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الناشر 


بسم الله الرهن الرحيم 


التصدير 


هذا هو ثاني نص نحققه للآمشيء الفقيه الحنفي والمُتكلّم الماتريدي؛ 
فبعد كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في أصول الدین أو في التوحيد كما في 
العُنوان ‏ هذا كتاب في أصول الفقه. أي في المنهجيّة التشريعية كما تعوّدنا 
هذا التعبير منذ عقود من الزمن. ومن الوق أن RS‏ أحدهما الاخر بقذر 


ما يتعاضد في شخصيّة الفقيه والمُتكلّم | لحنفيٌ في أصول الفقه والمائریدؿٔ 
في أصول الدين» كما یتعاضد في هذا الشاف فعیُ والاشعری وفي ذاك انب 
والسلفيٌ. 


db‏ هذا الکتاب - كشقيقه - يحتاج إليه الطالب المُبتدىء والمُجتهدٌ 
المُنتهي. فيُعجب الأول ما في كليهما من متانة المادة وإحكام التخطيط 
ووضوح العبارة ويستهوي الثانیَ ما تحلیا به من هذه المنهجيّة الكلاميّة القائمة 
على التمثق في النظر والجدل في المسائل الخلافية ثم على التفريع الشجیء 
إلى de‏ بعید للقضایا المُختلفة والمُفتتض إثارثها في المذهب والعقيدة. 


الیسیر عن مولنهما؛ حياته ES‏ © ووسطہ الثقافي . إلا أن 7 فاخصة 

للمعلومات الهزيلة | PAT‏ في کتب الطبقات والتراجم والفنون» تساندها 

دراسة واعیة لمحتوى الكتابيين؛ كن كلاسا من ان على اسم لئوش 
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پرشدنا إلى تحديد فترة زمنيّة من حياة اللامشي. أي المُقود الأولى من القرن 
السادس للهجرة» وأخيراً من التحمّس على مُختلف العناصر الجُركبة لثقافته 
التشريعيّة الكلاميّة المُستقاة من الوسّط الحنفي الماتريدي ممّا وراء النهر. 


ولکتا نعلّم أن اللامشي لا بُھمل مع ذلك المدّد الثقافي من مَعین وسّط 
القسم الاوسط من عالم الإسلام وخاصة العراق بعواصمه الثقافيّة الثلاث› 
موطن مُؤسّس المذهب» أبي حنيفة» ثم تلاميذه المباشرین كالشيباني وکذلك 
المُتأخرين اللاحقين بهم كالجصّاص . 


وقد شر في العقد الأخير من الزمن قسم هام من كتاب الجصّاص هذا 
وفي ثلاثة أجزاء وهو أصول الفقه المُسمّى الفُصول في الأصول. وعتا قريب 
سينشر للصيمري كتاب مسائل الخلاف في أصول الفقه. UNS,‏ يُوفْر 
مناسبة صالحة للمزيد من التعوُف على أصول الفقه الحنفيّة المُطكّمة بالعقيدة 
المائریدیة. وعلى کل حال فلا أحد منهما يُنقص من أهمّيّة الكتاب الذي 
ُقدّمه اليوم إلى AA‏ الکرام» فقد تأكد لا أن JS‏ واحد من المْوْلفين الثلاثة 
طريقته الخاصّة والتي لها ما يُبرّرهاء سواء في انتقاء المادّة المُتوقرة تمهيدا 
لعرض رأيه الخاص أو في اختيار منهج إحكام تصنيفها وتخطیطها أو في 
التصرّف في أساليب تبیینها والتعبير عنها. 

وقد ثبتت لدينا Duo‏ نسبة الكتاب إلى اللامشي سواء بالاعتماد على 
ما تمه المعلومات التاريخية القليلة عنه وعن صاحبه أو بالأجوع إلى بیانات 
غلاف العنوان للمخطوطتين المعتمّدتیٔن لتحقيق النص أو بالإحالة إلى بیان 
آخر كشف الألفاظ الذي هو عبارة عن مُقدّمة لكتاب في أصول الفقه هذا. 
ومع ذلك فلا نملك الا التعجّب إذ LS‏ أنه ظلّ القرون العديدة لا ذكر له .. 
ال فی تب طبقات قليلة أد في فهرس المكبتين الُحتفظين بالكتاب مک 
القرويين بفاس ومكتبة المتحف البريطاني بِلنْدُنْ. 
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وفي الختام لنا كلمة شكر تُقَدّمها إلى الأستاذ الفاضل محمد علال 
سیناصر» وزير الثقافة بالمغرب حالياً ومدير قسم الفلسفة والعلوم الانسانية 
باليونسكو سابقاً. وإذ كان مُوظفاً مسؤولاً بالمُنظمة العالّمية للثقافة والعلوم 
والفنون أبدى اهتماماً جديا ومُتواصلا بمشروع تحقيقنا للأصوص الفقهية من 
إسلام العصر الوسيط وخاصّة منها ما تعلق بمُوطأ مالك بن أنس بمُختلف 
رواياته. وقد حظي هذا الجامع الفقهي الاسلامي - كما سمّینا على بركة الله 
هذا المشروع - بدغم معنوې بالدرجة الأولى من الیونسکو» ثم برعاية 
الاتّحاد العالّمي للمجاميع. و كتاب في أصول الفقه هذا هو الثالث من 
المشروع؛ وكان الرقم الأول من نصيب مُوطًا مالك برواية الحدثاني التي تنشر 
لأوّل مرّة وقد ظهرت في بیروت عن دار الغرب الاسلامي في خریف هله السنة 
4ء أمَا الرقم الثاني فهو للکتاب الذي آشرنا إليه في مطلع هذا التصدیر» 
أي كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للامشي أيضاً. 

ولنا كلمة شكر ثانية JU‏ من ساعدنا على الحصول على ميكروفلم من 
كلا المخطوطتين المُعتمّدتيْن للتحقيق» للمسؤولين على المخطوطات الشرفيّة 
بمكتبة المتحف البريطاني DEL‏ وللعالم البحاثة والصديق الكريم محمد 
بنشريفة مُحافظ الخزانة العامّة بالرّباط ولأعضاده من قسم المخطوطات فقد 
وفروا لنا شریطاً مُصوّراً من مخطوطة مكتبة القرویّین بفاس. 


وأخيراً فشكري لأستاذ فاضل وصديق كريم تربطني به صداقة ثلاثين 
سنةء الحاج الحبيب اللمسي» إذ قبل نشر هذا الكتاب كما قبل من قبل نشر 
سابقيه من کتب الثُراث العربي الإسلامي. ومن الله نستمدٌ العون والتوفيق!. 


باريس وئربة (تونس) في صائفة 1994 


التمهيد 


ما نعرفه عن محمود بن زيد اللامشي ! 

سیکون حدیثاً مقتضبا في هذا المقام إذ سبق لنا في تحقيق سابق لنص 
آخر للامشي - كتاب التمهيد لقواعد التوحيد ‏ أن قَدمنا حصيلة ما نعرفه عن 
حياة هذا العالم الحنفي الماتريدي» اسمه كاملا ثم عصره وأخيراً وسطه 
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الثقافي . ومن المتوقع أن يصدر التمهيد قبل هذا الكتاب وعن دار الغرب 
الاسلامي أيضاً؛ فلهذا نكتفي بالتذكير tal‏ ما مهدنا به للتحقيق النضي . 

اللامشي هي نسبة إلى لامش من قرى فرغانة من بلاد ما وراء النهر. 
وقد كان حا في 1144/539 وهو تاريخ اللْسخة اللندنية المُعتمدّة لهذا 
التحقيق وفيها إشارة إلى أنها كتبت في حياة المُولفء كما سيأتي بيانه في 
وصفها. UT‏ عنوان الكتاب وهو كتاب اللامشي في أصول الفقه فهو مثبّت 
على غلاف المخطوطتين المُعتمّدتيْن. آمّا من تحدّث عن اللامشي الاصولي 
من القدماء فقد اقتصر على مُقدّمة في أصول الفقه كالقرشي في الجواهر 
المْضیَة» أو اكتفى بالحديث عن أصول اللامشي كحاجي خليفة في كشف 
الظنون©©. هذا وان كان نصّنا بفحواه وحجمه أكبر من مُقدمة فما نقله العالم 
التركي من مطلع مخطوطه يشير إلى أنه يعني فحوى كتابناء إن لم يكن أحد 
مخطوطينا بالذات . 


)1( ج 3 ص 437« ر 1616 من ط. القاهرة . 
)2( ج 1« ص 114 . 


ما عن الوسّط الثقافي الذي نشأ فيه وتعلم وتتلمذ على أكثر من شيخ 
فهو كما ذكرنا انفاً - بلاد ما وراء النهر وبالاخص سمرقند القريبة من 
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فرغانة. وهو الوسط الذي ينتمي إليه فکریّا وأصوليّاء أي أصول الفقه خاصّة . 
فنجده في كتابه في هذا العلم يُحيل إحدى عشرة مرّة على من يُسمّيهم : مشايخ 
ما وراء النهرء أو: مشايخ سمرقند أو: مشايخ ديارناء وذلك قصد مُقابلتهم 
بمشايخ العراق أو بمشايخ بغداد من الحنفية . 
ومن الطبيعي أن يرجح عند الخلاف رأي مشایخ دیاره(3) وأن پمسك 
عن الترجیح عندما یختلف هو لاء في ما بینهم ۹ . ولنا مثال على انتماء 
اللامشي إلى الجوّ الفكري والعقدي لوسّط ما وراء النهر وهو ما ساقه في 
قضيّة بناء العام المُتأخر على الخاصٌ المُتقدّم وقول القاضي أبي زيد في 
إثباتها؛ ويعني المُؤلّف به الدبوسي المْتوفّی فی 1039/430 «ومن تابعه من 
SX ,Ls‏ . وهذه الديار معروفة فالقاضي هو من سمرقند ومن مشايخ ما وراء 
)8( انظر النصٌ في ترجيح أقوال مشایخ fe‏ وخاصة رئيسهم آبا منصور الماثريدي 
على أقوال مشايخ العراق في وجوب الاعتقاد (ف 157 و 158) وفي تخصيص 
الكتاب والختواتر بالقياس وخبر الواحد (ف 259) وفي مُخاطبة الشرائع الکفَارَ قبل 
ورو د الشرع الاسلامي» وذلك في الحرّمات والمُعاملات دون العبادات (ف 192( 
وفي حمل قضية وُجوب الاقتداء بأفعال النبي - و - عملاً لا اعتقاداً (ف 312), 
(4) في كتاب أصول الفقه (ف 261) يُمسك عن ترجبح قول مشايخ سمرتند -وأکبرهم 
الماتريدي - في عدم جوازهم تخصيص الملّة» على مشايخ العراق من الحنفية القائلين 
بالجواں بمعية القاضي الدبوسي من مشايخ ما وراء النهر. وكذلك عدل عن الترجيح 
في قضية خلاف حول إصابة المُجتهد Gall‏ حتّی ولو أخطأ وهو خلاف نقله بين 
الماتريدي وبين جماعة من مشايخ سمرقند كالوُسْتُئْقي (ف 413 من المصدر 
المذکور). ویحڈٹ أن يكتفي المُؤلف بعبارة: «والله أعلم!» (ف 369 من المصدر 
المذكور) إذ یشاهد اختلافً بين مشايخ سمرتند من الحنفية القائلين بثبوت الشکم في 
المنصوص عليه بالوصف المُؤثر الذي هو علة في القياس وبين مشايخ العراق من 
الحنفيّة كذلك والقائلين بهذا الثبوت ولكن بعين النص مُعتبرين الوصف FU‏ دلالة 
فقط على ثبوت الخکم بمثله في الفرع. 
)5( في الفقرة 8 من كتاب أصول الفقه يُقابل بين رأي مشايخ الیراق من الحنفية مثل - 
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النهر بل من المتأخرین منهم كما يُصِرّح بذلك اللامشي7©. 

ولا مناص أن يتصل الحديث عن ثقافة اللامشي الدينيّة بحنفيّة العراق 
كأبي حنيفة (۰)767/150 مُؤسّس المذهب المنسوب إليه» ثم تلميذه 
محمد بن الحسن الشيباني ‏ 1805/189) ثم تلميذ هذاء عيسى بن OUT‏ 
( 836/221)ء ثم الكرْخي ( 952/340) ثم الجصّاص (۔ ۰6952/340 
فقد ذكرهم MS‏ في كتاب في أصول الفقه - بقطع النظر عن التمهید - ونقل 
عنهم©». ولكنّ هذه الثقافة تلتحم بالحنفيّة الماتريديّة في ما وراء النهر 
وخاصّة منه سمرقند وذلك بفضل الماتريدي (- 944/333)ء مُؤسّس العقيدة 
المنسوبة إليەء ثم بتلميذه GEL‏ ثم بالديوسي وأخيراً بالنسّفى 
2 1144/508) الذي يُحتمل أن يكون شيخاً للامشي؛ كما افترضنا ذلك 
وبیثاه في تقديمنا لتحقيق التمهيد©. وقد ذكر مُوْلّمنا JS‏ هؤلاء الأعلام في 
كتاب في أصول الفقه بصورة خاصة ونقل عنھم(. 





الكرخي والجصّاص اوهو مذهب أكثر المتاخرین من ديارنا مثل, القاضي أبي زيد 
[الدبوسي]» في إثبات وجوب العمل والاعتقاد بالشموم في Ge‏ کل فرد وبين رأي 
مشایخ سمرقند oi‏ يكتفون بالقول بالاعتقاد على الوبهام (ف 239(, هذا وفي 
الفقرة 261 EX‏ الجُؤلّف بان الدبوسي هو من مشايخ ما وراء النهر. 

)6( انظر على التوالي الفقرتیٔن 126 و 197 من التمهيد ثم الفقرات 6 و 308 و 409 

من أصول الفقه ثم الفقرتيْن 294 و 403 من المصدر ذاته ثم الفقرات 127 و 195 
و 238 و 244 و 247 و 306 و 403 من ذات المصدر ثم الفقرة 8 من المصدر 
ذاته . 

)7( انظر خاصّة ما قمنا به من ُقارنة بين الفقرة 175 من أصول الفقه وبين ص 580 من 
ج 2 من تبصرة D‏ للنلفي. ففي كلا النصّيْن نقل واحد وهو : op‏ الأمر بالشي» 
يقتضي كراهة ضده لا نهیه». وقد نسّبه النسفي لبعض, المتأغرین الذي هو في 
افتراضنا اللامشي» پینما نسّبه هذا لبعض مشايخه الذي مدر أنه النسفي . 

)8( انظر على التوالي أصول الفقه في الفقرات 157 و 177 و 190 و 239 و 261 
و 322 و 350 و 379 و 384 و 413 و التمهید في الفقرتین 197 و 240 ثم التمهید 
(ف 214) ثم آصول الفقه في الفقرات 352 225 238 و 1 و 271 و 405. 
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وصف المخطوطتين المعتمدتین 


ُخة مکتبة القرويّين بفاس: هي إحدى اللُسختين المُعتمّدتيْن للتحقیق 
النصّي ولکن dis,‏ لم يذكر منهما إلا هذه . ولم نستطع الاطلاع علیها 
Lil,‏ حصلنا منها على میکروفلم عن طریق الخزانة العامّة بالرباط. ورقمها 
هو 3 وعدد صفحاتها 156 وسطرتها 13 سطراً بالصفحت وعدد 
الکلمات عشر تقريباً بالسطر . وخطها نسخي مشرقي جمیل وواضح» كما في 
النماذج الثلاثة المْصوّرة منها. ویبدو في بعض الأوراق خروم الا نها لا تضر 
غالباً بقراءة النص. والحبر أسود كما يبدو من المُصوّرة ویبرز الناسخ كلمة : 
فصل» بتمطيط حرف الصاد وكذلك: مسله» بتمدید حرف السین . وقد شحل 
بعض الكلمات بشكل دقيق بدون أخطاء وسججل على هامش الصفحات 
اتصحيحات» قليلة كما في ص 22 من قبيل تفسير كلمة فقراء: «لآن الفقیر 
اسم لعديم المال صح . وأحياناً ُسجُل الناسخ ما يعتبره تصحيحات في اتجاه 
مُعاكس لاتجاه المخطوط؛ أي على شکل مقلوب كما في ص 32. وهذا 
يعني أن الناسخ راجع نُسخته وصسّحها وأرّخها ولكنّه لم يذكر اسمه. 


واعتماداً على الميكروفلم فقط ‏ إذ لم نطلع على الأصل المخطوط كما 
Les‏ على ذلك منذ قليل - فثلاحظ أن مُنوان الكتاب JR‏ بخط يبدو خط 


)9( انظر المُلحق لتاریخ الأدب العربي» ج 2 ص ۰953 ر 58 من طبعة ليدن. والرقم 
الذي ذكره هو فاس» قرویّین 1408ء أي غير ما هو مُسجّل فوق المخطوط. 
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الناسخ بأعلى الصفحة الأولى وعلى اليمين: كتاب اللامشيّ في أصول 
الفقه". وتحته وعلى اليسار خاتم مكتبة القرويين بفاس ورقمه بها وقد 
ذكرنا به منذ قليل. وفي النصف الثاني من الصفحة وعلى عرضها عشرة أسطر 
وکلمتان بخط مُغاير أندلسي دقيق» هو نص تحبيس أمير المؤمنین أبي العبّاس 
المنصور بالله لهذا الكتاب على خزانة القرويّين في 1001 من الهجرة. وفوق 
Gal‏ وعلى عرض الصفحة أيضاً وبخط المنصور - وهو خط فاسيّ جميل 
واضح - ثلائة أسطر واحد للبسملة والتصلية واثنان لشهادة الشلطانء أي أمير 
المؤمنين بن مولانا أمير المؤمنین بن مولانا أمير المؤمنين؛ بصحة التحبيس . 
وفي أسفل الصفحة وفي الوسّط خاتم اخر لمكتبة كلية القرويين. 

وإذا رجعنا إلى فهرس الخزانة من تحرير م. ع. الفاسي» أي الجزء 
الثاني الصادر في ۰1980/400 وجدنا في وصف هذا السّفر المُتوسّط ذي 
الخط المشرقي الواضح آنه «في کاغد متینء أصابه حزق في بعض آوراقه 
الأخيرة وبأوّل ورقة Due‏ 

وبداية المخطوط في ص 2 هي: الحمد لله الذي وعد الجنة للمطيعين 
بكرمه ومنته (. . . ) أما بعد فان أصول الفقه ثلاثة على التحقيق : الکتاب وهو 
المستی بالقرآن والسَنّة والاجماع . 

ونهایته فی ص 156: تا في المجتهدات فلا تتصیص من جهة الشرع 
(...) والله أعلم تم الکتاب بعون الملك الوهاب کتب في آول المحرم اثنين 
[وفي الاصل: انی] وستین وسبعمايةء أي أن تاريخ النسخ هو 762 هة 
وتلیه الحمدلة والتصلية . 
)10( وهذا الایجاز في ذکر اسم الولف دفع صاحب فهرس مخطوطات خزانة القرویّین 

(ج 2ء ص 200 و 201) إلى الخلط بینه وبين حسین بن علي اللامشي» كما بیثا 


في تقدیمنا للتحقیق النصي للتمهید . 
)11( انظر البیان رقم 10 من هذا التمهید , 
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نُسخة المتحف البريطاني بِلنْدُنُ: وهي الشُسخة الثانية ولم يذكرها 
بروکلما كما أشرنا إلى ذلك منذ قليل» ولکٹھا مسجّلة في فهرس 
المخطوطات الشرقيّة الموجودة في المتحف البريطاني وكذلك في المُلحَق إلى 
فهرس المخطوطات العربيّة الموجودة في المتحف. ورقمها في الفهرس هو: 
شرقي 018 ,13 .01 وهي من مجموع وتقع من ورقة 54 و إلى 97 ظ. 
وحجمها صغير ومسطرتها 19 سطراً بالصفحة وبالسطر من 10 إلى 12 
كلمة . وخطها شرقي ويُقرأ في يُسر. والمداد أسود وقد كتبت بداية JS‏ جُزء 
من التحرير بأحرف دسمة» سواء كان ذلك: فصلء أو: مسألة» وبالحبر 
الأسود كذلك. 

وعلى الورقة 54 وجهاً وفي الأعلى وعلى اليمين وبخط ناسخ 
المخطوطة: أصول فقه» ثم بيتان من الشعر من البحر البسيط وأوّلهما: 
لئے یم ولا ام ففرا hs LA‏ ولا مفالسل 

ویلیهما: من تصنیف الشیخ الامام الجلیل الاستاذ محمود بن زید 
اللامشي؛ ويلي هذا وبخط مُغاير لخط ناسخ المخطوطة: اللامشي (...) 
نسبة إلى لامش من قری فرغانة» ثم وبالخط ذاته وعلی عرض الصفحة نقل 
عن الجواهر المُضيّة للقرشي ما سجله عن اللامشي۵. وفي الصفحة ذانها 
شعر بالفارسية في التضُوف» ثم آسماء علم ثلاثة لعلّها آسماء مُتملّكي الشخة. 





(12) انظر ج 3ء ص ۰437 ر 1616 وفیه ذكر مقلّمة في أصول الفقه لمحمود بن زید 
اللامشي رآها في نحو أربعين ورقة وكذلك ذكّر له الاعجاز في الاعتراض على الأدلة 
الشرعيّة ثم مُشرق الأنوار في مُشكل الآثار ثم مُقدّمة في رفع الیدیٔن في الصلاة 
وآخیرا البغية. 

ومن المُناسب أن تلاحظ 5 25 المطبوعة من الجواهر بطبعتیها بحيدر آباد 
الدكَنْ ثم بالقاهرة لا تحوي الا مُقدّمة في أصول الفقه. 
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والمُلاحَظ di‏ الناسخ في الصفحتين (و 54 ظ ثم و 55 و) وضع سطراً 
فوق الكلمات التي ذکرت تباعاً لكي تُحدّ ثم في ما يلي عند ذكرها واحدة 
واحدة للتعريف. وکذلك کلما كتب: فصلء أو مسله آو: قیل؛ وضع 
سطراً فوق الكلمة بالاضافة إلى الاحرّف البارزة والاسمة. وفي الهامش 
تصحيحات متبوعة ب: صح» أو مسبوقة ب: خ. وتبدو بخط ناسخ 
المخطوطة وهي قليلة وغالباً ما تأتي موجزة. 

وبداية الَسخة في ورقة 54 ظ هي: قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد 
الأستاذ صدر الدين حسام النظر محمود بن زيد اللامشي أطال الله [بقاءه] 
الحمد لله الذي وعد الجنة للمطيعين (.. .) أما بعد فان أصول الفقه ثلاثة 
على التحقيق الكتاب وهو المسمى بالقرآن والسنة والإجماع. ونهايتها في 
ورقة 97 ظ هي: تم بحمد الله تعلى وحسن توفيقه في التاسى عا [التاسع] من 
محرم تسع وثلثين وخمسمائة أي 9 من الهجرة. ويتبعه اسم صاحبها 
وناسخها ويبدو أنه الحنفي الحاتمي أبو الحسن علي بن أحمد عبد العلام. 
وفي ما نقلنا دلالتان: لیذ اللامشي كان حياً حين كتابة النسخة والثانية 
أنه كان حيّاً سنة 1144/539 بالذات. وهذا يسمح لنا OÙ‏ نحدد فترة زمنيّة 
عاش فيها اللامشي» خاصة LT‏ لا نعرف عنه أيّ تاريخ من كتاب الطبقات 
الذي ورد ذكره فيه . 
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طريقتنا في التحقيق 


اعتمدنا لعمليّة التحقيق نُسخة القرويّين بفاس کاأصل» إذ قد بدت لٹا 
اصخ من تُسخة المتحف البريطاني GAL‏ ففضلناما علیها. وهكذا لم یتسن لنا 
أن تُراعي معيار القدم فشخة DA‏ كتبت في سنة 1144/539 أي في حياة 
المُولف كما تأكّد لنا ونتهنا عليه مُنذ قليل» ولکٹھا ليست بخط يده بل لم 
فحظ حتّی بمراجعته أو تصحيحه. أما سخة فاس فهي من سنة 1360/762 . 


وعلى كُلَّء فقد سجّلنا في البيانات الهامشيّة أسفلَ صفحة النص 
المْحتّق TE‏ ما أخرناه من تُسخة الأصل - أو ما اعتبرناها هكذا ‏ إذ لم يصح 
لدينا حبّى ثثبته في المتن وعرّضنا المُوْخّر بقراءة مُخالفة من GUN‏ الثانية 
بدت لنا أجدر بالإثبات من القراءة المُؤْخّرة. ویحدّث أن نلجأ إلى اجتهادنا 
فتصلح ہما ظهر لنا أنسب من القراءتین الُوشرتین. ولكن LS‏ حصل هذا أو 
ذاك حرصنا على التنبیه عليه" . 

هذا وتنا لم Jai‏ في البیانات الهامشيّة من الاختلافات المُستخرجة 
من القُسخة الثانية - المُعتمّدة للمقابلة فقط - الا ما بدا لنا مُفيدا كقراءة ثانوية» 





)13( تذكر بما جاء في قواعد لتحقيق اللصوص العربيّة وترجمتها لر. بلاشيز و ج. 
سوفاجي باللّغة الفرنسيّة والمنشور بباريس من أكثر من أربعين سنة. ومن أهتها أن 
لمح إذا ما اختار من بين المخطوطات واحدة يعتمدها كأصل لسبب من الأسباب 
رجح صشتھا لديه كقدمها أو مُراجعتها أومُقابلتها بأخرى قضة التصحيح»وجب عليه 
أن ُسجُل في البيانات الهامشيّة JS‏ القراءات التي لم يُثبتها من ُسخة الأصل . 
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أي أله لم يقو في نظرنا حتى یت في المتن لتعويض الأصل ولم يضف 
كذلك حتى Je‏ تماماً. وعند التوقف لضيق ما باليد نستعين بالنصوص التي 
يذكرها اللامشي - أو يذكر أصحابها فقط - وينقّل عنها. وهذا كان شأننا مع 
كتاب التوحيد للماثريدي و صول الفقه للجَسّاص و تبصرة الأدلّة للنسفي» 
وقدسبقت الإشارة إلى كَل منهافي هذا التمهید على نها من مراجع كتاب في 
أصول الفقه و التمهيد أيضاً. 


هذا وقد رجعنا إلى كشف الألفاظ التي LV‏ للفقيه من معرفتها 2 LA‏ 
اللامشي الذي نشره م.ح.م. شلبي منذ أكثر من خمس عشرة UE‏ وهو 
عبارة عن التعريفات التي قدّم بها مُوْلْنا كتاب في أصول الفقه. كما صرح بذلك 
في الصفحة السابعة من مخطوطة الکشف أي بعد الصفحات الست الأولى 
المُخصّصة للتعریفات۹. |ذاً فبما أن كتابنا هذا الذي تُحقّقه قد احتوى في 
بدايته على مجموعة صالحة من التعريفات التي يحتاج إليها الأصولي 
خاصّة29 آرادها اللامشي كمُقدّمات مُمهّدات لفصوله في أصول الفقه فقد 
ذهب بنا التخمين والظنّ إلى أن الكشف من طبيعته أن يكون مُقتطعاً من كتابنا 


(14) انظر فهرس المصادر والمراجع عند اسم: اللامشي؛ وسنة النشر هي 1398 ه 
ومكانه مكة. وقد ذكر بروكلمان في المُلحق الذي أحلنا عليه أعلاه (ب 9( هذه 
المخطوطة بذات العنوان ولكن برقم: إسكندرية ‏ أصول 18. 

)15( انظر المصدر ذاته» ص 246. والكتاب المُصرّح به هو: «كتاب أصول الفقه للامشي 
أبو المحامد محمود بن زيد اللامشي رحمة الله عليه». وقد اعتمد شلبى على مصورة 
من مخطوطة المكتبة البلديّة بالإسكندريّة برقم 1345 ب» وبدون أن يحيل على 
بُروکلمان. وما حصل عليه هو سبع صفحات بینما يبه على أن عدد الأوراق عشرون 
«تقريبً»» كما استفاد ذلك من الصفحة المُقابلة للصفحة الأولى من المخطوطة. 

)16( هناك تعريفات هي أقرب إلى فروع الفقه مثل: الواجب, اللازم» الإذنء أو إلى 
أصول الدين مثل: الحسن, القبيح» العدل» الظلم. 
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مثلما اقتطع أبو الوليد الباجي ( 474/ 1081( من إحكام الفُصول والمنهاج 
DES‏ الحدود17. 


ولکن المقابلة ؛ بين النصيّن أظهرت لنا الاختلافات العديدة والكبيرة 
بینهما؛ فکأن اللامشي قد حرّر قسم التعریفات مرّتيْن فرجم في الثانية إلى 
نصّه الأوّل بالتحوير العميق» حذفاً أو زيادة» اقتضاباً أو توسٌعاً. فلهذا السبب 
لم نجُن کبیر فائدة من مُقابلة نض مخطوطيّنا بنص الکشف» وما كان علینا من 
ذلك حرّج فنصّهما ‏ والحمد لله! ‏ صالح للتحقيق النقدي الذي نریده08. 


+ 


ثم | قد مر بنا Of‏ كلا الناسخيّن قد راجع نسخته في أصول الفقه 


)17( لیس في استطاعتنا أن A‏ أن الباجي هو المسؤول عن عمليّة الاقتطاع هذه» فلعلّها 
من صُنع تلميذ له استحبٌ ما في التعريفات من دِقّة في التحديد حتّى بدت له 
۔ حسب العبارة المشهورة والتي يذكر بها الباجي لتعريف : الح _ جامعة مائعة. . ومن 
الطبيعي أن يرجع إليها الطالب المُبتدىء بل حتى HA da‏ عند خوضه في 
Las à]‏ أصولية › سواء دراسة وبحثاً أو جدلا ومُحاجة . 
وتجد هذه التعریفات کالکشاف في الإحكام لأصول الأحكام لابن حزم الأندلسي 
( 456/ 1063( وكذلك في شرح المع لأبي إسحاق الشيرازي ( 1083/476) 

و المُستصفى للغزالي ( 1111/505) وفي غیرها من أمّهات كنب الاصول. ولعلها 
أقل ما توجّد في كتب أصول الفقه الحنفية» مثل القصول للأصول للجصاص 
)_ 952/340( أو تاب سائل الخلاف في أصول الفقه للصيمري 
( 436/ 1045( . 

)18( لنا بعض الحُلاحظات تُقدّمها للمُقارنة بين كتاب في أصول الفقه والكشف. 
- عُنوان الفصل الأوّل من كتاب في أصول الفقه (الفقرات 4 إلى ت 18) شبيه بعنوان 
الكشف وهما على التوالي: فصل في كشف الألفاظ الجارية على ألسنة الفقهاء 
وبيان خدودها وما یتصل بها من المسائل نحو: : الحدّ. . ٠‏ كشف الألفاظ التي 
لا بد للفقيه من معرفتھا. 
- في الکشف 8 مصطلحاً مُعظمها موجود في کتاب مثل : Lui‏ - العلم - 
المعرفة ‏ الفقه - العقل - ob‏ - الشك. ٠‏ بینما في کتاب 113 مصطلحاً منها 12 
7 652 على طريقة الكشف والبقية على طريقة الاصولیّین أي تفصیلا وتفريعاً وجدلاً 
واحتجاجاً وترجیحاً. 
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وصسّحها. وثرید الان أن لاحظ أن هذه المُراجعة قد تكون قامت على أصل 
واحد مشترّك . فمثلاً في الفقرة 9ء ب 7 كلمة: هناء وردت مضافة وفوق 
السطر وفي كلا التسختين › ولكن بقلم يبدو مُغايراً؛ مما قد پدل على أن هذا 
التصحيح بيد قارىء قابل على نُسخة ثالثة لديه إحدى نسختيّنا. وفي الفقرة 
7 ب 2 نقرأ في نُسخة فاس: الافعالء وفي تُسخة 264 الالفاظ إلا 
أن الناسخ شطب: فعال» في المتن وكتب فوقها: لفاظ. وفي الفقرة 48» 
ب 2: في نُسخة فاس: استحقاقهم سهماء وبعد التصحيح؛ ذلك أن الظاهر 
أن الکلمتیٔن كانتا فيها كما هما في نسخة DA‏ وبدون تصحيح: استحقاق 
سهم؛ مما قد يدل على أن مُصحٌح التّسخة اللنْدنيّة قد سها عن التصحیح . 
وفي الفقرة ۰72 ب 4: بينهماء وقد أضيفت الكلمة في كلا اللُسختیْن وبخط 
الناسخ وعلى سبيل التصحيح . 

وفي النص أخطاء يُمكن اعتبارها من فعل الناسخ سهواً أو خلطاً؛ فمن 
ذلك ما في الفقرة 32 في مخطوطة فاس: عيارة» فأصلحناها كما هي في 
مخطوطة OA‏ أي: عبارة» ولم نر من فائدة في التنبيه عليها. وكذلك: 
الخطاءٌ» في مخطوطة فاس و: الخطاء في مخطوطة bi‏ وقد أثبتنا: 
الخطأء بدون تنبيه. وقل مثل ذلك وان تكرّرء ف: الزكوة» و: الصلوة: 
عوّضتا ب: الزكاة» و : الصلاق بدون تنبيه أيضاً. 


= ۔ اهتمٌ اللامث في كتاب بمٌصطلحات أصول الفقه وحتى الفقه بینما تجاوزهما 
في الکشف إلى أصول الدين» ممّا یجعل منه آداة صالحة للتمهید وذلك في تعریف 
هذه المُصطلحات: الجزء ‏ الحيوان - الجسم - العرض - النوع - القدیم - الحادث . 
- يُخصّص الكشف للتعريف ما بين 4 كلمات (الاصل - الفرع) و 50 كلمة 
(الخبر) . . وقد عچبنا من قل لکلمات الواردة لتعريف الاجماع وهي 10 : «هو العزم 
التام واتفاق علماء العصر على حکم حادثة EL‏ ويخصص کتاب للمصطلحات 
المُعرّفة على طريقة الكشف» آي باقتضاب ما بين 5 کلمات CN)‏ و 67 كلمة 
(الشك). 
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[ص 2[ يسم الله الرحمن الرحيم 


[توطئة] 


# قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد الأستاذ صدر الدين حسام 
nue ) Eu‏ زيد اللامشي - آطال الله [بقاءه]! #(2) : 


الحمد لله الذي وعد Lil‏ للمطعين بکرمه ومنته . وفتح باب التوبة 
على المُذنبين بفضله ورحمته. والصلاة على رسوله الذي هو أكرمُ بَرِيّته. 
واله وأصحابه المُهاجرین ونصرته. 


)4( هذا ترقیم نُسخة القرویین المغربیّة وهي التي اعتمدناها کاصل لانها بدت لنا أصح من 
الٹُسخڈ الثانية المعتمدق أي us‏ المتحف البريطاني DEL‏ وهكذا لم نراع معيار 
تم إذ تس BE‏ ندم من ُسخة فاس+ هي من سے 1144/539 أي تبت في 
حياة المُؤلّف وليست بخط یده؛ بينما الثانية هي من سنة 1360/762 . وعلى کل 
فسوف LÉ‏ على كل الاختلافات المفيدة ب بين النُسختين . 

- (1) هكذا بدت لنا قراءة الکلمتیْن . 
)2( ما بين العلامتیٔن من نُسخة المتحف البريطاني (م. ب) فقط . 
(3) في الأصل : والصلوةء وفي م. ب: والصلوه. وقد أثبتنا الكلمة بالشکل العصري 
المألوف. وسوف SN‏ عل مثل هذا في ما يلي . 
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LI - 2‏ بعڈا فان أصول الفقه ثلائة) على التحفیق: الكتابٌ وهو 
المسمی بالقرآن وال والإجماغ. تسى أصولاً EN‏ جواب الفروع أمكن 
استخراجُه من كُلّ أصل على حدّة. والقياسٌ فرع لهذه الأصول الثلاثة. 
فلا سيه SLT‏ لاه لا يُمكن إثباتٌ الحُكم ابتداءً به» بل هو التعدية . 

والح أصل في الضروریّات لا في الأحكام. فالثابث به يجب 
sel‏ 

3- وقيل: «أصول الفقه ما اي عليه الأحكام EN‏ الأصل ما یبتتی 
عليه غیره» * والفرغ ما ابتني() على غيره ٠(4‏ . 


وقیل [ص 3]: «أصو ل الفقه TT‏ * للأحكام؛ . 


فصل فی x‏ كشف الألفاظ الجارية 


على ألسنة الفقهاء 
وبيان حدودها وما يتصل بها من المسانل, نحو 
#4 الحد ra! I‏ و Os‏ العلم والفقه والاستتباط والمعرفة 
والعقل SLAM‏ والظن وأكبر الظن والجهل والكلام والحقيقة والمجاز 
والصريح والكناية والمُضمّر والمُقتضی والإشارة والدّلالة والشرع والخکم 
2 (1) في الاصل: CE‏ وفي م.ب: ثلمهء وقد نسخناها بالشکل العصري المألوف. 
وسوف لا ننه على هذا في ما يلي . 
3-)1( في م.ب: انبنى. 
(2) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
(3) ما بين العلامتیٔن ورد محلّه في م.ب ۰ الفقه . 
4-(1) حد: ساقطة من م.ب. 
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والفرض والواجب واللازم والمّندوب Es‏ والنفل والتطوّع والعبادة 
والطاعة والمّعصية والحرام والمَحظور والمکروه والحلال والمباح والإطلاق 
DM‏ والممشروع والحقٌ والصواب والخط! والمُحال والصحيح والفاسد 
والباطل* والجائز والنافذ والمّوقوف والحَسّن والقبيح والعذل والجور 
والظلم والسّفْه والحكمة والعزيمة [ص 4] والرُخصة©. 


5 - والأداء والقضاء D pas‏ والارادة والمَشيئة© والقضد 
والاختيار والضرورة والحاجة JS‏ والبعض والجُزء والظاهر والخفيٌ 
والنص والمشكل والمُفسّر والمُجمّل والمُحكم والمتشابه والبيان والمشترك 
والمُؤوّل0© والدليل والبیانا“ والحجة والبرهان والبيّنة والاية والعلامة والنظر 
والجَدّل والعرف والمعروف والعادة والامر والنهي والخاص والعام والمُطلق 
والمقيّد والجنس والنوع والمّعرفة والنکرة والخبر والاجماع واللسخ) 
والقیاس والاستدلال والعلّة والسبب والشرط ٭ والمُعارّضة والترجیح 
والاجتهاد وتوابع ذلك 7# . 


El - 6‏ الد فهو المئع في اللّغة. ومنه AE‏ البرّابُ حذاداً لمنعه 


)2( والباطل: تقلت في م.ب. من هنا لبم : الحق. 
)3( م .ب. : و ۵۵ و. 
5 -(1) في الاصل: والفضل. وفي م.ب: والفعل. والاصلاح من النصٌ آسفله وفي 

الفقرة 105 ومن التّسختيْن. 

)2( في كلا oil‏ والمشيّة . وقد آثبتناها على الطريقة العصرية المألوفة» وسوف 
لا € على مثل هذا في ما يلي . 

(3) في كلا التُسختين : والمُآوّل» مع شکلها في الاصل . 

(4) والبيان: من م.ب. فقط. 

(5) وردت الكلمتان في اخر القائمة في م.ب. 

)6( الکلمتان من م.ب. فقط . 

)7( ما بين العلامتین ورد محلّه في م.ب. : والشي والقيد والمطلق ونحو ذلك. 
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الناسن عن الذُخول في البیت . وحدود الشرع موانع وزواجر. وحدود الدار 
[ص 5] موانع من( وُقوع الاشتراك فيها©. 

وقیل : «الحدٌ الٹھایڈ التي ينتهي إليها BUS‏ المعنى. فخدود العّقار على 
هذا نهايات الماك وخدود المشروعات والفروض(3) نهایات لها حتی 
لا بتعڈی العبد عنها» . 

7 وحَدٌ AS‏ هو الجامع المانع الذي يَجمّع الشيء المَقصود ويمئع 
غیره‌عن ادخ ول فیه . ومن شرطه أن یک ون مطرداومُنعکسا ٭. وعلامثه 
اشتقامةُ دُخول کلمة: كُلّء في الطُرَقيْن جميعاً كما يُقال في تحدید النار: 
اکل نار فهو Vu‏ جوم مضي؛ مُحرق وکل جومر مُضيءَ مُحرق فهو OÙ‏ 

وبجوز التحديد بوصف واحد وبأوصاف عند العامّة. وعلی قول 
الاشعریة2 لا يجوز التحدید الا بوصف واحد . 

وکذا الخلافٌ في العلل العقليّة. قالت العامّة: «یجوز أن تکون 
وقالت الأشعريّة : OU‏ فيها وصفٌ cts‏ 

ds 8‏ الملم. قيل: «إله صف [ص 6] fé‏ بها لمن قامت به 
المذكورًا. 


6 -(1) في م.ب. : عنء» بدل: من. 
)2( فيها: ساقطة من م.ب. 
)3( والفروض : ساقطة من م.ب. 
7-(1) ما بين العلامتین ورد dus‏ في م.ب. : يقال الثآر. 
)2( في م.ب. : الاشعري . 
(3) م.ب. : و ۵۵ ظ. 
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وقيل: «صفة بها DÉS‏ المعلومٌ على ما ہُو به».۰ 

وقیل: «زّوال الحّفاء عن المّعلوم» الا أن في Ge‏ الله تعالى! - 
يكون22 زوال الخفاء عن الأصل». 

وس له م ل س D‏ و ص شو 

نم هو نوعان: قديم ومحدث. 

فالقدیم علم الله تعالی! - لیس بضروريٌ ولا مکتسّب . 

والمُحدّث عِلمٌ العباد. وإنه نوعان: ضروريٌ واکتسابی . 

9 - فالضروری ما بَحدث(* في العالم بإحداث الله تعالی!- 
وتخلیقه من غير فكرة وکشب من جهته©. وهو أنواع ثلائة : 

. الثابتٌ بالحوام الخمٗس‎ Hall 

والعِلع الحاصلٌ بالأخبار المُتواترة نحو العلم بالبّلدان النائية» 
# والديار الخالية ue‏ والمُلوك الماضية. 

والثالث: الحاصلُ ببداية المُقول من غير تال ونظرٍ في الأصول 
كالعلم باستحالة جود جسم واحدٍ في حال واحدة في مكانين prb‏ بكون 


الشيء أعظم من Dar‏ وكعلم المرء يكجود نفْسه وما log‏ فيه من الألّم 
واللذة ونحو ذلك [(ص 17. 


8 -(1) في م.ب. شطب الفعل. 
9 - (1) هكذا في الأصل. وفيه أيضاً وتحت الفعل ‏ على سبيل التصحيح ولكن بدون 

شطبه - كما في م.ب. : يحصل. 

(2) من جهته : ساقطة من م. .> 

(3) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 

)4( الثالث: ساقطة من الأصل . 

(5) في الأصل: يحدّث فيهاء وفي م.ب. وعلى سبيل التصحیح ولكن بدون شطب 
كلمة المتن: يحصل » ثم : فيه . 
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0 - وأا الاكتسابي فهو الاستدلالي. وإنّه نوعان: عَقَليٌ وسَمعيٌ. 


فالعقلئ ما يحصل JUIL‏ والنظر a‏ العقل ٭ من غير واسطة 
1 ۳ و ۳ 
السمع Ou‏ كالعلم Pois‏ العالم وثبوت الصانع ٭ وتوحيده وقدمه #(*). 


والسمعيٌ ما لا يحصل بمُجزّد العّقل» بل بواسطة السمّع كالعلم 
بالحلال والحرام ٭ وسائر الأحكام 4# . 

1 — والفقهٌ هو الإصابة والؤقوفٌ على المعنى الخفی الذي تعلّق به 
الحكة("). وهو عِلع شتا * بُحتاج فيه إلى النظر JMS‏ ولا Jess‏ بهذا 
النوع من العلم 4( . 


12 — والاستنباط الاست-خراح(1) من قولهم : ۳۶ الما إذا خرج 
من العين . 
۳ وه ون مه 7 
Ds — 3‏ المعرفة فلا فرق بینها وبين العلم عند أكثرهم . ٭ والاصَم 
آنها اسم للعلم المُستحدّث22 وهو بمنزلة القصد من الارادة #۶ (2). 


0 -(1) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
(2) في م.ب. : بحدوث. 
)3( ما بين العلامتین ساقط من م.ب. , 
Le (4)‏ بين العلامتین من الأصل ولكن في الطْرّة وعلى سبيل التصحيح» وكذلك في 
top‏ ولكن ورد في الاصل بعد هذا مباشرة وبدون شطب: ما شرع الله من 


الأحكام . 
1 -(1) في م.ب.: حكم. 
)2( ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
12 (1) بعد الكلمة وفي الأصل: واحد. 


2( في الاصل : الغين» وهو خطأ سوف لا ننه على مثله في ما يلي . 
3 (1) في الأصل وتحت الكلمة وبدون شطبها وعلى سبيل التصحیح: المُحدث . 
(2) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 
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4 — والعقل مَأخودة© من قال البعير یم ذا العقل من العدول 
عن سّواء السبيل [ص 8]. 


٭ وقيل: اه نوع من العلوم الضروریة» 0# . 
والصحيح أنه جوهر تدرك به LUN‏ بالوسائط والمحسوساث 
بالمشاهدة . 


و 


5 والعقل حُجْةٌ من خجج الله تعالى! ‏ على عباده يدعو 
عبات( إلى الحقّ. وهو غير موجب بل الموجب هو الله تعالى!  ES‏ 
مُستغنِ عن واسطة© السمع في وجوب الاعتراف بالصانع وتوحيده© وشکر 
المُنعم وکون الكفر والظّلم PACE‏ 

وفي ما۵“ عدا هذا كالصوم والصلاة وسائر أحكام الشرع فحظ الحقل 
فيه Colt‏ على ورود السفع ON‏ هذا القسمّ مستوي الطَرَفيْن وُجوباً ونفی 
وورود Gi‏ والتبديل عليه لا يستحيل. 

6 والظنٌ ot‏ طرفي الشلت بصفة الرُجُحان. 


4 (1) م.ب. : و ۵۱ و. 
)2( ساقطة من م.ب. 
(3) في م.ب ب, : واختلف» بدل: وقیل وبعد الکلمتین (حده وحقيقته): قیل. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 

5 (1) في الاصل : يَدعُواء وسوف لا به في ما يلي على مثل هذا الاختلاف . 
)2( الكلمة ساقطة من م D,‏ 
( الکامة سال من ۲ ر اب۔ 
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7 والشك ما استوی( فيه طَرَفُ العلم والجهل. وهو [ص 9] 
الؤقوفُ بين الشیتین بحيث لا يميل إلى أحدهما. فإذا قوي أحذعما وترجح 
على EN‏ فلم باخذ القلب( مما ترجّح ولم CS‏ للاخر فهو ظنٌ. وإذا عَقَد 
القلث على أحدهما ورك الاخر فهو EST‏ الظنْ وغالبٌ الرأي. 

وفي کتاب الله تعالی! يرد ان في بعض المواضع بمعنى العلم ٭ كما 
في قوله -تعالی۱ -: ووا أله وَاقمّ ei‏ أي أيقنوا أن JA‏ راقع 
NET”‏ 

18 والجهل نقيض العلم. 

وقيل: «هو اعتقادُ الشيء على خلاف ما هو به). 


والصحيحٌ هو الاول. 


فصل [في الكلام ودلالته على القرآن] 


9 - والكلامٌ ‏ على قول بعض أهل النْحو ‏ اسم وفعل وحرف . 
وقال بعضهم : الخروفٌ مَنظومة D‏ على Mas‏ 
7۔ (1) في م.ب. : یشتوٍی. 
(2) الكلمة ساقطة من م.ب. 
(3) فرآن: جُزء من الآبة 171 من سورة الأعراف )7( 
)4( ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
18-)1( فصل : من م .با فقط . 
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وهذا AG‏ لا يَستقيم في كلام الله تعالى!  D‏ کلام الله تعالى! - 
صفة أزَليَةٌ قائمة بذات dl‏ ليس من جنس الخروف والأصوات. واه( 
واحد غير Push‏ لیس بعبريّ ولا Go‏ ولا LE‏ 

9 عباراتٌ عنه [ص 110 ودّلالاثٌ عليه‎ LEA À والسور‎ et 
وهذه العبارات حُروفٌ وأصواتٌ وهي مُحدلا تخلوقة في مَحالّها وهي‎ 
© GE تُسمَى قُرآناً وبٔسمّی کلام الله تعالی! ۔‎ Lis I qu, الألسنةٌ‎ 
- كلام الله تعالى!‎ 

20 — ومعنى قولنا: ON‏ مكتوبٌ في مصاحفنا مَقروءٌ ہالستنا 
مُحفوظٌ في صدورنا غير حال فيهاء أي الكتابة OUI‏ عليه في مصاحفنا 
والقراءةٌ EU‏ عليه في آلسنتنا وحفظ الألفاظ الدالّة عليه في Goya‏ لا ذاه 
كما يقال: An‏ تعالى! ‏ مُكتوبٌ على هذا الكاغذ» ولا يراد بذلك 
خَلولٌ ذاته في الكاغذ. 


1 — والصحيح أن الکلامٌ معنى قائم المتكلم يُنافي صفة الشّكوت 
٭ والطّفوليّة والكّرس *(2) أو صن يصير الذاتٌ به US‏ 


9-(1) م.پ.: واه ظ . 
)2( هكذا أثبتناها بالهمز وفي كلا لخن شتجزی. ٠‏ وفیهما معنی الكفاية» بینما 
المقصود هو التجزئة . وسوف لا تنه على مثل هذا في ما يلي من تحقیق النصٌ. 
(3) ما بين العلامتین إضافة من م.ب. 
(4) في الاصل: وهوء وفي م.ب. كما أثبتناها. 
(5) هنا وفي م.ب. إضافة فوق الكلمة : ol‏ انه تعالی. 
)6( هكذا تقرأ في كلا اللُسختیْن وقد أثبتناها كما هي . 
0 - (1) في م.ب. : هذه الكاغذه. 
(2) في م.ب. : ولم يرد. 
1 - (1) في م.ب. : والافة. 
(2) ما بين العلامتین سافط من م.ب. 
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وهذه العباراث دَلالاتٌ عليه في الشاهد والغائب جميعاً. 

وعند المُعتزلة الكلامٌ نف( هذه العبارات المّنظومة في الشاهد 
والغائب [ص 11] جميعا. 

وعن هذا قالوا: D‏ کلام الله تعالی! - DGA‏ مخلوق». عصمنا الله 
- تعالی! - عن ذلك!. 


فصل في بیان الحقيقة والمجاز 
وما يتصل بهما من المسائل 


2 - فالحقيقة هي الاب يَقیناً مأخوذة© من قولهم: CNE‏ 
أي ثبت يقبن . ويقال: ما ae‏ هذا وما us‏ ذلك؟ء أي ما EAU‏ 
منهما؟ یقینا؟ وقيل©: «الاسم الموضوحٌ للشيء المُستقِرٌ في محل يُسمّى 


حققة). 


)3( نفس : ساقطة من م.ب. . 
2 -)1( في م.ب. : الثابت. 
(2) في م.ب. : مأحود. 
)3( الکلمة ساقطة من م.ب. 
)4( في م.ب. : منه. 
)5( وقبل : ساقطة من م.ب. وورد محلّها: à‏ 
)6( في nf‏ وکاصلاح : tale‏ بدل: محله ‏ ولکن بدون شطب كلمة المتن » 
ولكن أثبت فوقها نقط. 
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3 - والمّجارٌ اسم لما“ جاوز وتعدّی عن مَحله الموضوع إلى 
غيره. يقال: حت فلان حَقيقةٌ» أي اب في ds‏ والمَوضوع له وهو 
القلث. وخث فلان مَجازٌء أي جاوّز© وتعدّى عن مَحلّه الموضوع له وهو 
القلت إلى غیر) مَحلّه وهو اللّسان. 

4 وعلامة الحقيقة CNT‏ * يجوز نفیها ٭ 2) عن المُسمّى بحال 


و ۶ و 


ودب نافیها ٭ كاسم الأسّد عن الاسّد لا يُنفى 4( . 


والمجازُ ما ستقیم نفيه عن المسقی ٭ ولا DR‏ نافیه كني انم 
الأسّد حقیقةً [ص 12] عن الرجل الشجاع ٭(“. 


5 — وعلامةٌ أخرى للحقیقة() وهو أن الحقيقة ما يَقهُم السامع 
معناها من غير قرينة. والمجاز ما لا بهم معناه AN]‏ مثاله من( قال : 


رأیث الاسَت يفهم da‏ الحیوانٌ المخصوص Ca‏ غير قرينة ولا يفهم ds‏ 
الرجل الشّجاعٌ لا بقرينة تنم إليه من de‏ اللفظ أو بدلالة٩)‏ الحال . 


6 واختلفت() عبارات أهل الأصول في تحديدهما. ol NL‏ 


23 (1) لما: ساقطة من م.ب. 
(2) في الأصل: جازء والمُنبّت من م.ب. 
)3( الموضوع له: ساقطة من .ب 
(4) م .ب . : و ۵۷ و 
2 - (1) في كلا اأخیین: ان لاء وسوف لا بّه عليه. 
)2( ما بين العلامتين ورد محلّه في م.ب. : سمط . 
(3) ما بين العلامتین ساقط من م. ب. 
(4) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 
25 - )1( الکلمة ساقطة من م.ب. 
)2( العبارة من م.ب. Li‏ . 
(3) الجملة من م.ب. . ققطء وقد أثبتت في طرّتها وعلی سبیل التصحيح . 
(4) حرف الجر من الكلمة ساقط من م.ب. 
6 - (1) في الأصل : وَاختلّف» وتاء التأنيث من م.ب. 
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الحقيقة ما وضعه واضع al‏ ذ فی Lol‏ الاستعمال» والمجاز ما اسشمل فی 
غير ما وضع له بمناسبة بینهما من حیث الصورةٌ أو من حیثٌ المعنى اللازمٌ 
المشهورٌ في مَحل الحقيقة . 


فصل [في طرق المجاز] 


7 ثم( اختّلفوا في كيفيّة طريق المّجاز. 


قال بعض آهل الأصول: «للمَجاز GE‏ منها المُناسّبة والمُشابهة 
المستعار له والمُستعار عنه. 


«والثاني المُجاوَرةٌ LM‏ بينهما في الحقائق حتّی استعیر اسم 
الغائط لِلحَدَث لان الغائط اسْمٌ للمكان Et‏ الخالي [ص 31] والحَدثُ 
يكون في مثل هذا المكان غالبا تسا عن الناس Pots‏ بینهما مُجاوّرة ٭ من 
هذا الوّجه. فجاز إطلاق اشم أحدهما على الأخر Ou‏ وكذا المطر SE‏ 
سماءً لوُجود المُلازّمة والمجاوّرة بيئهما لأنّ aa‏ يل من السماء. يقال: 


)2( فصل: من م.ب. فقط. 

7-(1) ثم : ساقطة من م.ب. 
)2( في الاصل : وکان» والمثبت من م.ب. 
(3) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 
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ما زعا تا السّماءَ ES‏ آتیناکم» أي (LS‏ المطرّ. ومنه قولٌ الشاعر [من بحر 
الوافر]: 
ادا تَر LE‏ بازض قَوْم رعیتاه وَإِنْ کانوا غضابا 

à,‏ الشرعيّات تعتبر المُجاورةٌ والمُلازمة بين الأحكام وعللها 
وأسبابها . 

8 _ «والثالتٌ الزيادة. 

BL A ion‏ في إطلاق اسم الكل على البعض والبعض على الكل 
حَجارٌ بطريق الريادة والتقصان . 

«والخامسٌ الكنايةٌ AN‏ آراد بلفظ الكناية غير ما وضع له اللفظ 
ظاهر فقد تجاوَز©) وتعدّى © عن الوضع الأصلي فیکون مجازا» . 

9 وقال أكثر أهل الأصول): «للمجاز طريقٌ واحدة2 وهو 
المُشابَهةٌ. فأمًا المجاورة LE,‏ [فكمن باب الكنايةء والّيادة [فلمن 
باب التأكيدء والّتصان [نلمن باب [ص 14[ الاضمار والحذف 


والاختصار. 
وهذه الأشياء وُضعت في اللعة Pie‏ وائها حقيقةٌ وليست بمّجاز * 
والله أعلم 0 





28-)1( في م.ب : بلفظة . 
(2) في الأصل : جاوز والمُثبت من م.ب. 
)3( وتعڈی: ساقطة من م.ب. 
9 - (1) م.ب. : و ۵۷ ظ. 
(2) في الأصل: وَاحدء والمُثبت من م.ب. 
(3) في الأصل: هکذی» وفي م.ب. . كما أثبتناها. وسوف لا ننه على مثل هذا في 
ما يلي . 
(4) ما بين العلامتین من م.ب. فقط . 
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Pl‏ [في المّجاز وعلاقته بالمعنى الأبلغ] 


0 قال بعضهم: «يجب أن يكون المعنى FOUT‏ المشهورٌ في 
المُستعار منه أبلّغ ٭ من المُستعار له # لیصخ المجاز». 

والصحيحٌ أن ذا ليس بشرط. فإن Cle‏ رضي الله عنها - gs‏ 
امد الله مَجازاً ويُسمّى Dis‏ وهو الأسّدء UN,‏ أن شجاعة Je‏ 
- رضى الله عنه! © تفوق على شجاعة الأسّد بدَرّجات . 


مسألة [في أقسام الحقيقة] 


1 أقسامٌ | لحقيقة ثلاث : حقيقة Ex‏ و حقيقة Le à‏ و حقینڈ 
وکذا!) المَجاز ينقسم إلى هذه الأقسام تحقیقاً للمُقابّلة» إذ هما من 
أسماء المُقايّلة ٭ كالرّطب مع اليابس والحق مع الباطل وأشكالهما Ph‏ 


فالحفیقة اللویة ظاهرة. 


2 وأما الحقيقة الشرعیة(" فكل لفظ وضع لمُسكى معلوم© في 


(5) في م.بء : فصل. وهکذا LS‏ وردت الكلمة وإلى نهاية الفقرة 43. وسوف 
لا ننه عليه في ما يلي . 
0۔ (1) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
)2( صيغة الترضي من م.ب. فقط. 
1- (1) في م.ب. : فكذى. 
(2) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
2۔ (1) في م.ب. استهل الناسخ بالحقيقة العُرفيّة ليُتبعها بالحقيقة الشرعيّة . 
(2) الكلمة ساقطة من م.ب. 
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اللّغة ثم استعمل في الشرع ET OUEN‏ مع هجران الاسم اللغوي 
للمسمّى© Go‏ [ص 15] بحیث لا GS‏ إلى أفهام السامعين الوضم 
الأصلىٌ . 

فهو حقيقةٌ شرعيّةٌ لا يقبّل النفيَ كالصلاة * والزكاة ونحوهما Og‏ 
* فانها وُضعت LU‏ ثم صارت في الشرع عبارة عن الأركان المَعلومة. 
والزكاة فإنّها عبارةً عن الزيادة والتطهير ثم صارت في الشريعة عبارّة عن أداء 
الخَمْسة من المائئین وغيره. وعلى هذا الصومٌ ونحوه 04# . 


Us 3‏ الحقيقة A‏ 25 فهي اللفظ الذي انتقل من الوضع الأصليّ 
إلى غيره للبة الاستعمال وصار الوضمٌ الأصليٌ مَھجوراً کاشم العّذل فإنّه في 
وضع اللّغة Miss‏ كالعدالة. ثم في عُرف الاستعمال صار عبارة عن العادل 
(Le‏ حقيقة غرفيّة حتّی لا يستقيم نفيّه في الشاهد والغائب جمیعا. فان من 
LE‏ اشم العَذل عن الله تعالى! ‏ یکفر. ولو قال: «إِنّه ليس بعدالة؛ فهو 
bre‏ 


مسألة [في أهل أن المْجاز موضوع] 


34 — تم Sal‏ عند بعضهم موضوع” کالحقیقة لاه من باب 


(3) في الأصل: لمعتّى» والمُثبّت من م.ب. 
)4( في الأصل : Goal‏ عن المسّمى» وفي م.ب. : للمسمی» فقط . 
(6) ما بين العلامتیٔن من م.ب. فقط . 
(7) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
33-)1( في الأصل : وصارء والمُثبت من م.ب. 
34-)1( في م.ب. : موضع. 
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الغة. واه أحد بوي الكلام. فلو© لم يكن [ص 16] موضوعاً بوضع 
أرباب اللّغة لا يكون من باب اللّخة. غير أن الحقيقة بوضع أصلیٌ والمَجارٌ 
بوضم طاری٩).‏ | 

وقال بعضهم : Lu br‏ موضوع) بوضع) آرباب Ut‏ دون الالفاظ 
ON‏ اللفظ<) لو كان مَوضوعاً لكان حقيقة ON‏ الحقيقة ما وضعه واضع اللغة 
٭ في الاصل *(۲۹. فکان(*) هذا إنکاراً للمّجاز» . 

وقال بعضهم: «طریقه أيضاً لیس بموضوع وإلّما يُعرَف طريق المّجاز 

JE‏ في مجاري۳)اسممالم اجه 


مسألة [في ورود المَجاز ذ في الٹرآ ان والحدیث] 
5 من الناس من قال: «لا مَجاز في كلام الله تعالى! ‏ ولا فى 
کلام الرسول لأن المَجازٌ والهَرّْلَ سواء). 
وقلنا: هذا فاس لأنْ الله تعالی! - قال: فَوَجَدَا Les‏ جداراً يريد آن 


(2) في الاصل : ول والمُثبّت من م ,یب 

)3( م.ب. : و ۵۸ و موضوعاً : ساقطة من م.ب. 

)4( هکذا بدت لنا قراءتهاحسّب سياق المعنی. وفي الاصل: طارِيٌ؛ وفي م.ب. : 
طاري . 

)5( موضوع: ساقطة من م.ب. 

)6( بوضع : الكلمة واضحة في م.ب. وقد آضاف الناسخ في الطرة كلمة تبدو هي 
التی آثبتناها . 

(7) في م.ب. : الألفاظ . 

(8) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 

)9( في الاصل: وكان» AA‏ من م دب 

(10) مجاري: ساقطة من كلا اللُسختیٰن ۰ وقد أضافها ناسخ م.ب. وعلی سبیل 
التصحیح وفي الطرّة. 

35-)1( في الاصل وفي هذا المکان وعلی سبیل التصحیح إضافة في الطرة وبخط 

الناسخ ذاته : لکنا نقول هذا في الوضع فاسد . 
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رو چم 
ينقض فَأقَامَهُ200) وهذا مَجارٌ لصحّة نفي الإرادة ٭ عن الجدار و a‏ “) عن کل 
مائل لا اختیارَ له * والجداز دائماً لا اختيار له *#(3) , وعلامة المّجاز هذا أن 


يصح نفسه. 

6 - وليس Mia‏ كما يقول: إن المَجازٌ والهرّلَ سواء» EN‏ الهژل 
کلام لا يُقصّد به ما وضع اللفظ له ولا يُقصّد به أيضاً ما صلّح الکلام له 
[ص 17] بطريق الاستعارة. وليس المَجاز كذلك. 


مسألة [في هل يجري المَجارٌ في الألفاظ الشرعيّة] 


37 — المَحاُ يجري في الألفاظ الشرعِيّة کالبیٔع والهبة والتكاح 
والطلاق والعتاق ونحوها عند العامة . 

وقال بعض الفتهاء: «لا يجري ON‏ هذه الأفعالَ© إِنْشاءاتٌ بمنزلة 
أفعال سائر الجوارح. ومن فعّل فعلاً وآراد أن يكون فاعلاً فعلاً 1 لا یکون 
* له ذلك جو( بخلاف الأاثر والنهي والخَبَر لاه لیس بإنشاء فتجري (4) فيه 
الاستعارة()». 


)2( قرآن: جُزء من الاية 77 من سورة الكهف )18( 
(3) ما بين العلامتئن ساقط من م.ب. 
6 - (1) هذا: ساقطة من م.ب. 
37 (1) هكذا في م.ب .۰ وفي الأصل سبقت: والعتاق» الكلمة المُحاذية. 

(2) في م.ب. : الالفاظء وقد شطب الناسخ: فعال» في المتن وكتب فوقها: 
لفاظ . 

)3( ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 

)4( في الأصل: فيجرى» والمُثبّت من م.ب. 

(5) في الأصل فقط وهنا وفي الطرّة وبقلم الناسخ ذاته هذه الإضافة: واما الخبر 
ليس بانشاء فظاهر واما SA‏ والنهي فكذلك لان نفس الامر والنهي ليس بانشاء 
بل هما طلبٌ الفعل وهو التركُ والاتيان بخلاف الطلاق وغيره لان هذه الالفاظ 
انشاء . 


45 


38 _ والصحیح قول العامة ON‏ العربَ لا وضعّت للمّجاز طريقاً 
Cats‏ ذلك Gi,‏ منهم بالاستعارة * في کل لفظ لكل شکلم | إذا وجد 
طريقها *(2). وهذه الألفاظ الم تخر( من أن تكون كلاماً حقيقة وان 
جعلت إنشاء شرعا والاستعارة في الكلام جارية!"). 


مسألة [في هل يُمكن إثباث الأسامي اللّغويّة الوضعيّة قياساً] 


9 س الأسامي لغب الوضعيّة لا * يُمكن [ثباتها #) PLUS‏ عند 
بعضهم لقوله - تعالی! - : HE AL 5 Ts‏ أخبر الله ۔ تعالى! - 
al‏ علّم pol‏ الاسماء کل اص 18] والقياس لا يجري في موضع الثص 


ولأن ما من شيء إلا وله Eu‏ مَوضوحٌ© بوضع أهل ON‏ فوقعت EN‏ عن 
إشبات اسم آخر له بالقیاس » لان القياسن | انم يُستعمّل ضرورة HE‏ الفرع 
عن SU‏ الثابت بطريق التنصيص ولا ضرورة هنا . 


8۔ (1) في م.ب. : بكونء بدل الفعل الماضي. 
(2) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
(3) في الأصل: يخرج» والمنبت من م.ب. 
)4( م.ب. : جایزہء بدل المثبت. 
39-)1( ما بين العلامتیٰن ورد محله في م.ب. : تلبت . 
(2) م.ب. : و ۵۸ ظ. 
) 3) قرآن : جزء من الاية 1 من سورة البقرة (2) . 
(4) لباء سافطة من م .© 
(6) إنما: ساقطة من مب 
(7)هنا: وردت مُضافة فوق السطر وفي كلا اللُسختين» لکن بقلم مُغاير. 
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dite 0‏ قول القائل: Ar‏ الحال لا يجوز لالہ ie‏ ما ليس عند 
الانسان واه (Pas À Les‏ 


وقیل: GE‏ سارق لأنْ کل واحد من الفغلين أذ مال القْر من 
حرز مله على سبیل الشفيّة والاستنزال فبقطم à el‏ أو سُتي اللواطة 
زنى والمُسكرُ من سائر الاشربة خمراً لمُخامرته©) العقل». 

1 يُقال له: لم قلت: ip‏ للم بیع ولم قلت: GEI bp‏ 
سارق» ولا يُمكنك إثباتٌ هذا الاسم له Gt EN Gi‏ مرت بينهما. 
ولا يُمكنك إثباث هذا" الاسم له فیاساً EU‏ 


LUI,‏ عليه أنه لا ON Os‏ الود لا يُسبّى قارورة وان کان كل 
واحد منهما يُستقرٌ المائمٌ فيه. والعصيرٌ لا يُسمّى LA‏ [ص 19] وان كان کل 
واحد منهما Sang‏ ویشرب Gé‏ ويُتقرّى بهء بخلاف الألفاظ 


40 (1) في الأصل: dt‏ والُثبت من م.ب. 
)2( عنه: ساقطة من م.ب. 
)3( مثله : ساقطة من م اب 
)4( مکذا بدت لنا قراءة الكلمة من الاصل؛ وهي سافطة من م۔ب. 
(5) في كلا النْسحْتيْن: زنأه مع شكلها في الاصل. وسوف SN‏ على مثل هذا في 
ما يلي . 
(6) في م.ب. : لمخامره. 
1 (1) في كلا الشسختیّن: قلت مع الحركة في الأصل . وفي الاصل کذلك: قلتم» 
أسفل الكلمة وعلی سبیل التصحیح وبدون شطب الفعل في المُخاطب الْمُفرّد. 
)2( ميزت : واضحة في م.ب . ولكن مفسوخة في الأصل. 
)3( هذا: ساقطة من م.ب. 
(4) في م.ب. : عليه ان الکون؛ مع سقوط ما بينهما. 
(5) ينعصرو: من م. ب . فقط , 
)6( ويتغذّى : : ساقطة من م D.‏ 
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المُستعارّة فان استعمالها(" في مَحلّ خر بطريق المّجاز لا بطريق القياس. 
والمّجاز شا ۵ في اللّحة. 


2 وقال بعضهم : «إثباث الأسامي فياساً مُمكنٌ لأن الاسم الأصليّ 
إذا كان باعتبار صورة تخصوصة أو لمعتی لازم فمتى جد ذلك في محل 
ار جاز إطلاق ذلك عليه بطر يق القياس كمافي الأحکام الشرعِيّة». 


والمُراد باللص تعلیم آسماء)الاشیاء المّوجودهة الحاضرة 6 في ذلك 
الوقت ۲2 وکذا الأسامي في الاصل OL‏ ضعت لمّعرفة9 المسئّیات 
الحاضرة. آما ما( غاب عن حشهم وبَصّرهم وقتَ الوضع أو لم( يكن 
مَوجودأَثِمٌ حدّث # بعد ذلك 208 فا طلاق اسم المّوجود الحاضر عند الوضع 
والتوقیف(؟ على أجناسه الحادثة بعدّه ما كان الا بطريق القياس والاستدلال 
PAIN OURS‏ فوّجدوه مُشابهاًللأوٌل في الصورة المخصوصة أو في المعنى 
اللازم المَشهور© فأطلقوا * اشم ذلك عليه 20# [ص 20] وهلا هو be‏ القياس . 


)7( في م.ب. : اعمالها. 
2 - (1) الکلمة ساقطة من م.ب. 

(2) ما بين العلامتیّن من م.ب. 

)3( انما: من م.ب. فقط . 

)4( في م .ب. : لمعرفیة. 

(5) م.ب. : و۹٩٩‏ و. 

(6) في الاصل : ولم والالف من م.ب. 

)7( هکذا في التّسختيْن» > وفي الاصل وتحتها وبدون شطبها وعلی سبیل التصحیح : 
والتوقف. 

(8) في: من م.ب. فقط . 

)9( الكلمة ساقطة من م.ب. ومُضانة إلى الأصل» أسفل السطر وعلى سبيل 
التصحیح وبخط الناسخ LA‏ 

(10) ما بین العلامتین ورد هكذا في م.ب. : ذلك الاسم عليه. 
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مسألة [في هل أن ll‏ اصطلاحية أو توقيفية قیفتة] 
Sud - 43‏ لها dla ot‏ عند عامّة المُعتزلة وبعض الفقهاء. 
وقال عامّة المُتكلّمِين والفقهاء وعامّةٌ آهل التفسير : نها توقيفيّة) . 
وقال بعض أهل التحقيق : «لا بد وأن تكون لَعْةٌ واحدةٌ منها()توقيفيّة». 
ثم SU‏ اک في حل الجواز بين أن تكون اصطلاحية أو توقيفيّة لان 


لاصطادَ من العباد على أن يُسكّى هذا کذا وذا© کذا. وهذا© لا يتحقّق 
بالاشارة وحدھا بدون المُواضعة بالقول. وبالله التوفيق (٠!‏ . 


فصل" في بیان الصريح والكناية والإضمار 
والاقتضاء والإشارة والذلالة * وغير ذلك Ou‏ 


ب Li‏ الصریح فهو الظاهر من لکلا أي ظاهر المُراد عند 
سای يپ فا ره ومنه س سمي القَصِرٌ صَرحاً لظهوره 


وارتفاعه . 


وأمًا الكناية فهي ما استتر معناهاء مأخودٌ من قولهم: LES‏ 


1-43( منها: ساقطة من م.ب. 
)2( في م.لب.: وهذا. 
)3( وهذا: ساقطة من م.ب. 
)4( صيغة الدعاء سافطة من م .ب. 
)5( هنا ولاوّل مرّة تظهر في الاصل کلمة: فصل» عوض : مسلة. انظر البیان 5 من 
الفقرة 29. 
(6) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
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الشَیْءَ؛ 13 CSS‏ أي 22 ë‏ قص 1] ومنه سمي البيث كنا لاه پستتر به. 
والكناية من باب المجاز عند بعضهم . 


فالصحيح انها ليست بمّجازء بل هي ON GE‏ الحقيقة نوعان : صریح 
وكناية . 

والدلیل على على 2h‏ 03 بينهما أن Sell‏ عامل بنفسهء ولفظة الكناية 
پراد بها غیرها. پقال : فان US‏ گنی بها عن السخارة * و : فاد 
طویل التّجَادء LE‏ به عن طول القامّة e à‏ , 

46 — وأمًا الاضماز والاقتضاءٌ"©» JUL]‏ بعض مشايخنا: LA‏ 
سواءٌ وانهما من باب العف والاختصار فیژاد على الکلام لتصحیحہ٤.‏ 

وبعضهم 1,555 فقالوا©: «الإضمارٌ من باب الَذٰف والاختصار. > وهو 
كالمذكور لَغْةٌ حتّی قلنا©: إن Lys a‏ فان من قال لامرأته : À‏ 
سك | ونوی!“ به الثلاث© يصح لان المصدر محذوف . فهو کالمذکور لاخ 
فصار كأنّه قال : طَلّقي UE‏ طلافاً!». 


OÙls - 7‏ المُقتضى فليس كالمذكور© لت بل يُجعل ثاب 


5 -(1) م.ب. : و ۵4٩‏ ظ. 

)2( ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 

4-(1) في م.ب. : المضمر والمقتضا. 

)2( في الاصل : : وَقالُواء والیثبت من م.ب. 

(3) في م.ب. : قالوا. 

ÿ (4)‏ في الاصل : : فتوى» والمثبّت من م De‏ 

)5( في كلا السختین : sed:‏ مع وضع المد في الأصل . 
7-(1) في م.ب. : فاما. 

)2( في الاصل : : بمذكور» CAL‏ من م.ب. 
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ضرورة [ص 22] صِحّة الكلام فلا يَعمَ . وهذا Li‏ 


وعلى قول [الإمام] الشافعي©: الِلمُقتضّی OS‏ ويقول: اه 
من باب الاضمار» أو يقول: dp‏ مَذكورٌ شرعاً فكان كالمذكور حقیقةً 
في LES‏ 

8 والإشارة ما غرف بتقس الکلام 2 تأثل غير آنه لا يكون 
مُراداً بالإنزال كما في قوله - تعالی! - : «للفقراء المْهَاجرِينَ0. المراد 
بالآية بیان استحقاقهم سَهْما من الّنيمة لهم بدلیل سياق الآية. تم في الآية 
إشارة إلى أن استيلاءً JS‏ على أموال المُسلمين سَببٌ لکوت المُلك لهم. 
عرق اشام زوال مُلك SNA‏ عنها حيثُ سمّاهم فقراء. 

ونظیره() في الحسّيّات ان من نَظرَ إلى شيء يُقابله فرآه ورأى 

ع لك خیب با خرف می کن ور من خر کش فما يُقابله فهو Spas‏ 
بالنظر وما وقع عليه أطرافٌ بصّره 25 PS‏ بطریق الاشارة NUS‏ مقصودا. 

50 وأمًا JUL] SNA‏ بعضهم : a NS)‏ اص 23] والقياس 

۳ 2 س ميل 36 ولا تن 

سوام فان 5 d‏ -تعالی! -: ولا تفل لمات ولا POSE‏ ليس بنصل في 


)3( انظر التعلیقات على الاعلام . 
)4( هنا وفي م.ب. وفوق السطر وبخط الناسخ ذاته إضافة : فلا ساتی هذا الفری 





هو , 
8 (1) قران: جزء من الاية 8 من سورة الحشر (58). 
)2( هکذا في الاصل وبعد التصحیح؛ ویبدو أن الکلمتیّن كانتا كما هما في م.ب. : 
استحفاق سهم. 
(3) ما بين العلامتیّن ورد هکذا في م.ب. : فیها واساره. 
9- (1) واو العطف من م.ب. فقط . 
(2) في الاصل : BI‏ وفي م.ب. : فمتری, وسوف لا ننبّه على مثل هذا. 
50 - (1) خاتمة الجُملة القرآنية من م .ب. فقط . 
)2( قرآن : : جزء من الاية 3 من سورة الإسراء (17). 


si 


تحریم الضرب ls‏ ولکن لما عُقل le‏ تحریم التأفیف رمي AT‏ 
Ca‏ والأذى في الضرب والشثم أبلع ول توجودة وهي اله كان 
ذلك( حراماً بطريق D‏ 

1 وهذا عَینْ القياس وهو“ أن يكون EI‏ بت في غير 
التتصوص عليه بقعنی النصّ لا يتين التص. غير أن المَعنی المُوجبّ 
للحُكم© إذا كان UNS ES SEL‏ * وان كان حَفیاً يُسمّى قیاساً #(*. 

52 _ وقال القاضي الإمام أبو زيد [الدبرسي]۱) ومن تابّعه: DNS‏ 
لت ما یت بمّعلی النص م معن ظاھرآء غير أن المعنی في المنصوص عليه 

رف ماع اللفظ من JE‏ پحیٹ يستوي فيه كل من تعرف العربية. 
فقيهاً كان أو غير فقیه. فان کل عربی إذاك» سمع قوله تعالى! -: ولا JE‏ 
هما أف وَل PES‏ عرف من غير تاتل حُرمَة ضربهما وقثلهما». 


3 سب فمن حیث له لم بت شم یثبّت بعين اللفظ Pat‏ (ص 24] لا يس 
Ua‏ ومن حیث آله یت يمعنى الفظه لغ لا Ut,‏ واجٹھاداً د 1 يُسمّى (3) 


} 

(3) ما بين العلامتین سافط من م ری 
2 - (1) انظر التعلیقات على الاعلام. 

. معنا وفي م.نب. . كما اصلحناه‎ ts 

(3) في ب, : ذلك» مُضافة فوق الكلمة وبخط الناسخ ذاته. 

)6 أساقطة من م ہب 

)5( نهاية الجملة القرآنية أضافها الناسخ فوق السطر. انظر البيان 2 من الفقرة 50. * * 
53 موا 

(2) في : الع بدل: اللفظ . 

) 


با 


لضوحه دلالة النص لا قیاساً لأنْ ما Mots‏ بالقياس یت بمّعنی النصٌ أيضاً 
لکن بواسطة التأمّل والاجتهاد. ودلالة النص ما یُوقف عليه ببديهّة العقل من 
غير تأُل واجتهاد. واللَّهُ OL‏ 


۱ 54 — وأا الشرعٌ فهو البيان IL‏ * مأخوذ من ولهم ©( : شرع 
الله کذاء آي جعله طريقاً ومذهبا ظاهرا. ومنه سمیت المَشرعَة والشريعة 
لمكان ظاهرٍ معلوم. والمرادُ بالشرع المَذکور على لسان© الفقهاء الشارمٌ 
للأحكام الشرعية 


5 وأما الخکم فیذکر في اللّغة وراد به الصرفٌ والمنع. يقال: 
حَكَمْتُ الوَجُلّ ‏ وَأَحْكَمْتْهُ عَنْ رأيه» أي متعثّه) y‏ 870 ومنه DANSE‏ 





(4) في م .ب .: سا 
(6) ما بين go‏ سائظ eo‏ وقد أضيف إلى الأصل وعلى سبيل التصحيح 
وفوق السطر وبقلم الناسخ ذاته. 
Le )1( 54‏ بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 
شطب الكلمة في المُفرد. 
5-(1)م.ب.: و ۱۰ ظ. 
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وهي * الحديدة Pa‏ تَمبّعه عن الجُموح وتصرفه عن المَشي طبعاً. ومنه 
الحکیم لأله يمنع نفسّه ویصرفها [ص 25] عن هواها. ویذکر ويراد Ga‏ 
الاحکام والاتقان. 

6-#ومن قوف *(1): امَف یاه( مُنع تعن الغلّط 
والكّذب© والباطل والخطإ والتناقض. ومنه الحكيم؛ من أسماء الله 
-تعالی |-: فَعِيلٌ» بمعنی مُفعل» أي المُحكم للعالم ۴3 الدال علی قدرته 
وعلمه * لکونه APRES‏ 

ویذکر ویراد به العکمت وهو وضع الشي» في موضعه . 

وفي الشرع جاز استعماله ِلمعانيا*“ الثلائة التي بينًا. 

7 وأما حَدَّه وحفیفثه [فلقال عامّة أهل EI‏ والجماعة): 
کم di‏ تعالى! ‏ صِفةٌ PRIT‏ لله تعالی! -. وكون الفعل واجباً وفؤضاً 
ونفلا Es‏ وحلالا وحراماً (ee‏ وقبیحاً وحقا وباطلا ونحو‌ها محکوم اللہ 
- تعالی | ثبّت بخکمه وایجاده وتکوینه. 


8 وإتما يُسمّى خکم الله تعالی! - على لسان الفتهاء( بطریق 
+ 


)2( ما بين العلامتین ورد dou‏ في م.ب. : ماء ثم: يمئعه. 

)3( في الأصل : بهاء وفي م.ب. : به للاحكام. 
6 (1) ما بين العلامتین ساقط من م .ب. 

)2( قران: جزء من الاية آمن سورة هود (11). 

(3) الكلمة إضافة من م.ب. 

)3 م) في الاصل : للعالم. 

)4( في م.ب: علی؛ ثم شطبت رغوّضت فوقها ب: هى؛ مع: المعاني. 
7- (1) والجماعة: ساقطة من م.ب. 

La (2)‏ في م.ب. إضافة فوق السطر وبخط الناسخ ذائة: فانمه نداىه. 
58-)1( في م.ب. : الناس. 
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المجاز عندناء خلافاً للمُعتزلة والاشعرية فان عندهم التكوينّ LE‏ المُكوّن 
فیکون الایجاب LE‏ الواجب والحُكمٌ عَينَّ المَحکوم [ص 26] والإحداتٌ LE‏ 
المٌحدث . 


٭ وعندنا التكوينٌ صفة ENST‏ - تعالى! *(2) والمُكوّن() مفعوله واه 
حادث بإحدائه الازلي لوقت وُچودہ. 


9 م الممحكوم الذي يُسبّى حُکُماً مجازا ُو الوُجوبُ والحسنْ 
والقبخ. وکوثه واجباً وَحَسّناً وقبیحاً وصحیحاً وفاسداً صفاتٌ الأفعال 
والتفعول( لا نفس الفعل الذي يتصف” بهذه الأوصاف EN‏ نَفْسَ الفعل 
حصّل باختيار العبد وكَسْبهء وان كان خالقه هو الله تعالی! -. 


وخکم* الشرع ما ثبّت جَبْراً لا اختيار للعبد فيه. وما ثبت جَبْراً هي 
4321 الابتةُ للفعل شرعاً لا نفل الفعل . 


)2( ما بين العلامتين ساقط من م.ب. , 

)3( في كلا الُسختيْن وهنا: عندناء وقد شطبت في كليهما. 
9 (1) في م.ب.: وهو. 

(2) في م.ب. : والعقود؛ بدل: والمفعول. 

(3) فی م.ب. : اتصف. 
)4( فی م.ب. : وحکمه» مع الضمير المُتصل . 
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فصل في الفزض والواجب واللازم © والمندوب إليه 
Lilo‏ والنفل Delais‏ ونحوها 


0 — فنقول: الفرْض في اللّغة عِبارةٌ عن التقدير والققطع والبیان. 
بقال: ER‏ القّاضِي) EN‏ أي قدّرها. وقال _ تعالی! -: لقن رض الله 
مر پس ا 


کم تحلة یک ۵4 أي قذّر الله (ص 27] لكم وین ما Po‏ به 
آیمانکم وهي( الكفارة RENE AU‏ 


وسّمّيت الصلاة والصوم فريضة بمعنی مفروضتٌ أي مدره مه 


1 — والوٴجوب في اللّغة عبارةٌ عن الشقوط فیکون الواجب * على 
المرء كالساقط عليه ۲۱۶ فيتحتاج إلى تفريغ نفسه عنه ويُستعمّل في اللازم La‏ 
أي لزم LMI‏ إتيانه كأنه جاوره ولازمه بحيثٌ لا پخرج عن عهدته 


بدونه© . 


(5) م.ب. : و ۱۱ و. ۲ 
)6( العلمة Aile‏ من م.ب. ومضافة في الاصل وتحت السطر وعلی سبيل 
التصحیح وپخط الناسخ ذاته . 
60 - (1) في م.ب. : الحاکم» بدل المُثبّت من الأصل . 
)2( قرآن: : جزء من الآية 2 من سورة التحريم (66) . 
(3) في الأصل: يتحللون» وفي م.ب. : تحلون. 
)4( ف في الأصل : : وهوء والمثبّت من م.ب. 
61 - (1) في الاصل :كالساقط على المرءء والإصلاح من م.ب. »وقد ورد فيه على سبيل 
التصحيح وبخط الناسخ ذاته وبعد فسخ ما ُوَض من الکلمات. 
)2( هنا وفي م.ب . إضافة في الطرة ة وبخط الناسخ : الا با als‏ 


56 


62 — والفرزض في عرف الفقهاء ء ما ثبت és‏ بدليلٍ مقطوع به حتى 
یکفر جاحدّه كالصلاة والصوم ونحوهما. 

والواجبٌ ما ثبت وُجوب بدليل فيه شْبْهةٌ لدم کالوثر وصّدّقة الفطر 
لأ یت ونحوھا | 
والا صحیه ‏ ویحوها . 

والتلیل الذي فيه LS‏ العَدّم کالقیاس والخَبّر الواحد. 

وأصحابٌ الحديث پُسَوُون بين الفرٔض والواجب» وبيئهما مُارقت 
على EL‏ 

والصحيحٌ [ص 28 أنه فعلٌ Gé‏ الذمٌ على تَرْكه من غير عذر. 

وقيل: «ما لو À‏ به یم تفا أي لم بقع تَبرْعاً) 

64 — ولا يلرم صو المسافر» على الحد الأوّل» لأنه of‏ الصوم 
بغذر السفر ولا پلزم ترك الصلاة في أوّل الوقت لأنها غير واجبة في أوّل 
الوقت قطعاء وإِنّما یمین الوجوب في ee‏ من الوقت چیہ 
الوقت أصلاً! ولو صلّی في أوّل لوقت فهو نف يمتع توم SE‏ ۷ 
EU‏ کالوٴضوء قبّل دخول الوقت». 


2 (1) الکلمة سافطة من م.ب. 
4 - (1) صوم: إضافة من م.ب.۰ وفي الاصل: المسافن فقط ومع شکل الحرفین 
الأخیریٔن منها . 
(2) م.ب. : و ٩۱‏ ظ. 
(3) الکلمتان مُضافتان في الاصل فقط وعلی سبیل التصحيح» » الأولى تحت السطر 
والثانية في الطرّة . 
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۔ ثُمْ الواجب على أنواع : قد يكون مُضِيّتاً وقد يكون مُوسْعاً وقد 
يكون مُخْيّراً ENS Das‏ وقد يكون مُرحٌصاً واللازمٌ في معنى الواجب . 
6 ۔ والمّندوبٌ إليه مَدعٌُ إليه على طريق الاستحباب دون الحثم 
والایجاب» مَأخودٌ من النذبء وهو الْعاءٌ. وله ما يكون él‏ اڑلی من 
Ds‏ 
وقیل: «ما يكون [ص 29] في مُباشرته ثوابٌ وليس في تركه عقاب». 
HE, 7‏ في الذّغة عبارةٌ عن مُطلّق الطريق» حيرا كان أو شرا 
وقال0»-عليه السلام!-: امَنْ سَنٌّسُنَة حَسَةَ DA as‏ 
عمل بها 7# أي وضع طريقة خسنة. اومَنْ سَنَّ SEE‏ وضع 


és ية‎ 


مد 


ويقال: لفلان سل sa‏ أي سيرة حَسّنة . و : لفلان سک مَذمُومة 


أي سیر سی ٭ أي سيرة قبیحة ٠‏ ويقال: سنه المْمَرَیْن LR‏ 


8 — وفي الشرع لا يستعمل الا فى الخیر» وهى ي الطريقة (D3‏ 
5 -(1) فيه: من م.ب. فقط. 
66 (1) في الاصل: الترك والمُثبّت من م.ب. 
7 - (1) واو العطف من م.ب . فقط . 

(2) ما بين العلامتین سافط من م.ب. وقد كتبه الناسخ بخطه وفي الطرّة ونسي 
شطب : الحدیث؛ من المتن. 

)3( انظر الاحالات إلى کتب الصحاح في الم جم الگُفھرس D‏ 2 ص 6,552 2) 
وقد ورد الحدیث فیها بصیغ مُختلفة: امن سن سئة شیر . ۰ (الترمذي : على 
ابن حنبل)؛ من سن سنة حسنة أو ية . ٠.‏ (مقلة في كل من الداری دای 
سنّة tit‏ (مسلم: علم زكاة» اہن حنبل). 

(4) ما بين العلامتين من الاصل فقط. وقد أضافه الناسخ ف في الطرة. وعن العمرین» 
انظر التعلیقات على الأعلام . 

68-)1( في م.ب. : الطریق. 


58 


المسلوكة في الدين. يُقال: 2 رَسُول اللہ أي طریلہ * Ds A‏ وسيرثه 
المحمودة. وحَدُھا Le‏ واظب عليه رسول الله LE‏ 3#) ٭ من غير إيجاب 
علينا :9# . 


69 — والنفل في ad‏ عبارة عن الزيادة. 

وفي الشرع اسم لقربّة زائدة على الفرائض والواجبات. 

0- والتطوُحٌ خی يأتيه OUI‏ طوعاً من غير إیجاب . 

1 — والعبادة عِبارةٌ عن الخُضوع والتذلّل. ٭ يقال: طريق GA‏ 
مذلَّلٌ ۲#. وَحَدُھا أن يقال: العبادة La‏ [ص 30] لا يراد به الا تعظیم الله 
- تعالى! ‏ بأئره» بخلاف القربة والطاعة. 


فإِن القربة ما تفاب به إلى الله تعالى! - ویراد Pa‏ تعظيمُ الله 
- تعالی! - مع إرادة ما وضع له الفعل كبناء الرباطات والمَساجد ونحوها©. 
فنها قُربةٌ يراد بها Les‏ الله تعالى! ‏ مع إرادة الاخسان بالناس وخصول 


2 — وكذا الطاعة ما يجوز لغير الله تعالى! ‏ قال الله تعالى! - 


(2) الكلمة من م.ب. فقط. 
(3) ما بين العلامتین ورد في 1 ہب وفي Al‏ وبخط الناسخ ذاته وعلى سبيل 
الہ 
(4) ما بين العلامتين من الأصل فقطء من طرّتها وبخط ناسخها وعلى سبيل 
التصحيح . 
70-)1( في الأصل: التراء وفي م.ب. كما أثبتناه. وسوف SN‏ على مثل هذا في 
ما يلي من تحقيق النص . 
- (1) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 
)2( في الأصل: بها» والإصلاح من م.ب. 
(3) م.ب.: و ۱۲ و. 


59 


0 ۳ م ره € بت 
لأَطيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُولَ is‏ الأثر DES‏ 
والعبادة© ما لا يجورٌ إلا لله تعالى! © فبان الفرق بیٹھما(“. 
وفيل : «الطاعة موافقة الأ والمّعصيةٌ مُخالفةٌ الأمر». 


وقیل : «الطاعة هي Ra‏ لغيره بأمره de‏ 


فصل [في الخرام والخلال 
وما يتصل بهما من الاحکام المُشابهة] 


و 


FLAN 3‏ والمُحرم في اللّخة هو الممنومٌ. يقال: حَوَمْتٌ JAN‏ 
العَطيّة حرماناًء أي متَعث. والحرمة والحرمان والتحریم هو( المنم. 

وكذا الم في اللُغة هو المنع . ومنه قول القائل [من بحر الكامل] : 
« تنه عَنْ عُلر وتان نی مثله مار عَلَيْكَ اذا فغلت عظیم! 
لص 31] 
2 -(1) قرآن: جزء من الآية 59 من سورة النساء )4( 

(2) في الأصل : والعبادات» والإصلاح من م,ب, 

)3( هنا وفي الأصل فقط وفي EN‏ وبخط الناسخ إضافة : لغير الله تم وعلى سبيل 

التصحيح ولكن بدون شطب شيء من المتن. 


)4( بينهما: في كلا null‏ مضافة بخط الناسخ ذاته وعلى سبیل التصحیح . 
3 (1) هو: ساقطة من م.ب. 
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أي لا تمتّغء وكذا الحظرٌ المنع. 
۳ 4 4 وس 

4 - والمَحظور الممنوغٌء ومنه الحظيرة. وحَدٌ الحرام والمُحرٌّم 
والمَنهِينُ والمَحظور على خلاف خد الفرض والواجب القطعي . 

فمن قال : «حَذٌ الواجب ما يَستحق EU‏ على تزکه" قال: dr‏ الکرام 
ما يُستحق A‏ على فعله». 

ومن قال: حَدٌ الواجب ما يأثمَّ بتزکه» قال: À‏ الخرام ما یلم 
بفعله ویثاب على ترکه Lu‏ التقرّب إلى الله تعالی! -۱. 

75 _ والمکروه ضد المحبوب» مأخوةٌ من الكراهة التي هي 12 
المَحبة . 

والکضی( وحدّه ما یکون ترکه أوْلی من يانه وتحصيله. 

Ga الأزلى الا‎ OA La : وقيل‎ 

6 والخلال ما أطلق له فعلّهء Seb‏ مر من الجل وهو المَنْحُ 
والاطلاق . ومنه: حل BU‏ ومنه قولهم: حلّ القَيْدَ عَنْ0© عَبْدِهء إذا 
أطلقه . وح حَدُ الحَلال هُو GILAN‏ بالإذن * من جهة الشرع Be‏ 


ولهذا تُوضّف آفعال ah‏ العاقل بالعل والإباحة واللذب() عندناء 
خلاناً لأصحاب الحدیث» [ص 32] لوجود الإذن من جهة الشرع وهو قوله 





5 (1) في كلا الشْسختین : الرضاء وسوف لا ننه على مثل هذا في ما يلي . 
)2( إتيانه: ساقطة من م.ب. 
)3( هو : ساقطة من م.ب. 
7-(1) في الاصل: من والاصلاح من م.ب. 
(2) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب ۰ وقد ورد في طرّة الاصل وبخط ناسخه. 
(3) م.ب. : و ۱۲ ظ. 


61 


- لا -: هروا Se‏ بالصّلاة إذا ٭ Les LG‏ وَاضرِبُومُمْ عَلَيْهَا اذا 
ُو عشرا۱) +889 . لکن لا بو à‏ صف dx‏ بالخرمة لانعدام خطاب النهي في 


۳۳ 


77 والمباح مأخودٌ من بی باح فلانٌ پسره(!) واباح به » أي 
أظهره. ٭ وكذا يقال : ES‏ مالی» À‏ ی et‏ ٭(9. 


وقيل في حده: اما استّوی فعله وتَّرْكّه في الشريعة». وقيل: 
4 3 
اما لا GE‏ يفعله ثوابُ ولا پتزكه عِقابٌ». وكلا الحَدَيْن یل بفعل SE‏ 
والمجانين. 


وقیل : «ما يخير العاقل3) فيه بين التَّْك والتحصيل شرعا» . 
78 والاطلاق هو EE‏ ورف القيْد. 
9 والاْنْ هو الاعلام. 


4 4 و‎ 7 ۳ 8 3 à” 
س والمشروغ ما بينا. وقیل : (المَشروع والشريعة والشرعة‎ 80 
الطریق المسلوكٌ في الدّين» وهو فعلٌ أظهره الشرعٌ من غير َب وإيجاب‎ 
كما أثبتنا وفي الأصل : للصلاة.‎ D في م‎ (4) 
م امن ر سے ند سخ الحديث ہین السطرين وفي ال‎ )9( 
بالصلوة» ٹم: الحديث.‎ 
انظر الإحالات إلى كتب الصحاح في المُعجُم المُفهرّس (ج 3): مُروا صبيانكم‎ 
بالصلاة إذا بلغوا سبعا (ابن حنبل): ص ۰248 ع 1؛ واضربوا عليها ابن عشر‎ 
: (الترمذي : مواقيت)  وإذا بلغ عشر سنین فاضربوه عليها (أبوهاود: الصلاة)‎ 
2 ص 505 ع‎ 
في م.ب. : باح بسر فلان.‎ )1(- 7 
ما بين العلامتین ساقط من م.ب ۰ وقد ورد في طرّة الأصل وبخط ناسخہ‎ )2( 
. وعلی سبيل التصحيح‎ 
في الأصل: الفاعل» والمُثبّت من م.ب.‎ (3) 
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ولا جحد ولا إنکار . فالحَلال والمُطلق والمتشروع وَالْمَأَدُونُ نظائر. 
والمندوبٌ إليه والمحبوبٌ والترضیٔ نظائر». 


فصل [في ما يُستعمّل فيه الحَق] 
1 - الح يُستعمّل في شيئين : 


آحذهما في“ doi‏ والوجوب. بقال: حَق - يَحقّ» إذا نرّل 
[ص 33[- ویقال : حق A‏ إذا وجب عليه . 


ويُستعمّل في الصّدق والصواب أيضاً. يُقال: «GE JS‏ أي صدق 


وصوابٌ. 

وقيل في ATEN‏ ما Past Es‏ وأظهر التموية في غيره) . 

٭ وقيل: «السَنٌّ ما هو واجب الوجود» ولهذا كان GA‏ من أسماء الله 
- عر وجلٌ! 6# _. 

2 — والصواب ما أصيب به المَقصودٌ بحكم الشرع. 

3 — والخطأ نقيض الصواب؛ ومعناه مخالفةٌ القضد”© والعدول 


4 - والمُحال الذي أحيل عن جهة الصواب إلى غيره. ویُراد به في 


1 - (1) في : ساقطة من م.ب. 
(2) في م .ب : حجته . ۲ | 
)3( ما بين العلامتین من م.ب. La‏ وقد ورد في الطرّة وبخط ناسخه وعلی سبیل 
التصحیح . ۱ 
3۔ (1) في م.ب. : المقصود. وقد وردت فوق السطر بيد الناسخ مع شطب الكلمة 
المتروكة . 
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الاستعمال ما اقتضی Sul‏ من JS‏ وجه کاجتماع الحركة والسّكون في 


. 5 3 
De à‏ واحد في حال واحد( د بجهه واحدة ye‏ 5 


فصل [في الصحيح في العبادات والمعاملات] 


5 الصحيحٌ في العبادات والمُعاملات ما استجمّم) آرکانه 
وشرائطه بحيثٌ يكون مُعتبراً في حق الحُكم» على حسّب ما يُستعمّل في 
الحسّيّات. فان الصّحَةَ في المَحسوسات یراد بها اعتدالٌ الأجزاء والاژکان. 
يُقال: کون صحیحٌء و: pur Lu‏ إذا استوى تركيبه الخاصل وفيه 
صلابة وشذة. 

والصحيحٌ في الحيوانات ما اعتدّلت [ص 34] طبيعيّه واستكمّلت فونه . 


6 — والفاسڈ من الأغيان ما تخیر عن حاله واختّل ما هو المَقصود 
منه. يُقال: طعَامٌ فاسِڈء إذا تغیر أو: لحم قاسدّء TS‏ 


4 - (1) في م.ب. : چزء» بدل : شي*. 
)2( في م.ب. : حاله واحدة, و٦٦‏ و . 
(3) ما بين العلامتين ساقط من م.ب.۰ وقد ورد في الاصل على سيل التصحیح 
وتحت السطر وبخط الناسخ ذائه . 
85 (1) في م.ب: اجتمع . 
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وفي عرف الشرّعء AU‏ ما كان مشروعاً في نَفْسهء فائتٌ المَعنى من 
وجه ٭ کالبیٔع الفاسد (age‏ لمُلازمَة( ما لیس بمشروع إِيّاه بكم الحال مع 
تصؤر الانفصال Mes‏ في الجملة. 

87 والباطل من الأغيان ما فات مَعناہ المخلوق له من کل وجه 
بحیث لم تَبِقَ إلا صورثه. ولهذا يُذكر يمُقابلة الباطل الحق الّذي هو عبارة 
عن الكائن Del‏ الثابت . 

وفي الشرّع يراد به ما ہُو المفهومُ منه له وهو ما كان ثابتٌ المعنی 
من كل وجه مع وُجود الصّورة» ما لانعدام محل التَصرّف کبیع المَينة والدم 
أو لانعدام أهليّة المُتصرف كبيّع المَجنون والصبيّ الذي لا Jan‏ . 

88 — والجائرٌ في اللّغة مَأخودٌ من المُجاوّزة. وكذا النافذٌ. يُقال: 
5 السَهم [ص 35] ES‏ أي جاوز وتَعدّى Le‏ أصابه. aus‏ يُقال في 
الدُعاء : وَجَوازاً عَلَى الصّراط . 

وفي الشرع هو المَحسوبُ el‏ الذي ظهر نفاه في“ الحُكم 
المّوضوع له مع NI‏ عن الم والإثم شرعا. 

9 والمّوقوفٌ هو الذي لا يعرف Se‏ في الحال() مع وُجود 





56 - (1) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
)2( في متن الأصل وبدون شطب: ext, usé‏ من طرته وبخط الناسخ وعلى 
سبيل التصحيح » وكذلك من مب 
87 - (1) الكلمة من م.ب: فقط وقد أضافها الناسخ بخطه في ال بدون وضع كامل 
النقط . 
8-(1) في م.ب ب. : الی بدل: في. 
89 -(1) في م.ب. : للحال. 
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۳ ۳ ۰ 2 ۰ 2 رھ کے 8 
ركن العلة لعارض ٭ کبیع الفضولي ونكاح الفضولي 4( فیئو قف في 
جوابه(3) لاه لا بدری أن المانع يرول (4) GIE‏ الحکم أو لا يزول 


ss‏ والله علم(۱۳. 


فصل [في الحَسَّن والقبيح ۱ 
وما يتصل بهما من العدل والجور والحكمة والسّفه] 


0 الحَسَنْ هو الکائنُ على وجه يميل إليه الطبعٌ OL,‏ لس 
Le lle‏ الحَسّن. ومنه: LES‏ و: وَجْةقبِيخ. غير أن ما یّمیل إليه 
المرءٌ طبعاً يكون LES‏ طبْعاً. وما یّمیل إليه Je‏ وشرعات كالإيمان بال 
- تعالی! - والعذل والإحسان وأصّلٍ العبادات فهو حَسَنٌ Sie‏ وشرعاً ON‏ هذا 
الو مق JEU‏ حظ في معرفة حُسْنه. 


31 وما لا عقل [ص 36] 3225 العبادات ومقادیرها وهياتها 


)2( ما بين العلامتیٔن ساقط من م .ب. 

(3) م.ب. : و ۳ ظ. 

(4) في الاصل : : ول والمُبّت من م.ب. 

À‏ الال فيفيل» والإصلاح من م.ب. 

90 ف الأصل: وه وليك من مرب 
(2) في الأصل : : شرعاً وعقلاً» والعلبّت من م.ب. 


66 


ویمیل( إليه الطبع لذعاء الشرع إِيّانا إليه فهو حَسَنٌ شرْعاً لا عقلاً وطبعاً. 


وهذاكله PL]‏ ي يستقيم على قولنا وعلى قول بعض أصحاب الحديث 
كأبي العبّاس القلانسیٌ) Le‏ إسحاقٌ الإسشفراييني2 > والقفال الشاشي) 
وا حلي س( , 


OÙ, — 92‏ عامة تة أصحاب | الحديث sal‏ ا: رن + الأشياء 
من موجبات الأمر والنهي à‏ کے کحسن صوّر العبادات ومقاديرها 3-2 


۳4 


Le 


وقيل في حذهما: لسن ما لو فعله العالم به مُختاراً لم ینتجق (US‏ 
والقبیح ما لو فعله العالم ره( مُختار[ا] [للاس» سْتحَقٌ الد tale‏ 


3 والعدل: قیل: «هو مصدر بععنی العّدالة» وهو الاعتدال 
والاستقامة. 


94 والجُوْژ هو المَيلُ في اللّغة. يُقال: جَارَ السَّهُمُء إذا مال( عن 
غير أنه في الشرْع استعمل في JE‏ عن الحق [ص 37] إلى الباطل . 


1 (1) في م.ب. : ونمیل» مع حذف: الطبع . 
)3( انظر التعلیقات على الاعلام. 

2 (1) في م.ب. : فاما. 
)2( ان: من م.ب. فقط » وقد أضافها الناسخ ذاته فوق السطر. 
(3) به : ساقطة من م .ب. 

4 (1) في م.ب. : زال بدل: مال. 
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AUTR _ 95‏ وضع الشيء في غير مَوضعه. يقال: TE‏ الشّعَرٌء إذا 

وفي مرف الشرع هو المُتعدي على حَق مُحترم . 

6 والَفهُ ile‏ عن الخقّة والاضطراب. والسفیه من به Ge‏ 
ونم اضطراب في عقله يُحمله ذلك على فعلٍ AS‏ للعقل لقلّة التاگل . 

7 وآگا الحكمةٌ [فكقال ابن الأغرابي“: «الحكمةٌ العلم ES)‏ 
ع م يمع Le‏ يقح إلى ما يحسن». 

وقیل : «الحكمةٌ هي OEM‏ والإحكام» وقد مر ذلك©. 

وقيل©: «الحكمةٌ ما als‏ به عاقبةٌ حميدة» LE,‏ خلا عن 
العاقبة الحميدة» وهو قبيحٌ لخْلّه عن العاقبة الحميدة) . 


فصل [في العزيمة والرخصة] 


98 العَزيمةٌ في اللّغة Eole‏ عن A‏ المُؤْكّدة. وفي عرف الفقهاءء 
Las ja‏ اسم للخکم الأصْليٌ في الشرع على حمّب ما يُوجبه الدليل لا لعارض 
أمر . 

7 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
)2( ذلك: من م.ب. فقط . ولم نقف عليه! . 
(3) في م.ب. وبدل الفعل: ثم. 
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99 — والوُخصّةٌ في اللّغة عبارةٌ عن التوسعة واليّشر والشهولة. يُقال: 
رخص cl‏ و: رخص العام إذا JS‏ أمثاله وسهّل وُجودُه [ص 38] 
وتيسّرآت] اصابته . 

وفي الشريعة اسْمٌ لما تغيّر عن الأمر الأصلي بعارض" إلى سر 
وتخفیف ٭ کصلاة السفر 4( نیا Bus‏ على أصحاب الأغذار. 

0 - تم الخصّة على نون تج 

فالحَقيقةٌ©» على ضربین Eat‏ 

أحڈھما ما يظهّر التغيّر في خکمه مع بقاء وضف الفمل» وهو الحرم 
أي پرتفع الحکم وهو لمواخنت مع بقاء الفعل Li‏ كإجراء كلمة الگفر 
على اللّسان في حالة الإكراه مع اطمثنان القلب بالایمان ٭ وکذا تناوّل 4“ مال 
الغير بغير إذنه * في حالة Ou‏ الإكراه أو المَخمّصة وکافطار في صوم رمضان 
بالإكراه فإنّه Las. à‏ له الإقدامٌ في هذه المواضع مع بقاء خرمة الفعل» حتّی 
لو ام OU,‏ تَْمَہ تعظيماً لنهي الله تعالى! - فقتل أو مات جوعاً 
LI‏ على ذلك لبقاء الوصف©. 


- (1) في م.ب. : لعارض. 
(2) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
100 (1) في م.ب. : ضربين. 

)2( في الاصل : : والحقيقة» والمثبّت من م.ب. 

)3( ايضا: من م.ب. فقط وقد أوردها الناسخ ذاته فوق السطر. 
(4) ما بين العلامتیٔن ورد مَحلّه في م.ب. : واتلاف. 

)5( ما بین العلامتیٔن ورد محلّه في م.ب. : بعله. 

)6( في الاصل : والمَحْمَصَةء بدون الألف. 

)7( م ہب .و ٤٦ظ.‏ 

(8) في م.ب. إضافة فوق السطر وبخط الناسخ ذاته : وصف الفعل. 
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ولو أقدّم عليه لا بوذ به * لازتفاع خکمه *© لن المُؤاخدّة لیسٹ 
من الأحكام 29 اللازمة للمحظور وإتما عرف [ص 39[ ذلك بوعيد الله 
- تعالى! - فجاز ازتفاعها عند انْعدام الوعيد. 

والثانی ما يظهّر CT EN‏ في ٭ الحکم ges‏ وصف الفعل وهو أن 
لا يبقى الفعلٌ حراماً كشرب الخُمر وتناژل EN‏ عند الإكراه والمَخمَصة 
)9( هذا النوع ارتفعت الحُرمةٌ والمُواخذة جميعاً حتى لو GE‏ فقتل أو 
مات جوعاً لیا Cond‏ 


Las Us 5 101‏ المَجازية فهيی() كوّضع الإصر والأغلال التي 
كانت على الأَمَم السالفة. فعلى اغتبار أنّها ما كانت مشروعة في حقّنا 
لا یستی Las,‏ حقيقة ایدام حقيقة Ou‏ التغيّر عن الأمر الاصلی . وعلى 
اغتبار Lil‏ كانث مشروعة على Si‏ السالفة ووضعت Le‏ یسمی Las‏ 
مَجازا. 


2 _ وقول الناس: Last‏ استباحة المَحظور مع قيام الدلیل) 
المُحرّم؟ لا يكاد يصح لأن هذا قول بتخصيص العِلّة حيث قالوا بقيام de‏ 


)9( ما بين العلامتين ساقط من م. ب . 
)10( في م.ب. وفوق الكلمة وبخط الناسخ وعلى شكل تصحيح وبدون شطب ما 
جاء في المتن : الافعال. 
(11) في الأصل: التغيرٌء والإصلاح من م.ب. حيث شطب المْصح٘ح: المعل: 
ووضع فوقها ما أثبتناه. 
(12) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 
(13) في الأصل: وفى. 
)14( في الاصل : بذلك» وما أثبتناه من م.ب. 
1 - (1) فهي: إضافة من م.ب. 
(2) الكلمة ساقطة من م.ب. 
2 - (1) الكلمة ساقطة من م.ب. 


70 


الخرمة ولا خرمة. وان قالوا: «تثيّت الإباحة مع قيام الحُرمة» فقد ٭ أطالوا 
[ص 40] من حيث Pa‏ جمّعوا بين المُتضادَيْن. 


فصل [في القضاء والفصل] 


103 القضاءٌ عبارة عن قصل الأئر على سبیل( التمام والإحكام. 
وراد به إتيان الفعل الواجب مُحکماً تاماً. ويُستعمّل القضاءٌ مکان الأداء. قال 
à‏ 8 . کر کر ما 2 ند ایم ھ۶ ۰ ۹4 و ,2 
الله تعالی! -: «فاذا قضيّت الصلاة * فانتشروا في الازض ٭ 4 والمراد به 
الأداءٌ ON‏ صلاة الجمعة لا تقفضّى © . 


Us‏ في عرف الشرع فالأداءً عبارةً عن تسليم عَيْن الواجب في وقته. 
والقضاءٌ عبارة عن تسليم مثل الواجب في غير وقْته. ثم المُؤدّى بعد قَواتہ!“ 
عن الوقت المُعیّن يكون قضاء عندنا سواءً كان الوجوب OC‏ في الوقت أو 
لم يكن . 


)2( ما بين العلامتيْن ساقط من م.ب. 
3 - (1) الكلمة ساقطة من م.ب. 
)2( قرآن: جُزء من الآية 10 من سورة الجُمُعة (62). وما بين العلامتیٔن ساقط من 
of‏ 
)3( في الاصل: لا تقتضى» والإصلاح من م.ب. 
)4( م.ب. : و 1۵ و. 
)5( في الأصل: ثابت والتصویب من م.ب. 
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104 — وبعض أصحاب الحديث قالوا: «إن كان واجباً في الوقت 
فاته يكون المُؤدّى بعد خروج الوقت قضاءً. وان لم يكن واجبا في الوقت 
يكون أداءً حقيقة» وهو فرض OÙ‏ وانما يُسمّى قضاءً مجازا. 

5 = والقَصْلٌ هو القول الواضح البيّن الذي ينفصل به الراد عن(“ 


غيره. 


فصل [في الإرادة والمشيئة] 


6 اص 41] الارادة مُشْتقّةٌ من الكؤدء 395 يُذكر ویراد به 
الطلت . #يُقال فی JEU‏ :لا یکذب الرائد آهله "٠1‏ . ويُقال: Sp‏ الميْل. 
يقال : جاریڈ رَوْداءء وهي التي نتمایل في مشيتها». 

7 - وأمّا حَدَّها فقد قيل: LEP‏ معنى يُنافي الكراهة والاضطرار 
فیکون( الموصوف بها مُختاراً في ما Op‏ وقيل: LE‏ معنى يُوجب 


104 (1) في كلا ol‏ ثانى» والصحيح ما أثبتناه. 
5 ۔ (1) في الاصل: من» والاصلاح من م.ب. 
6 - (1) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
107 (1) في الاصل : ويكونء والقراءة EAN‏ من م.ب. 
(2) في كلا oil‏ فیما. وقد استصوبنا کتابتها في کلمتین لتادية المعنی 
المراد. 
(3) في م.ب. : فعله. 
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المفعولَ©© بوجه دون وجه إذ لولا الارادة لما كان وقتٌ لوّجوده أؤْلى من 
وقت ولا كمّيّةٌ ولا ES‏ أؤلى OL‏ سواهما». 

108 والمّشيئةٌ والإرادةٌ واحدةٌ ولا فرق بينهما الا على قول 
الكَرَاميّة9» فإِنّهم يقولون: «مَشيئةٌ الله تعالى! - ET‏ لله تعالى! - 


4 4% .۰ 
وإرادته حادية في ذاته القدیم» : 


فصل [في القصد والاختيار] 


109 والقَصّدٌ بمعنى الارادة به يصير الفعلٌ اختيارياً ویخرج عن 
حدّ الاضطرار . 

غير أن لفظة الإرادة تُطلّق في الشاهد والغائب جميعاًء ولفظة القصد 
لا يُطلّق الا فى الإرادة الحادثة . 

0 -۔ والاختیاژ مُشتقٌ من الخيّرة [ص 42] وهي" المَيْل إلى الخير 
وإلى ما هو الافضل والأؤلى. 





(4) في م.ب. : اختصاص المفعول. 
(5) في الأصل : من ماء أما في م. ب . LS‏ أثبتناه. 
8 - )1( انظر التعليقات على الاعلام . 
0۔ (1) في م.ب. : وهو. والصواب ما أثبتناه عن نسخة الأصل لأن الضمیر یمود 
على الخيرة لا الاختيار. 
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[فصل فی الضرورة والحاجة] 


1 والضرورةٌ مش من الضَّرّر وانها تخل بالانسان من * فعل 
غيره #(') مما لا مدفع له. 


112 والحاجةٌ نقصل يرتفع" بالمطلوب ويتجبر به * كالجوع 
ع Cu “at‏ 


فصل [فی الكل والبعض] 


4 ;> با 5 ,# ل 
3 الكل ام لجُملة تركبث من أجزاء محصورة والبعض اسم 
لكل جُزء تركب JU‏ منه ومن غيره. 





1 (1) ما بين العلامتین ورد du‏ في م.ب. : غير فعله؛ وهو غير بعيد عن معنى 
صیفة نُسخة الأصل . 
2-(1) م.ب.: و 1۵ ظ. 
(2) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 
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وبهذا تفع( شبهة الخصوم في مسألة الرؤية وهو ما قالوا: (إنْ الله 
- تعالى! - * لو كان مَرئيًاً ٭ () LIT‏ كله أو بعضه». 


قلنا©»: ماذكرنا من تفسير الكل والبعض لایلیق بصفات الله 
gs ۳ 1 7‏ ۳ 
- تعالى! ‏ فلم يكن كلا ولا بعضا. ويرى كما هو. 


114 ويُقال لهم: * نحن وأنتم عالمون بالله ولكن هل dé Ou‏ 
عله اوبعش؟ نا تفص ال أذيقولوا بأذاك -تعالى!-لايوصّف بالکل 


والبعض . 


والجُزء والبعض متقاربان لا أن الجزء2 حقيقة هو الذي 


س ۳ em‏ 
\ یج ]3) والبعة قل 4 2 . 


3 - (1) في م.ب. : يدفع. 
)2( في م.ب. : وهي 
(3) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
(4) في الاصل : لان بدل: قلناء من م.ب. وقد آثبتناها لأنها أؤلى . 
4 - (1) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 
(2) في الاصل : والجزق في حالتي الرفع والنصب. وقد وردت الكلمة Big‏ 
الاصل وأعلاه (النقرة 5) هکذا: والجزی؛ في حالة الجرّ. وفي م.ب. 
الجزوء مهما كانت الحال. 
(3) في كلا التسختيّن: یتجزی؛ وقد أصلحناها لأن المقصود معنى التجزئة لا 
التجزية» أي الكفاية . 
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فصل في الظاهر والئص 143,1 والمُشکل والمفشر 


5 - فالظاهر ما الشف واتضح للسامع معناه من غير تأمّل كقوله 
۔تعالی! -: 4 al du‏ ٭ وحم الربًا ٭٭! ') مأخودٌ مه من الظهور وهو 
الؤُضوح والانکشاف . 

وضدّہ الحم وهو الذي SI‏ منه إلا بطلّب» مأخوذ من الخفاء. 

6 والنص ما فيه زيادةٌ ظهور سيق الکلام لاجْله وأريد 
بالإشماع» ذلك باقتران صیغة ألحرى بصيغة الظاهر کقوله - تعالی! -: ال 
A at]‏ وحَرمَ OU‏ سيق هذا النصل للتفرقة بين البيع والرّباء وهو 
شاد بالإشماع EN‏ ال کان يدّعون المُمائّلة بينهما فورّد الشرغ بالتفرقة . 


فالآية ظاهرة من حيتٌ یه ظهر بها | احلال البيع وتحريمٌ الا پسماع 
الصيغة من غير فرپنة ولص في التفرقة : بين البیع والرڑہا حيثٌ أريد بالاشماع 
ذلك بقريئة دعوى المُمائّلة© , 


115 (1) قرآن : چُزہ من الآية 275 من سورة البقرة (2). 
وما بين العلامتین یل إضافة من م.ب. ویمکن الاستغناء عنها ON‏ المعنى 
ظاهر. وقد وردت في ما يلي في نُسخة الاصل في الحديث عن النصض» أي 
عما فيه زيادة ظهور» حسب تدقيق العُوْلّف . انظر الفقرة الموالية. 
6 - (1) انظر البيان 1 من الفقرة السابقة. 
)2( واو العطف ساقطة من م.ب. 
)3( م.ب. : و 11 و 
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117 — والمُشكلٌ على خلاف Gal‏ وهو اللفظ الذي اشتبه المُراذ 
منه don‏ لا يوقف على 7 مئه [ص 44] بمُجرّد التأمُل» مأخودٌ من 
قولهم : Ki‏ أي دخل في وأشكاله. | 

8 والمُفْسَّدُ ام للظاهر المکشوف الذي أوضح معناه مأخوذ 
من القَسْر الذي هو مقلوبٌ EN‏ وهو CAS‏ والاظهار. 

119 — واللفگر Las‏ والظاهه سواءٌ من حيتٌ SN a‏ فی الكل 
ما هو معنى اللفظ لا یخنی على السامع إذا كان من أهل OU‏ | 


[فصل في المُجمَل والمُحکم والمُتشابه والبيان] 


0 - والمُحمّل ما لا يوقف على المُراد منه الا ببيان من جهة 
المُتكلّى مأخودٌ من قولهم: أَجْمَلَ ONE‏ أي آبهم. وذلك نحو قوله 
۔ تعالى! -: #وآثوا حه يَوْمَ Ole‏ ونحو قوله ‏ تعالی! -: «أقيمُوا 
الصَّلاة GES LÀ,‏ فائه مُجِمَلٌ في مائيّة©» الصلاة ومقدار الزكاة. 





0 - (1) في م.ب ب. إضافة : على» بين الفعل وفاعله. 
)2( جزء من الآية 1 من سورة الأنعام (6) . 
(3) وردت ثماني مرّات في الرآن في سور مُختلفة تارة مسبوقة بواو آو فاء العطف 
واعری db‏ الناصبة للفعل . 
(4) هكذا في النسِحْتيْن» وهو نسبة إلى الماء . ولعلّه : ماهیت وهي حقيقة الشيء» 
یدلی بها إجابة على سؤال: ما هو؟. 
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121 — ونوع اخر مُجمّل شرعا لا لغة كالعامٌ الذي خص منه بعض 
مجھول فيبقى المخصوص du‏ مجهولا فيصير مُجمّلاء وکالعام الذي اقترّنث 

LE “ 4‏ 2 مقر ی سياه DT‏ ۶ سر او 
به صفة مجهولة مثل قوله ‏ تعالی(/۱ -: #وَاحل لكم ما وَرَاءَ ذلکم أن تبتغوا 
بأموالكم [ص 45] شخصنین 4 لما قيّده بصفة مجهولة وهو قوله: 
net}‏ ولا يُدرى ما الإخصان فصار قوله: is‏ ل4 

2 ۔ والمُحکم هو الم( یقال : بناء مکی أي ON ES‏ 
لا وَهاءَ فيه ولا خلل . 

os‏ ما آخکم LAN‏ به قطعاً ولا بَحتمل الا وجهاً واحداً. 

3 - والمتشابه ما اشتبه به(" مراد SAN‏ على السامع لاحتماله 

. فيه‎ CE I وحخکمه‎ 

و ام ۳ 9 لم 

124 — والبيان في اللخ هو La‏ والاظهان مأخودٌ من الث 

وهو الاثفصال. والشيء إذا انفصل عن أمثاله يَظهّر. 


1 . (1) الصيغة من م.ب. فقط . 
)2( جزء من الاية 24 من سورة النساء )4( وفي الأصل : رال وقد سقطت من 
م.ب. : مُحْصِنِينَ. ولعل الناسخ أسقطها ne‏ لاتها سترد في ما يلي مباشرة. 
2 - (1) في الأصل: OA‏ وفي م.ب. وردت خالیة من الشكل . 
)2( في الأصل : مَتَن٘ وقد خلت من الشكل في م.ب. 
123-)1( في الأصل: منه» بدل: به. والإصلاح من م.ب.ء وقبها شطبت: مث 
وعوّضت ہما آثبتناه من خط ناسخها. 
4 -(1) م.ب. : و٦٦‏ ظ. 
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فه ل في المشترك والمُؤوّل©) 


- والمشترّل) ما یُحتمل وجھیٔن أو جوم وانه اس 
اوه الشُسگیات يتناولها على البَدَل. فإذا تَعيّن بعض وجوه ہد 
بدلیل غير مقطوع به» وهو الرأیٔ والاجتهاد» فهو “OU‏ مأخودٌ من 
قولهم: ال یلوا أي رجَع» يعني برجم مراد المتكلم عند السامع إلى 
ما تعيّن ن منه بدليلٍ غير مقطوع به [ص 46]. يُقال: st is‏ أي صرّفت 
اللفظ Le‏ يحتمل من الوجوه إلى شيء مُعیّن بنوع رأي واجتهاد وصار[ث] 
عاقبله الإخبارٌ عن ذلك . قال الله تعالى! -: هَل یرود إلا تایلک54 اي 


عاقبته . 
126 — ومتى أريد بالمُشتَرَك أو المُشكل أو المُجمّل بعض الوُجوہ 
قطعا يُسمّى LE‏ 


7 والمُشترَكٌ أحدٌ أنواع المُجمّل. وبيان المُجعل قد مر 





(2) في NS‏ ورد محل الهمزة ألف» وقد أصلحناه. 
5 - (1) في م.ب. وردت فاء العطف بدل واوه. 
)2( اسم: من ۰ب . فقط . 
(3) في كلا التسختين ينتهي الاسم بياء وقد حذفناها . 
) 4) في كلا السختين : یوّل» مع حركة الفتحة في الأصل على الياء. 
)5( قرآن: جزء من الاية 53 من سورة الأعراف (7). 
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ثم المُشترك لیس بعاغء وهو AS‏ أبي الحسن DEN‏ 
الفُقهاء» بل يننال DT‏ الأشياء GS‏ عند المتکلّم» مجهولاً عند السامع 
لا يصير معلوما الا ببيان من - جهة المتكلّم . 

وقال عامّة أصحاب الحديث: إن له عموماً يتناول الأشياءَ المُختلفة 
بمعنى Jet‏ يَشْمّل الكل لان A‏ من وضع الأسامي التمييزٌ بين الموجودات 
بالتسمية. فلو وضعوا اسْماً واحداً للشيء ولخلافه على الالفراد حتّی 
لا یتناول الا واحداً منهما© غير عَيْن لا يحصّل ما هو المتصودٌ [ص 47] من 
لم وهو الإفھام؛ فیُودي إلى نقض غرّض المُواضعةا“ ووضعه us‏ 

© مُختلِفیْن أو أكثر بطريق العموم. * وذلك لا يبتعد فیکون‎ pt 


ص 


موضوعاً لل Gas‏ قیقاً للعْرّض من وضع الاسامي. 
128 والدلیل عليه أن قوله ‏ تعالی! -: ول OÙ LAS‏ نکم 
ci‏ کم تناول خرمة نكاح المَتکوحة والمّوطوءة جميعاً 


Pre 3 2‏ 
فان قال: Of‏ حرمة إحداهما بدليل 5 


7 - (1) انظر التعليقات على الاعلام . 

(2) وضع : ساقطة من م D:‏ 

(3) في الأصل : : واحداً منهاء وفي م.ب. : واحد منهما. 

(4) في م .ب : المواصفة . 

(5) في م.ب. : معنن وصفهء بدل: ووضعه و؛ من الأصل . 

(6) ما بين العلامتين ورد هكذا في م.ب. : : ولا يبع ذلك فحعل. وقد شطب 
الناسخ : فيكون موضعاٌ وعوضها فوق المشطوب ہما ذكرنا ویضاف إليه: 
موضوعا. 

8۔ (1) م.ب. : و 1۷ و. 
)2( قرآن : زه من الآية 22 من سورة النساء (4). 
(3) في الأصل: يُثبت» وفي م.ب. : سس. 
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LG‏ لا حاجة بنا إلى صرفها*) إلى دليل خر لأن اللفظ صالح 
لتناؤلهما حتّى يستقيم أن يقال : لا تنك ما نکم أبوكَ عقداً أو وطتا! ولو لم 
يكن لفظ© التكاح مُتناولاً لهما ما صخ البيان بهما. 


9 والصحیخ القول الأول لاه ثبت بالنقل المُتواتر أن Jef‏ 
الأغة وضعوا اسم القرْء والعَيْن والجارية PL GUN‏ 


فمّن قال: يُراد به كلاهما في حالة واحدة فقد حالف وضع آرباب QUI‏ 
[و]قولّه فيه قَوْثُ غَرَض الکلام وهو الإفهام: 


قلنا: كما أن الإفهامَ [ص 48] مقصودٌ فالافهامٌ والاجمال على السامع 
أيضا() مقصوڈ. فإِنَّ العاقل إذا كان عَرَضه لیقع العلم للسامع BAL‏ به 
دون المخیر CU‏ يقول: أخبرني رَجل بکذا! وإذا أراد أن يكون له علم 
بهما جميعاً يقول: أخيرني لان بْنُ où‏ بكَذَا. بت أن کل واحد منهما 
عرض العقلاء. 


)4( في الأصل ere:‏ وما تاه من D.‏ 
)5( في الأصل : cd‏ وفي م.ب. : لفطه. 
129 (1) التعريف ساقط من م.ب. 
)2( الظاهر أن نقصاً في النص سبق هذه الجملة ولم نستطع التعرّف على مداه 
وأهمّيته . 
)3( ایضا: من م.ب. فقط . 
)4( في م.ب. : وقوع. 
)5( إياه: ساقطة من م .ب. 
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فصل فی بیان اللیل والخجة والبُرهان ونحوها 


SE ONG -0‏ ویراد به الداڭ» فَعِيلٌ بمعنی فاعل. ومنه 
dé‏ في الدّعاء©: LE‏ المتحیرین! أي ré OÙ‏ | إلى ما تزول به 
ds dus . ré‏ القافلة وهو CA‏ إلى الطريق ویر وراد به العلامة 

1 قم اسم الیل ی على کم مرف یہ a‏ حي كان 
أو ces‏ قطمیَاً كان أو غير قطعي حتی he‏ الحسل والعقل والنصل 
والقياس و (2) الواحد وظواهر اللُصوص اص 49[ GI LS‏ 

I, 2‏ مأخوذةٌ من قولهم: حَجْء أي غلب؛ سیت Ge‏ 
لأنها تغلب من قامث عليه وألزمثه Ge‏ وإنّها مُستعمّلة في جميع ما ذكرناء 
Cal‏ كان أو غير قطعی . 

bla Mis - 3‏ نظیر الحْجْة . وقيل: اهو بیان صدق() الشهادة». 


) فاء العطف من م .ب . فقط . 

7 یت 

(2) في مب ب تولخ ارف وهو صحيح لا 
ری ٣۷ا‏ 


1)-130 
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والبیْنةُ مأخوذة من البيان وهو Jai‏ والفاصل بين الحىّ والباطل؛ 
CE‏ 

134 — والاية اسم للقلامة في اللّغة . 

والعّلامةُ اسم لِمُطلَق المُعرّف للشيء. قال الله تعالی! -: لوَعَلامَاتَ 
pl‏ هُمْ دون 4 . 

Us - 5‏ النظر فهو RE‏ © في المنظور فيه. وقيل: «تحكيمٌ 
الأدلة ووضعها مواضعها)0©. وهو مراعا5 مراتب الأدلة بتقديم ما يجب (5) 
تقديمُها وبتأخير ما يجب تأخیرها. 

ومتى راعى شرائط صِحّة SE‏ والاسْتدلال©) بأن نظر بآلة كاملة في 
di‏ لا شبهة Les‏ ووضع الأدلّة مواضِعها أفضى به إلى العلم في الحسّيات 
والشرعيّات©) جمیعاً. 

136 — ومن الناس من آنکر کون العقل [ص 50[ والنظر من أسباب 
المعارف(), 

وهذا فاس لاتهم لا يُثبتون ذلك الا Si‏ والاستدلال فکان في نفیه 
إثباته . 


137 والجدل دَفْع المرء خصه عن إفساد قوله بِحُجّة أو بشبهت 


4 - (1) الآية 16 من سورة النحل (16). 
5 (1) في الأصل: ف بدل: فهو» كما في م.ب. 
)2( في م .ب , وردت الكلمة بدون تعريف. 
(3) في الاصل : مواضعاً أو هكذا تبدو قراءتهاء والمثبّت من م.ب. 
)4( في الاصل: مراعات؛ وفي م.ب. كما أثبتناها. 
)5( في الاصل : تجب. والمُثبّت كما في م.ب. 
. (6) واو العطف من م.ب. فقط . 
6 - (1) في م.ب. : العلم» بدل: المعارف. 
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مأخودٌ من الجَدّل وهو الاحکام؛ ومنه : حبل جديل و محدول أي مُحکم 
A‏ ومنه : در مجدڈولڈ أي مُحکمة؛ وإحكام الشيء يمع إفساده؛ 
والجَدل لا يكون لا بمُنازعة غيره والنظر قد 5 به وحده. 

8 ۔ is‏ والمعروف ما استقرًٌ فى التّفوس من جهة شهادات 
المُقول وله الطّباُ© السليمة بالقبول. 

والعادة© ما Let‏ عليه من خکم العُقول وأعادوا!“ له مر بعد 
sf‏ 
آخری . 

وما بقي من الالفاظ يأتي بيان JS‏ واحد منها في موضعه إن شاء الله 
- تعالى! -. 


فصل الكلام في الأمر حقبق( 


139 — واشم الأمر يتناول القول المخصوص وهو قول JUN‏ 


8- (1) في طرّة الاصل وبخط مُغاير لخط الناسخ تعليق هذا نصّه : "قال صاحب النهاية 
العرف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعلى والتقرب والاحسان الى 
الناس وكل ما ندر [كذا] إليه الشرعيٌ ونهى عنه من السيئات والمقبحات» . 
)2( .ب. : و 1۸ و. 
(3) في الأصل : والعبادت والاصلاح من م..ب . 
)4( آلف الجمع من م.ب. فقط , 
)5( في الأصل: حقیقةء وفي م.ب. : حميقه. 
139 (1) واو العطف ساقطة من م.ب. 
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لغیره( على سبيل الاشتعلاء دون التضرّع©: Ji‏ والفعل يُسمّى آمرا 
مجازاً لأ القيام والقعودٌ [ص 51] ونحوّهما ليس ST‏ ذلك] يأمر حقيقة. 
والفاعل ليس بامر حقيقة بدليل إمكان نفي الامر والمأمور9) عنه. وقبول 
الانتفاء بالتفي علامة المّجاز. 

140 — وقال بعض أصحاب الشافعی: إن حقيقة الأمر تتناول 
الأفعالَ كما تتناول الافوال». | 


وتفرة الاختلاف( تَظهّر في أفعال النبيّ ‏ عليه السلام©! ‏ مل هي 
مُوجبڈ آم لا؟ على ما يأنيك بیالہ us‏ إن شاء الله تعالى! - 


1 = وانما ذكرنا في بیان الأمر أَنّه: 055 احترازاً من الاشارق 
وفعل النبين ‏ عليه السلام! ‏ فإتهما ليسا بأمر. وإِنّما اختّرنا للأمر لفظة 
eh‏ احترازاً عن قول مُفترَض الطاعة للمُكلّف: أَوْجَيْتُ ut‏ أنْ RE‏ 
كَذَاء أو: وَاجِبٌ عَلَيكَ فعل كَذَا وکا لأنّ هذا خبر عن إيجاب الفعل ولیس 
ne‏ 
پامر ء, 


142 —_ واتما اخترنا: عَلَى de"‏ الا ستعلاء دون ضوع احترازا 
عن LA‏ والشُوال(). 


03 (2) في م.ب. وبدل: لغيره» ورد ما يلي: لمن دونه في الرتبة. انظر أسفله الفقرة 
4 حیث يُفْسّر المُولّف لماذا عدل عن استعمال هذه العبارة . 
(3) سقطت الكلمتان من م.ب. 
)4( في الأصل فقط إضافة: الامر و. 
(5) والمامور: من م.ب. فقط. 
140 (1) في م.ب. : الخلاف الا. 
(2) السلام: من م.ب. فقط. 
(3) في م .ب. وقبل: هل وردت: انهاء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
)4( بداية نقص في م.ب. . de‏ حتى مطلع صفحة 55. 
142 (1) هنا وردت في الأصل: فی الشاهد» وشطبها الناسخ» وكان 2 8 في شطبه. 
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Lis — 143‏ لم نقّل: من لَه ولآيةٌء EN‏ من لا ولاية له قد يطلب 
ويقول: إفْمَلُء على طريق الاستعلاء ويكون أمرآ حقیقةً كالسّلطان یأئر واحداً 
من الرعايا [ص 52] بالقثل أو بالزنا ونحوه. 

4 — ولم نقل": لِمَنْ ہُو دُونَهُ في EN PEN‏ من دونه في 
الأتبة يتحقّق منه الامر لمن فوقّه أيضاً حتی de, EG‏ فيقال: أَمَرَ لِمَنْ 


ص 
“es‏ 


4 


فوقه. 


. عند المُعتزلة شيءٌ خر على ما عرف في الأصل‎ IS, 


مسألة [الارادة] 


5- الارادة ليست بشرط dl‏ الأمر عند أهل الحق. وعند 
المُعتزلة إرادةٌ المأمور به شرط . وعند البصريّين منهم لا LE‏ للأمر من إرادات 
ثلاث: إحداها: إرادة إخداث هذه الصيغة. والثاني إرادة کون الصيغة أمراً. 
والثالث إرادة وجود المأمور به. 

وهي من مسائل الكلام. 

6 - والصحيحٌ SV SL‏ الله تعالی! - آمر فرعونْ بالإيمان وما 
أراد منه 5424 الإيمان؛ إذ لو أراد ما تُصوٌّر منه تخل الإيمان عن الارادة 
على ما عرف في الكلام [ص 53]. 

4 - (1) في الأصل تردّد الناسخ بين صيغة الجمع المُتكلّم وصينة المُفرّد الغائب 
فوضم ما يقرأ: يقل» آو: نقل. 


(2) انظر أعلاه البيان 2 من الفقرة 139. 
(3) في الاصل: 55e‏ وهو خطأ من الناسخ . 
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۳ ۳ # ۳ 


147 - وقد CS‏ أن له صیغةً مخصوصة وهو قول القائل لغیره على 
سبيل الاستغلاء: افعَلْ! فعند le‏ الفقهاء وبعض المتکلمین هذه الصيخةٌ 
موضوعة مخصوصة للأمر ودالَةٌ عليه. 

وقال أكثر الواقفية(' : الا صيغة للأمر بطريق التعبین بل هي مُشتركة 
لا تتعيّن لبعض منها إلا بقرينة». قالوا: «لأن هذه الصيغة مُستعمّلةٌ في معان 
۳۹ من النذب والإباحة والتهديد والتوبيخ وغير ذلك» فيكون [اللفظ] 

حقيقة!”) للكُلٌ فلا يتعيّن لبعض منها الا بدليل». 


148 — والصحيحٌ قول العامّة ON‏ من سمع قول القائل لغيره: افْعَلْ! 
PS‏ سی إلى فهمه MN‏ بطلب تحصيل الفعل. ولو كان اللفظ مشتر شتركاً بين الكل 
لتوقف فيه السامع ولا الحاجة ماك َة إلى العبارة عن الأمر فيجب أن يكون له 
صيغةٌ موضوعة وليس ذلك الا هذه الصيغة. 

مسألة [عن هذه الصيغة: 
مل هی أمر el‏ دلالة علیه؟ ] [ص 54] 

149 — هذه الصيغة أمرٌ آم UNS‏ على الامر لعینها وصيغتها أو تکون 
أ ھا ی عن فان اما م أ 

- (1) انظر التعليقات على الاعلام. 

(2) في هذا المکان وفوق السطر ثم في الطرة إضافة تیدو بخط مُغاير لخط 
الناسخ ونصّها: «كما في قوله تعالى: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» 
[قرآن: جزء من الایة 3 من سودة النور (24)] قوله والاباحة كما في قوله 
تعالى : «وإذا حللتم فاصطادوا» [قرآن : جزء من الآية 2 من سورة المائدة 


(۰])5 قوله والتهدید «اعملواما شيم انه ہما تعملون بصير» [قرآن: جُزء من 
الایة ۵ من سور EL‏ (61)]. 


)3( في الاصل : حقيقة 
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فيه خلافٌ في ما بين غير الواقفیة. الأصح هو الثاني دون الأوّل لأنْها 
لو كانت أمراً لعينها وذاتها لما تصوّر وُجوڈھا غيرَ أمر وان انضم إليها غیرُھا . 
وقد تور لها تخرّج عن كونها آمراً عند اقتران القرينة بها. فد على أنّها 
إنّما تصير آمرا أو دَلالةً أمر في موضع التعرّي عن القرينة الصارفة. 


مسألة [فی اقتران الصيغة بقرينة التهديد أو الإباحة] 


0 — إذا اقَتَرنتٌ بالصيغة قرينةٌ التهديد أو الإباحة يكون اللفظ له 
بطريق المّجاز أو بطريق الحقيقة؟. 


فيه خلافٌ بين الفقهاء. وأكثر الفقهاء على أن اللفظ له بطريق المّجاز 
أنه نا نبت أن اللفظ حقيقة للأمر فعندَ افتران القرينة به يتخيّر معنى الأمر 
فيجب الحَملُ على المَجاز ضرورة. ولأنّ OURS‏ اللفظ حقیقةً الاباحة مع 
القرينة [ص 55] إبطالٌ للمّجاز. فان المَجارٌ لاب له من قرینة. فمتى صار 
اللفظ مع القريئة حقيقة أدَى إلى خلاف إجماع أهل Gil‏ على أن الكلام 


La A 3 ۰ "‏ 
قسمان : حقيقة ومجازذ© , 


مسألة À]‏ الأمر في المندوب والمباح] 


1 2 لفظ الأمر في المندوب والمباح یُسگی. آمرا على Je‏ 


التوشع!'' * لا على سبیل الحقيقة #(۳. وبعضهم قالوا: ايُسكى أمراً حقيقة 
9 - (1) انظر التعلیقات على الاعلام. 
0 - (1) في الاصل شکلت الکلمة هکذا: RE‏ مع کسر آخر الكلمة الحُوالية. 

(2) نهاية النقص في م.ب. والذي أعلنا عن بدايته في البيان 4 من الفقرة 140. 
1 - (1) في م.ب. : التوسعه. 

(2) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 
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ويُسمّى المندوب والمُباح مأمورا به حقيقة وإن لم يكن els‏ 


مسألة خکم مُطلق الأمر من هو مُفترَض الطاعة 

152 الوجوب قطعا( عند عامّة الفقهاء D SAN,‏ 

وقالت الواقفية: «لا حکم له بدون القرينة». 

وقال بعض الفقهاء: «حکمّه الإباحةٌ لأنّه أدنى ما يحتمله اللفظ والادنی 
ميقن . 

و ot‏ ت مر م 

وبعض المتكلمين حمّله على ON LA‏ المطلوب قد يكون نذبا وقد 
یکون واجباً والنَّدْبُ أدنى فيُحمّل عليه ما لم يقّم Oo ns‏ 

3 والصحيحٌ قول العامة آنه لا خلات في وُجوب طاعة الله 


(3) بداية إضافة في م.ب. قدرها عشرة أسطر تقریباً (أواخر و18 و وبداية 
و ۸ CE‏ وهي تتمثل في مسألتين سبق أن مرّت بنا بعض معانيهما في الفقرات 
0 ثم 145 و 146. وهذا نضّها: مسله صغة الامر وهو قوله امعل [:إِلْعَل!] 
على سبيل العلو دون البضرع [التضرّع] واتها [وإِنّها] ليس[ت] بامر عند اهل 
السنه وانما هي دلاله على الامر وعند المعتزله نفس هذه الصيغه امر وهو فرع 
[فرع ] مسله الکلام وقد مر ذلك مساله اراده المامور به لیسلست] بشرط لصحة 
الامر عند اهل السته بل سحوز [يَجوز] ان نامر [يأمر] الله تعالی بشي لا يريد 
وحوده [وجوده] كما امر فرعون [فرعون] بالایمان ولم برد 27 LS‏ مته الایمان 
لان ما اراد الله تعلی ىکون [یکون] لا محاله عندنا ومن يبت Ce ST‏ الارادة 
من صفات [و 58 ظ] الدات [الذات] لله على من اهل الاعتزال ىقول ارادة 
ژجود المامور به شرط لصحه الامر ولا بحوز Lions]‏ ان نامر [یأمُر] الله بعلی 
بشى لا بريد [يُريد] وجوده وامر فرعون بالایمان واراد منه الایمان لکنه لم 
بات [بّأت] به لسُّوا احساره [اختياره] وشوم طبعه» . 

)4( الكلمة ساقطة من م.ب. 

152 (1) الكلمة ساقطة من م.ب. 

)2( إضافة: أكثرء في م.ب. بين واو العطف والاسم المعطوف. 

(3) انظر التعليقات على الأعلام. 

(4) بداية نقص في م.ب . بمقدار أربعة أسطر ونصف. 
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- تعالى! - [ص 56[ وطاعة رسوله عليه السلام! -. ولا شلک أنْ طاعة الله 


- تعالی! - ورسوله في ما أمرَ بالفعل إنّما Jr‏ بتحصيل الفعل لا تركه 
فوجّب القول بلزوم الفعل الذي هو طاعة إلى أن يقوم الدليل على غيره. 

4 = والدلیل عليه قول - تعالی!۔: nec,‏ لین ES‏ 
عَنْ أئرہ أن تُصِيبَهُمْ EU ini‏ ألحق الوعیذ الشديدُ 
بمخالفة الامر» والانسان إِنّما 5 یستحق الوعید الشدید بترك الواجب لا بترك 
الثباح والمندوب . 


155 والمُرادُ بالاية Of‏ الرسول لاله قال: لا Lis‏ دُعَاءَ 
الرسُّول» الایة۵ ودُعاؤه آمره. 


۳ 8 ۲ س ا +‘ گے ,2% 

والذليل عليه قول M‏ کا ۔: الؤلا أن اشق ي عَلَى A‏ لام 6 

بالسّوّاك لد کل طهور ۷۵ GE Lis‏ علیهم إذا كان المأمورٌ به 
واجباً. فدلْ على أن مطل الأمر للرذجوب . 


4 - (1) نهاية النقص من م.ب. والمُعلّن عنه في البيان 3 من الفقرة السابقة. وفيه 
إضافة وردت قبل : قوله» وهي : وحجه العامه ھی دلك . 

)2( جزء من الآية 63 من سورة نود (24). وفي كلا المخطوطتیٰن سخت 
الكلمات الخمس من مطلع LI‏ ؛ ثم عقبت بہ: الآيه» واضاف ناسخ الاصل بقية 
الآية في الطرة. 

5 - (1) في م .ب. Jus‏ الكلمة إضافة : الله سلی او امن ولا محل لها من النص . 

)2( جزء من الاية 63 من سورة النور )24(. وقد سقطت :؛ الآية؛ من م.ب. 

)3( في م D.‏ . آضاف الناسخ: : وضو فوق الکلمة : طھُوں وبدون شطبها. 

)4( انظر الممعجم المفهرس (ج 3» ص 38ء ع 1) وفيه : لأمرة تهم بالسواك مع كل 
صلاق. مع الإحالة على البخاري ومُسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والدارمي و مُوطأ مالك و مُسند ابن حنبل. . والإحالات هي إلى باب 
الطهارة خاصةء يضاف إليه: ما جاء في السواك؛ ة في المُوطأء وكذلك: 
مواقیت؛ في سنن النسائي . اتا صحيح الخاري فلم بحل يحل فيه إلا على: 

جمعة - تمنّي - صوم . 
(5) المأمور به: : ساقطة من م.ب. 


156 — والمعقول وهو أن صيغة: افْعَلُء على سبيل الاستعلاء ممّن 
هو مُفترَض الطاعة لطلب الفعل لا محالةً في اللّغة على وجه ليس فيه Las‏ 
الكَرْك [ص 57[ وهو المفهومٌ منه عند الناس لا sal‏ بين SAN‏ والإثيان 
فكان إيجاباً وإلزاماً. 


7 ثم اختلف أصحابناا» في وجوب الاعتقاد؛ قال مشايخ 
العراق : SEA‏ وجوبٍ العمل والاغتقاد APS‏ 


وقال مشايخ سَمَرفند ورئيسهم الشيخ أبو منصور [محمد بن محمد بن 
محمود الماتريدي السمَرقندی]() - رحمه الا(“ ۔: احُكمّه© وُجوبُ العمل 
ظاهراً والاعتقاد علی سبیل الربهام وھو یرہ یعتقد الوجوب أو النذب ts‏ 
لکن يعتقد أن ما أراد الله تعالی! - به حقٌّ ويأتي بالفعل لا محالاً حتّی 
لا يأثم بالك إذ كان واجباً» . 


158 — والصحيحٌ ما قاله مشايخ سَمَرقند ON‏ هذه الصيغة ليست 
بإيجاب لعینها بدليل أنَّ عینها توجّد ولا یکون إيجاباً کقوله - تعالی! - في 
DELLE AE BR : LA‏ 


6 -(1) في م.ب. : التخير. 
7 - (1) في الاصل : اختلفواء والمثبّت من م.ب. 
)2( في م.ب. : قطعياً. 
(3) ما آثبتناه هو ما بدا لنا من باب المُحتمّل. وعن هذا الشيخ انظر التعلیقات على 
ون 
(6) في كلا این : ان لا . والاوّلی إثباتها كما فعلنا. 
158 -)1( قرآن : جزء من الاية 2 من سورة المائدة ( 5(. 
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وفی الإرشاد© على الأؤئق والأخوط : «رأشهدوا إذا PSE‏ وفي 
الوعيد والتهديد : لاعْمَلوا ما Es‏ ۵4 . 

59 وائما جُيلت الصينة تج عن القرائن وعن صوارف 
الُجوب دلیلا على الوؤجوب» واحتمالٌ [ص 58[ وُجود القرينة قائمٌ ON‏ 
À‏ قد تكون El‏ مقرونۃً بصيغة الأمر وقد تكون Elie‏ وقد تكون بیان 
الرسول أنّ المُراد به لد دون الوؤجوب فكان الاختمال قائماً. 

160 — # فيجب اغتبارٌ الاحتمال لا في موضع الضرورة ae‏ ولا 
ضرورة إلى إسقاط اعتبارہ لان الاعتقاد أمرٌ à) Gus de‏ فيكفيه مُطلق 
الاغتقاد أن ما أراد الله تعالى! ‏ به حَقٌّ ويَلرّمه ail‏ لا مَحالةً حقى EN‏ 
O4 AL‏ على اختمال وُجوب الفعل . 


مسألة [فى الأمر الوارد بعد الحَظر أو قبلّه] 


SI 1‏ الوارد بعد الحَظر [] وقبلّه سّواءٌ عندناء خلافاً لبعض 
أصحاب الحديث لما ذکرنا آن الأمرّ طلّبٌ الفعل لا محالةء وفي الحمْل على 
الإباحة والذب تخييرٌ es‏ معنى ai‏ لأنّه لا يبقى طلباً لا محالة؛ ولهذا 


(2) يذكر حاجّي خلیفة في كشف الظنون عديد الكتب بهذا العنوان als‏ أقربها 
احتمالاً هو الإرشاد في علم الخلاف والجدل للشيخ ركن الدين أبي حامد 
محمد بن محمد العميدي GAS RE‏ الحنفي (- 1121/515) وهو مُعاصر 
نا اللامشي . 

(3) قرآن: جزء من الآية 282 من سورة البقرة (2) . 

)4( قرآن: جُزء من الآية 40 من سورة فلت (41). 

0 - (1) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 

(2) في م.ب. إضافة: والله أعلم» وہدایة نقص ہما يزيد على ثمانية أسطر من 

مخطوطة الأصل . 
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كان الأمرٌ بقثل شخص حرام JEU‏ بسبب الاسلام أو عَقّد الذّكّة محمولاً على 
الوجوب عند ازتکاب أسباب موجبة للقثل Gi‏ [ص 59] EN‏ والحراب 


وع الطريق. 


وان ورد بعد الحَظر وبه تَبین أن في موضع حمل على الإباحة [ فآ إنّما 
حمل بقرينة و , 


مسألة [الأمر المُطلق واقتضائه الدوام والتكرارً] 


NI 2‏ المُطلَّی لا LE‏ الدوام والکراز عند عامّة الفقهاء 
وأكثر المُتكلمين» لکن يحتمله فيقع على الفعل مرّة حتى يقوم الدليل على 
الدوام . 

163 # وقال بعض أصحاب الشافعي : اه يُحمّل على الدوام ال 
بدلیل». فشبهئهم فيه أنّا أجمّعنا على أن صيغة النهي محمولة على الدوام 
والتكرار» فکذا صيغة الامر لاد کل واحد منهما موضومٌ لطلب؛ PNG‏ وضع 
لطلب الفعل والنهي وضع لطلب الامتناع عن الفعل فیکون كل واحد منهما 
موضوعاً على العموم ولانه يحسن استفساز المأمور من الامر آتك “أردتٌ 
بأمركَ هذا al‏ مرّة أو مراراً؛ ولو كان موضوعاً للفعل Fe‏ لما حسُن كما في 
قوله: JAN‏ مَرَة! وكذا يصح LÉ‏ من الأمر بالفعل dB A‏ من قال: 
صم إلا يَوْمَ كذا! لص 60] صحٌ ذلك؛ ولو لم يكن مُحتملاً للتكرار لما صح 
كما في قوله: صم یوما الا یوم #(۱. 


1 - (1) في الاصل : وقطع ball‏ وهو خطأ من الناسخ. 
)2( نهاية النقص المْعلن عنه في البیان 2 من الفقرة 160. 
3۔ (1) ما بين العلامتین Je‏ نقصاً من م.ب. وهو کامل الفقرة 163. 
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be, 7 4‏ فیه( أن Ni‏ بالفعل دال على وُجوب الفعل دون 
العدد EN‏ قوله: افْعَلْ! لیس بموضوع للعّدد والعموم ولیس ینبیء عن 
ذلك» بل يقتضي وُجوبت© الفعل لا غير©. فإذا OT‏ مر" صار Gi‏ يكل 
المأمور به وحصّلت" فائدة الوٌجوب أيضاً SN‏ فائدته UNI‏ في Ge‏ من 
آراد الله تعالی! - منه الفعل والامتناع في حق من آراد الله تعالی! - 

4 3. ول ذلك يحصّل بالفعل مره 

165— وصار هذا كالأمر pdt‏ فا قعضي الفعل & دون 
التکرار). وكذلك قوله : اسشقني! ونحو ذلك فإنه) ية يقتضي الفعل مر دون 
الدوام والتکرار حتّی لو أتى به المأمور يذ مت لامر فاعلاً للمأمور 
به ولا يُستحق EX‏ على الثّرك والامتناع بعد ذلك . 


166 — وفي الأمر بالصلاة ما عرّفنا الدوام والتُكرار بنفس الصيغة بل 
بدلیل زائد وهو قوله - قلڑا - [ص 61]: إن الله تعالى! - فرص DRE‏ 
م 2 و 5-5-5 
خمس صلوّات في کل يوم وليلة)© , 


164-)1( في م.ب : وحجتهمء 
)2( في الأصل: : وجود بدل: وجوب. 
(3) في الاصل : غین ا 

)4( في الأصل :نی وفي م : اداه یجده . 
(۶) في الأصل : D yet Je‏ 
)7( م۰ : و٩‏ ظ. 

165 - (1) کوٹ التكرار: ساقطة من م .ب . 
)2( فانه : : من م .ب . فقط. 
6 - (1) ) علیکم : ساقطة من م.ب. 
)2( في المُعجم المُفهرس عدّة صیغ ورد فيها معنى الحدیث إلا ان آقربها لصيغة 
نصنا هو ما جاء في ج ۰3 ص ۰411 ع 1: ol‏ الله افترض» فرض عليهم = 
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7 سب وهكذا نقول في النهي: إن موجبّه() وجوب الانتماء مرّةٌ واه 
لا يمَتّضي الٹکرار بحکم | لصیغف لکن AN‏ يقتضي مصدراً محذوفاً مُنگرا. 
والامر كذلك غير أن التكرة ة في موضع النفي 5 وفي موضع الاثبات تحص 


et du, 


مسألة [في الأمر المُعلّق بشرط] 


8 ثم à‏ هؤلاء الّذين اثفقوا [على] dt‏ مطلق الأمر لا يقتضي 
التكرارَ اختلفوا في لام المُعلّقٍ بشرْط27 والأمر المُعلّق بالصّفة والمُضاف 
إلى الوقت: ٭ هل يقتضي SN‏ بتك را هذه الأشياء آم لا؟ Page‏ 


قال بعضهم : کر بتکرار الشرط والصّفة والوقت». 


169 — وقال علماژنا - رحمهم الله! -: «لا يَتكرّر الا إذا كان اللفظ 
٭ مقرونا بكلمة التكرار #() وكلمة : کُلَمَاء COLE 540 GS:‏ ونحوها أن 


= خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ افترضت على dif‏ حمس صلوات؛ مع 
الإحالة على باب الزكاة في JS‏ من البخاري (يضاف إليه باب التوحيد) 31 
داود والنسائي وابن ماجه (یضاف إليه باب الاقامة) والدارمي وعلى باب 
الإيمان عند مسلم وعلى مُسند ابن حنبل . 
7 - (1) في الأصل: se‏ والصحيح صيغة اسم الفاعل. 
8 (1) فی م.ب. : بالشرط» بالتعريف . 
)2( في الأصل: یتکرر. 
)3( ما بين العلامتیٔن ساقط من م D.‏ 
169 - (1) ما بين العلامتين ورد des‏ في م.ب. : التكرار» ثم أصلحت: للتكرار. 
)2( الكلمة ساقطة من م.ب. ۱ 
)3( في الاصل وردت : ومتيماء وقد شکلت في م.ب. : وَمَتيما. 
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المعلّق بالشرط کالمُرسّل! عند وُجود الشرط . ولو قال عند وُجود الشرط : 
افْعَلْ» EN‏ هذه الصيغةٌ وُجود© الفعل وصيروته Je‏ دون التكرار 
والدوام۹) على ما مر [ص 62]. وكذا فی ما( نحن فيه». 


170 — والدليل عليه أنه لو قال لامرآنہ: إِنْ خلت الدَارَ فأت 
mis‏ فدخلث Lai y Er‏ عليها طلقة. ولو ss‏ بعد ذلك مراراً لا یقع 


شي۶. 


کے pet‏ ری 1 sen ا٦ Ce tele‏ اھ ےہ 
ولان آهل OR‏ فرّقوا بين قول القائل : إذا الب الشنسل فافعل كَذَا! 
8 7 سے ت 0[ و 


71 بخلاف قوله - تعالی! -: «أقم الصّلاۃً لذلوك CO AN‏ 
وقوله ‏ تعالی! -: فقَمَنْ شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ COQUE‏ وقوله ‏ تعالی! - 
GR‏ والرٌانی PEAR‏ ونحو ذلك لا التكرار في هذه المَواضع بدلیل 
قام لا بظاهر الصيفة رت الشرْط على أن الوقتَ سببٌ عندنا FA,‏ © عِلَةٌ 
والحكم يتكرّر بتكرّر علته وسّببهء والله ef‏ 1 . 


)4( في الاصل فقط کلمة لا يبدو لها معنی واضح : والمُخبز. 
)5( في الاصل : وجود» والاصلاح من م .ب. 
)6( والدوام . 
0-(1) م.ب. : و ۷۰ و. 
171 - (1) فرآن: : جزء من الآية 78 من سورة الاسراء (17) . 
)2( قرآن: : من الآية 185 من سورة البقرة (2) . 
(3) قرآن : جزء من الاية 2 من سورة النور (24). 
(4) في الأصل : والزناء والازلی كتابتها كما أثبتناها وکما هي في م.ب. 
(5) الصيغة من م .۰ب . وردت محل : وسبية . 
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مسألة في خکم الأمر بأحد الأشياء 
على وجه التخيير كما في كفارة اليمين 


72 قال بعضهم #وهُم المُعتزلة*7: «الكل واجبٌّ على طريق 
البدّل» على معنى أنه لو أتى پواحد من هذه الجملة [ل لجاز له ترك 
الباقي» . 


وقال عامّة الفقهاء©) [ص 63] وأکٹ المُتكلّمين OÙ‏ الواجت ls‏ منها 
غير عَيْنء والمأمورٌ مُخْيّرٌ في تعيين الواجب ویتعیّن٩)‏ ذلك باختياره فعلاً لا 
ON 5‏ 


ue ۳‏ 
173 — ثم هؤلاء اختلفوا فى الواجب عند الله - تعالى! -. 
قال بعضهم: * «إن Lol‏ منها واجبٌ Du‏ عند الله تعالى! - عَْناً 
لأنّه عالم قطعاً ہما یُختارہ العبد». 


وقال بعضهم: نما( يَصير واجباً عند ٭ الله تعالى! ‏ باختیاره ٭چ(3) 
العبد واحدا منها فعلا» . 


2 - (1) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
)2( هذه: ساقطة من م.ب. 
)3( في الاصل : العلماي والأؤلى إثبات ما ورد في م.ب . 
)4( واو العطف من م.ب . فقط » وفي الاصل: یتعیس. 
)5( لا قولا: سافطة من م.ب. ۱ 
3 - (1) ما بين العلامتین ورد هکذا في م .ب. : إن الواجب واحد منها. 
)2( انما: من م.ب. فقط . 
)3( ما بين العلامتین ورد هكذا في م.ب. : اختيار» والمتبّت من الأصل مع 
اختلاف : باحتپازء بدل: باختيار. 
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مسألة: الأمرُ بالشيء هل هُو نی عن ضِدّه؟ 

174 — قال عامّة مشايخنا وأصحابُ الحديث: «يكون نهياً عن ضنه 
إذا كان له ض واحدّ كالأمرٍ بالإيمان والأمر بالكرکة ونحوهما». 

وان كان له أضدادٌ كالقيام؟ قال بعضهم: «يكون LE‏ عن الأضداد 
كُلّها؛. وقال بعضهم: ایکون نهياً عن واحد من الأضداد غير عَيْنِ. وإت كان 
أمرّ ذب يكون LE‏ عن ضله نَهِيّ تدب». 

175 — وقال بعض مشايخنا: «الامد Pari‏ يقتضي كراهة ضِدها 
لان LA‏ ليس bu pe DEEE‏ وإنما جعل HE‏ ضرورة 5 ON‏ يفوت4) 
pal‏ 5 به [ص 64]ء والضرورة ثرة فع پجعله مکروها. 

176 — وال عن سل اسر بضته * بإجماع أهل LEE‏ 
والجماعة *(') إذا كان له ضدٌ واحدٌ ENS‏ عن الکفر یکون أمراً بالایمان 
اي عن الحركة يكون أمراً بالشكون. وان كان له أضدادٌ يكون أمراً بواحد 
من الأضداد غير عَيْن عند العامّة من ٭ أصحابنا وأصحاب الحديث OP‏ 

وقال بعض أصحابئا وبعض أصحاب الحديث: «يكون أمراً بالأضداد 
«LS‏ 


5 -(1) في م.ب. شطبت: بالفعل الاء وعوضت: بالسىء وذلك ہما يبدو Ge‏ 
مغايراً. 
)2( م.ب. : و ۷۰ ظ. 
(3) في كلا oil‏ ان لا. . وقد سبق أن لاحظنا هذه الطريقة في النسخ في 
الفقرة ة 157 وفي البيان 6 . وسوف SV‏ عليها في ما يلي من النص . 
)4( في م.ب . إضافة: به» ولم نثبتها. 
(5) في م.ب. : تندّفم» بدل: ترفع . 
176 -)1( ما بين العلامتیٔن ورد de‏ في م.ب. : بالإجماع. 
)2( ما بين العلامتین ساقط من م. ب . 
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177 — وقال الشيخ آبو منصور الماتريدی") -رحمه الله!© _: 
«لا فرق بين الأمر As‏ 6 فن لكل واحد منهما ضاً واحداً وهو تركه. 
SG‏ بالفعل يكون هی عن ضِذهء وضِدُه ترکه؛ EL‏ عن الفعل یکون LA‏ 
بضده» وضِدہ تركه. غير أن HA‏ قد يكون بواحد من JUN‏ عَيْناً كترك 
الحركة بالشکون وقد يكون بأفعال كثيرة كما في القيام». 

178 — وقالت المُعتزلة: «الأمرُ بالشيء لا يكون LE‏ عن ضِدّ 
ول عن الشيء لا یکون أمراً بضنه». وهو قول بعض أصحاب الشافعي 
[ص 65]. 

كذا ذكر في بعض الُسخ. وفي بعضها ذُكر قول المُعتزلة وحده. 

179 وشبهثهم أن الأمرَ مع EN‏ ضذان صيغة ولفظاً فاشتحال أن 
يكون أحدهما هو SAN‏ ولأنْ ضِدّ الشيء * عبارة عمّا ٭'') يُترك به ذلك 
a‏ 2 والمآمورٌ به قد يرك بالمأمور به وبالمندوب إليه كالصلاة في آخر 
الوقت قد ترك بأداء الزكاة وفضاء الدّين وقراءة القرآن. فاسْتحال أن يكون 
الأمر بالصلاة تا عن هذه الأشياء . 

وكذلك يرك بالبیع والإجارة ونحوهما ولا يُحكم بفساد ذلك 
التصفف . ولو صار gt‏ عنه لَفسّد . 





7 - (1) انظر التعليقات على الاعلام . 
)2( الصيغة من م .ب . فقط . 
(3) في م.ب. : فرقان» بدل: فرق. 
9 - (1) ما بين العلامتین ورد محلّه في م.ب. : ما. 
)2( في الأصل : ترك والمثبّت من م.ب. 
(3) في الاصل: قد ترك والمثیّت من م.ب.۰ مع إضافة الحرکتین على الكلمة 
الثانية . 
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وكذا في جانب SdB AM‏ )9( قد يرك باللُواطة وقد یرک يالقئّل 
بغیر Ge‏ فاشتحال أن يكون النّهَىٌ عن OUT‏ أمراً بهما. 

180 — وقلنا: إِنَّ المأمور به لا حصو له الا پخرمة ضنه. فإ من 
قال لغيره: SE‏ فلو بقي المامور بالحركة”" مطلقاً في ضده وهو الشّكون 
[ لبقي مُطلقافي ترك التحرّك ضرورة فلا يحصّل المأمورُبه*#وهو 
الحركة #(2). [ص 66] فكان من ضرورة الأمر بالشيء صَيْرورَة ضلہ مَنْهِيَاً عنه . 

1 - قوله بان الأمرّ مع A‏ ضذان, قُلنا: التضاڈ والاستحالةً فی 
کون الخطاب آمرا بالشيء نهياً عن عَين ذلك الشيء؛ أمّا عند اختلاف الجهة 
فلا“ اشتحالة! كالشخص الواحد يستحيل أن يكون قریباً من شخص بعيداً 
عنه2؛ UT‏ [فلا اسْتحالة في كونه قريباً من شخص بعيداً عن © غيره. وكذا 
الشخص الواحڈ يُستحيل أن يكون UT‏ لزید وابناه له. أمَا [فكلا استحالاً فى 
أن يكون أباً لشخص ابناً لشخص A‏ | 

فكذا الكلامٌ الواحدٌ يجوز أن يكون آمرا باغتبارا" الاضافة إلى شيء 
نهياً باغتبار الإضافة إلى شيء آخر من غير أن يختلف ذات الکلام. 


2 والشبهة الأخيرة لیسث بلازمة لا مَن قال من مشايخنا: ان 


(4) انظر البيان 4 من الفقرة ۰171 حيث نبّهنا على آؤلى الطریقتین في كتابة 
الكلمة . . وسوف لا ُبّه على مثل هذا في ما يلي من النص . 
)5( م.ب. : و ۷۱ و. 
180 - (1) بالحركة : : ساقطة من م.ب. 
(2) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
1 - (1) الفاء من م.ب. فقط . 
٠0 DE‏ مه 
(3) في م.ب. : من. 
(4) واد العطف ساقطة من الكلمة فی م .ب 
(5) الكلمة ساقطة من م.ب. 
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الأمر بالشيء يكون Lis‏ عن الاضداد كلها وكذا على العكس» فقد وسن في 
العبارة. وِمُراذہ أن الأمر بالشيء نهيٌ عن الاضداد التي A‏ أن تكون Les‏ 
عنها [ص 67]ء والنّهَُ عن الشيء يكون أمراً بالأضداد التي ph‏ أن تكون 
مأموراً بهاء والتوسعة في العبارة“ سائغةٌ والله أعلم! ©©. 


مسألة: خطابٌ الرٌجال یتناوّل الساءَ على سبيل ZA‏ 
3 - عند عامّة أصحابنا . 


وقال بعض أصحابنا: ١لا JS‏ الا بدليل زائد على ظاهر الخطاب». 
وهو مذهبٌ أصحاب الشافعي . 

4 - هم(" قالوا: OÙ‏ لجميع ddl‏ صيفةً موضوعةً كما أن 
لجميع الرجال صيغة موضوعة. ثم OU‏ لایدخلون في صيغة A‏ 
فكذلك ILE‏ لا يَدخلن فى صيغة الرٗجال ولا الصيغة الموضوعة لاحاد 
Ju‏ لا OUJSLÉ‏ آحادَ LE‏ كقوله: يا Ou LS‏ فكذا الصيغة 
الموضوعةٌ للجفع اغتباراً للجفع بالاحاد EN,‏ التَاءَ لا obus‏ بصيغة 
الڑجال على الالفراد. وهذا دليلٌ على D‏ الصيغة ليست بصالحة لتناولهن . 

D 5‏ ولان نساءً النبن ‏ عليه السلام! - شکون إلى النبيّ ‏ عليه 
2 - (1) في الأصل: العبادة» والاصلاح من م.ب. 

(2) الصيغة من م.ب. فقط. 

4 - (1) هم: من م.ب. فقط. 

)2( آن : من م.لب. فقط . 

)3( م.ب.: والاظ. 

)4( في الأصل: يتناول» وفي م.ب. : تناول. 

(5) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 

5 - (1) بداية نقص في م.ب. ومقداره أربعة أسطر من نُسخة الأصل . 
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السلام! ‏ وقلن: ١لا‏ نجد الله تعالى! ‏ پُخاطبنا في كتابه!» فنرّل© قوله 
- تعالی! - (ص 68]: BJ‏ الْمُسْلِمِينَ PLANS‏ الآية. ولو كان خطابُ 
اليّجال يَكَاولهنَ لما آفاداث] شكايتهنّ مع مَعرفْتهنَ OÙ‏ الله تعالى! ‏ عالمٌ 
Lan‏ ان 

186 — ولنا أن النبيئّ ‏ عليه السلام! - كان يتلو الخطاب على الكل 
ویعتقد الرّجال والنّساءٌ جميعاً دُخولّهم تحت النصّ. وكان RE‏ الخطاب يلرم 
الک ولم SR‏ دليلٌ زائڈ' إذ لو كان لتقل . 

187 وما يقول: «إن الڑجال لا يدخلون في صيغة النساء» ٭ فليس 
بلازم لأن ٭(') الرّجالَ لا يتبعون النساء. LA UT‏ فیتبّمن(2) SJ‏ 
يُستقيم الاستدلال * من هذا الوجه 4#( . 

8 واعْتبارُ الجَمْع بالاحاد آیضا» لا يستقيم لأن الإناتٌ لا 
A‏ بإعراب الذكور عند الالفراد. LT‏ عند الاجتماع فجاز ذلك» كما 
ُقال: الشَّمْسسٌ وَالقَمَرُ قَمَرانَء وال OU del‏ 


)2( في الأصل : فتزلت» وهو خطأ من الناسخ الذي اعتبر الآية بدل القول. 
)3( قرآن: جزء من الآية 5 من سورة الأحزاب (33). 
(4) نهاية الثقص في م.ب . المُعلّن عنه في البيان 1 من هذه الفقرة. 
- (1) في الاصل : زیڈ والاصلاح من م .یا 
- )1( ما بين العلامتین من م .ب وقد ورد محله في الأصل : قلنا. 
)2( في الأصل: يتبعون» والمُثبّت كما في م.ب 
(3) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
8 - (1) ایضا: من م.ب. فقط. 
)2( الفاء من م .ب . فقط . 
)3( الصيغة من م.ب. فقط . 


186 
187 
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it‏ [فى أزليّة أمر الله - تعالى! ‏ مع احتمال تغبّره] 

9 ۔ آمر الله تعالی! - وخطابه EST‏ عند عامّة أهل EN‏ 
إلى المأمور. وهذا لا يوجب التغیر لاله من الأؤصاف [ص 69[ الإضافيّة * 
كما فى التكوين والمکون (Da‏ 

والصحیخ قول العامة لان الکلام صفةٌ D‏ لله تعالى! ‏ فلا يجوز 
عليه التغٌ بوجه ما وبالله المعونڈا(. 


مسألة [في مُخاطبة الکافر بالإيمان قبل بُلوغ الدعوة إليه] 
190 الکافد هل ہُو CEA‏ بالإيمان قبلّ بُلوغ الدغوة الیه) بأن 
a‏ على شاهق الجَبّل أو في زمان SI‏ 5 


قال ile‏ مشایخنا ‏ [و] # رئيسّهم إمام الهدى أبو منصور 
الماتريدي 8۴ _ وبعض أصحاب الحديث CLEA Et‏ حتی Où‏ لو امتنع 
ومات [َ]دخل النار»٩6.‏ 





9 - (1) ائما: من م.ب. فقطء وقد آضافها الناسخ فوق السطر. 
(2) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. » وقد آضافه ناسخ الاصل فوق السطر وفي 
الحاشية العلیا . 
)3( الصيغة من م .ب . فقط . 
0 - (1) في الأصل : بالادمان» بدل: المهء المثبتة من م.ب. 
(2) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. . 
(3) انه: من م.ب. فقط» وقد آضافها الناسخ فوق السطر. 
(4) م.ب. : الاو. 
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1 ۔ وژوي عن أبي حنیفة( - رضي الله عنه! ‏ في كتاب 
المُنتقى© أنه قال: الا عُذرَ لأحد في الجهل بالله - تعالى! ‏ لما يَرى من لق 
السماوات© والأرض». 


وقال عامة أصحاب الحديث نحو [الإمام] الأشعري وغيره: 
«لا وُجوب عليه قبل بُلوغ الدعوة Ou‏ ولو مات على الكفر فهو في 
مشيعة9© الله تعالى! ۔ إن شاء عذبه وان شاء أدخله الجئة!». 


وهذا Eu‏ على أصلهم OÙ‏ 5524 العقل بدون قرينة السمع!؟ لا عرف به 
حسنْ الاشیاء وقخها فلا" یعرف به وجوبٌ is‏ والإيمان ٭ وحرمة 
الكفر (D‏ . و * وهي من مسائل الكلام 4#" ') على ما مراص 70]والله اعلم(* ۱ . 





1 - (1) انظر التعلیقات على الاعلام. 

)2( في کشف الظنون (ج ۰2 ص 1851 و 1852) یذکر حاجي خليفة عدداً من 
الکتب بهذا العنوان وأآفربُھا اختمالاً هو المُنتقى في ts‏ الحنفيّة للحاکم 
الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيدا في 334/ 945 . 
وقد نقل عنه رأي بعض الغلماء بفيد عن مُحتواه وهو «نوادر من المذهب». 

(3) في م.ب.: السما. 

)4( انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) إليه: من م .ب . فقط . 

)6( في كلا القُسختیْن : مشیةء مع شكلها جزثيًاً في الأصل . 

)7( في م. ب , : الشرع» بدل : السمع . 

)8( الفاء من م.ب. فقط. 

)9( الكلمة ساقطة من م.ب. . 

(10) ما بين العلامتیٔن من م.ب. فقط. 

(11) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 

(12) الصيغة من م.ب. فقط. 
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مسألة [في خطاب الشرائع الکفاه قبل وُرود الشرع] 

2 ۔ Lil‏ الكُفَارُ بالشرائع Os ue‏ بُلوغ الدعوة ورود الشرع لا 
یخاطبون بشيء منها لأنه لا طریق لمعرفتها إلا الشرع . 

واختلفوا بعد رود الشرع وبلوغ الدعوة: 

قال مشايخ العراق من أصحابناء وهو قول عامّة أصحاب© الحدیث 
والمُعتزلة : (إنّهم مُخاطبون بذلك کلّه». 

ومشايخ دیارنا بعضهم قالوا: «لا يُخاطبون بذلك أصلا». 


وقال بعض أهل التحقيق منهم: إت( بخاطبون بالخرمات 
والمُعاملات دون العبادات ٭ لأن af‏ العبادةهو المُومیُ دون الکافر . اتا 
الكافرٌ فهو Clef‏ لثبوت الشرمة في حقه وأهلٌ للمُعاملة أيضاً. والخطاث 
يُتوجّه على الأهل دون غيره #(/۰ وال أعلم !۳۱ . 


مسألة: الأشياءٌ في الأصل على الاباحة أو على الخظر؟ 


193 — قال عامّة المُعتزلة: «الاصل فيها الإباحةٌ حتی یرد الشرعٌ» نا 
بالتقربر*) أو بالتغيير إلى غيره؟. 


2 - (1) ما بين العلامتین ورد محلّه في م.ب. : الشرانم» وما ضیف في الاصل فمن 
قبیل التصحیح. 
(3) في م.۔ب. : اهل _ 
(4) في الأصل : يخاطبون» والمثبّت كما في م.ب. 
(5) انهم : من م.ب. فقطء وقد أضافها الناسخ في الطرّة. 
(6) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
193 (1) في الأصل : بالتقدیر؛ والعثبّت من م.ب. 
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وقال بعض أصحاب الحدیث: «الاصل فيها الحظر * إلى أن یرد #(2) 
الشرغ gel EN a‏ 71]. 

وقال أصحابنا ‏ رحمهم الله! -: «لاصل فیها Shut SN LÉ ai‏ لا حط 
له في معرفة الأحكام الشرعيّة». وهو قول عامّة أصحاب الحديث وبعض 
المعتزلة . 

94 غير آنهم يقولون: «لا کم فيها اصلاً لعدّم دليل الثوت 
وهو خبرٌ صاحب الشرع عن الله تعالى! -۷. 

وأصحابُنا قالوا: «لا بد وأن يكون له RE‏ ما الحرمة بالتحريم 
الاژلن وتا الإباحڈ لكنْ لا يُمكن الوقوف على ذلك بالعقل فيُتوقف في 
الجواب» لا لخُلوّه عن الخکم بل لعدّم دليل الوؤقوف). 

فوقّع الاختلاف بيننا وبينهم في كيفيّة التوقف» والله أعلم1©. 


مسألة [في موجّب الأمر المُطلّق عن الوقت: 
هل هو على الفؤر pl‏ على التراخي؟] 


5 - اختلفوا فى موجّب الأمر GRAN‏ عن الوقت کالامر بقضاء 
صوم Gas,‏ والأمر بالكفارات والثذور المُطلّقة ونحوها: dj‏ على الفؤر أو 
على التراخي! . 


89 0 
(2) ما بين العلامتيّن ورد محله في م.ب: الا بورود. 
Cr ۰‏ ۳ 
)13( في الاصل: مقدّراء والمثبّت من م.ب. 
194 -_ 1( م.ب. : ۲ ظ. 
) 


2( الصيغة من م.ب. فقط. 
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روى pi]‏ الحسن] SSI‏ - رحمه الله! )!7‏ عن آصحابنا أنه على 
الفُوْر. وهو قول عامّة أصحاب الحديث لأن الامر للایجاب. والوُجوبُ ثابتٌ 


ها OA‏ وفي إباحة التأخير شبهةٌ [ص 72] القَوْت فيكون واجباً في اول 
أحوال الإمكان©. 


196 ل وقال بعض مشايخنا: ٢إلّه؟‏ يجب على التراحي» کالحجٌ 
عند مُحمّد [بن الحسن الشيباني]© و [الإمام] الشافعي(۳). 


وتفسیره ره أنه يجب مُطلقاً عن الوقت وصار© خيارُ تعیین الوقت إليه 
وإنّما یت 2 يتضيّق Oh Male‏ في زمان یس من الأداء فيه بل ON‏ 
ل لمات ول و 


5 - (1) انظر التعلیقات على الاعلام . 

)2( ههنا: : من م.ب. فقطء وقد آضافها الناسخ فوق السطر . 

)3( وفي شرح الم لج 1« ر ۰143 ص 246( أورد الشيرازي لهذا الحنفي رأياً 
مُخالفاً في هذه القضية : «وقال [أبو] الحسن الكرخي: یتعلّق الؤُجوب بوقت 
غير مُعیّن ویتعیّن بالفعل. ففي أي وقت فعل وقع الفعل فيه ets‏ وقبل 
الفعل لا وجوب عليه . ٠‏ وفي الإحكام (ر ۰87 ص 215 و 216) نقل الباجي 
عن الشيرازي القسم الأول من قول الكرخي وعلق عليه : : «وهذا [ص 217] 
أجرأ الأقوال كلها على ما ذكرناه من مذاهب أصحابنا - رضي الله عنهم ٠!‏ 
وقبل ذلك (ر 87ء ص 215 و 216( نقل عن الكرخي : «إن الصلاة المفعولة 
في JA‏ الوقت [ص 216] تطوّع وهي تمد مسد الفرض» وأيضاً: اهي 
مراعاة). وفي المصدر ذاته 3ص ۰222 ر 101[ رواية عن الكرخي : (المُسافر 
والمريض غير مُخاطبیّن في رمضان؛ وإنما فرضهما صيامٌ pui‏ آخر . فإن صاما 
رمضان ناب عن فرضهما كمؤدّي الزكاة قبل الحؤل». 

196 (1) انه: أضافها ناسخ م.ب. فوق السطر وقد خلا منها الأصل . 

)2( انظر التعليقات على الاعلام . 

(3) صار: : من م .ب. فقط. 

(4) عليه : أضانها ناسخ مدب قوق السطرء وقد خلا منها الأصل . 

(5) في م.ب. : موله. 
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7- وذگر محمد بن شجاع EE‏ عن أصحابنا - وهو قول 

وتفسبزه عندهم أنه في أيّ وقت أدّى بقع مُستحفقاً ولا یأئم بالتأخير إلى 
آخر AA‏ . 

198 — وكلا AN‏ قريبٌ من حيتٌ المعنى . 

وهذا القولٌ آقربٌ إلى الصواب من القول بالؤجوب على الفؤر DEN‏ 
الأمر let‏ عن الوفت فلا يجوز تفییڈہ بزمان من غير دليل وال ON Jet‏ 


Gt‏ الكلام في النهي 


199 — * صيغة النهي Va‏ قول القائل لمن دونه: لا RE‏ على 
Los‏ 


کالامر ۳ 73[. 


Mixx — 200‏ وحلة sil‏ إلى تحصيل الفعل على طریق 
الاسْتعلاء قولاً. فإذا اشتویا حقيقة فلا يختلفان حكماً. فمن قال: مُو 


7 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
8 -(1) م.ب. : و ۷۳ و. 
(3) في م.ب. : ثم بدل: مسلهء من الاصل. 
9 - (1) ما بين العلامتین من م .دب . فقط . 
200 - (1) هکذا في اللُسختیْن. . وقد تَعمّد المولف إعادة الكلمة لائه یِحّق هنا صيغة 
الأمر لمقارنتها بصيغة النهي كما يدل عليه ما يلي من التص . 
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الأمْر gi‏ و «jai De‏ قال: AN LE‏ المُطلّق و جوب الامتناع . 
ومن قال الاب في الامر يقول يتاب الامتناع في النؤي . . ومن قال بالتوقّف 
6 يقول بالتوقّف ها OL‏ 


1 وكما أن الامر قد يكون للنذب فالنهی قد يكون للنذب 


AN‏ عن المشي في فعلٍ واحد وكالتقي عن انَّخَاذْ الدوابٌ كراسي ونحو 
ذلك . 


مسألة(: اختلفوا في النقي المُضاف إلى المشروعات 


bts الفعل لزنه‎ ee 

وقال أصحاب الحدیث: «یوجب خرمة عيّنهء Lie‏ كان الفعل أو 
شرعيّاء الا بدليل». 

وهو قول المُعتزلة بناءً على أصلهم أن EE‏ الأشياء ما Det,‏ بالأمر 
والإذن من جهة الشرع وقبتها یثبت بالنهي . 

3 وج قولهم هو( أن اي يقتضي [ص 74 ES‏ اي عنه 
لان at‏ إذا كان حكيماً لا ينهّى الا Le‏ هو قبيحٌ في نفسه أو فيه ی من 
وجه. ومتى قام دليل قبح LÉ‏ عنه ‏ وهو النهي المُضاف إليه - ظهّر أن 


ds )2(‏ هناء وفي م.ب . : ها هن كما أثبتناها. 


201-)1( في م.ب : فصل » بدل: مسله» من الأصل . 
202 (1) في م.ب.: ست . 
203 (1) في م.ب. : وهو بإضافة واو العطف. 
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حکم الأوّل(2) كان مشروعاً إلى هذا الزمان لمصلحة راها الشرغ( وتبین(4“ 
یک التصلحة قد لت وصارث الحكمة في بات LS‏ الشکم الاول۔ 

وكان © le‏ النقي المُضاف إلى الفعل * نهياً صورة تخا معني 
فصار Ou‏ موجباً خرمةً ae‏ بهذا الطريق الا في موضع قام (EI‏ على أن ما 
أضيف إليه اه ليس LA‏ 

والئرادُ بالٹھی ما جاوّر Sell‏ كالنهي عن الصلاة في الأرض 
المَغصوبة والنهي عن البیٔع وقت النّداء ونحو ذلك. 

GT 4‏ النهی عن الصوم في یم A‏ وأيّام التشريق والنهي عن 
بيع الدّرهم بِالدَّرهِمَيْنَ ونظائره [فكلم يقم فيه دلي على“ أن SAN‏ به 
المُجاورٌ فيوجب حرمة عيّنه . 

وليس ذلك تظیر gl‏ عن الصلاة في الأرْض المغصوبة [ص 75] 
٭ ورك السغي إلى الجمعة 2# فالسعي إلى التسوية بينهما يكون ضائعاً. 

205 — وبيانٌ التفرقة بینهما وهو OÙ‏ المَٹھیٌ عنه تم شغل الارض 
RAI,‏ مُجاودٌ للصلاة لأنْ الصلاة فعل المُصلّي والفعل قائمٌ بالفاعل 
لا يغدوه ولا يُزايله فلا يَتحمَّق شغل الارض() بنفس الصلاة وإنّما©© الشاغل 


(2) في ا الحكم با 
)4( م.ب : و۷۴ ظا 


(5) في م.ب. : LD‏ 
(6) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 
204-)1( علی: من م.ب. فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
(2) ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 
5 (1) في م.ب. : للارض. 
) 


2) في الأصل : واہماء وقد وردث صحيحة في م . ب 
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Rare‏ ٭ SN‏ الشاغل للشيء ما يقوم ed‏ والقائم م بالأرض 
نشل المُصلي (3a‏ لا فعله وهو بدون الصلاة ة شاغلٌ وواطىء ۶ للأرض فکانا(4۹ 
cie‏ متجاورین . 


فیح أحدهما لا يوجب PSE‏ في الاخر ٭ کمن يَطأ On‏ آرض الغیر 
ads‏ ويقرأ القرآن بلسانه . 

6 -والمَنهیٌ عنه في الصوم في less‏ إجابة * دغوة الله 
- تعالی ۱ * CD‏ وإجابة الدغوة الأكلٌ© والشُرْبٌ والجماع. فترَك إجابة الدغوة 
ترك الأكل والشرّب والجماع. وترْكُ هذه الاشیاء Le‏ الصوّم لا غير . 

فعيّنُ هذا الفعل من حیثُ إِنّه قصّد به وجُة الله تعالی! - إن كان حسناً 
* فعیلہ من 5# حیث أنه ترك به طاعة الله - تعالى! -[ص 76] في إجابة الدغوة©) 
يكون قبیحا. والقبيح واجبٍ التزك والحسَنٌ جائز التحصيل فتَرجٌُح جانب 
الم( على جانب الخشن فلا یی مشروعاً. 

207 — والذي يُحقّقه أن الصلاة في الارض المخصوبة تصلح 





(3) ما بين العلامتین من م.ب. فقطء وهو تأكيد للمعنی. 

)4( في الاصل : وكاناء والمُثبّت من م.ب. 

)5( ما بين العلامتین من م .ب. » وقد ورد محلّه في الأصل: كما ان من یطاء. 
206 - (1) ما بين العلامتیٔن ورد محلّه في م.ب : الدعوه. 

)2( في الاصل : للاکل؛ الشات من م.ب. 

(3) في الأصل : وترك» والفاء من م .بت » وهی آنسب. 

NES م.ب.:‎ )4( 

8ب . شطب الناسخ ما بين العلامتین ووضع محلّه : : فمن. 

)6( فى م.ب. : دعويه. 

(7) في لامل: القبيح » وما أثبتناه من م D.‏ .6 وهو ألسب. 
207 -(1) والّذي: ساقطة من م.ب. 
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لإسْقاط ما في ذمّته من الصلوات» fall‏ في يوم النخر لا يصلّح لاسقاط 
ما في ذمّته من الصيامات. فظهّرت المُباينة بينهما من کل وجه. 

8 ولنا أن المشروعات اصلها حَسَنٌ Se‏ لأنّ العبادات ju)‏ 
العبودية َه والخضوع") à‏ - تعالى ! - وتعظيم الخالق SAINTE UE ST‏ 
سببٌ لإقامة المصالح وقطع المنازعات. وحن * هذه الاشیاء *(2) لا 
يَخفى على ٭ كل ذي El‏ 4( . 

UT — 209‏ هَیْأاٹھا وشروطها وکیفیاتها فتعرّف) بالشرع لا بالعقل 
فجاز أن يرد PEN‏ والنشخ عنه©. ومتى ثبّت أن أصلھا حَسَنٌ Je‏ يجب 
صرْفٌ النهي إلى الغيْر المُجاور© له ما أمكن صيانة SN‏ الشرع عن 
التناقض . 

0 - وليس [ص 77[ في هذا تَعْييرُ الحقيقة وتركُ العمّل بحقيقة 
النهي OÙ‏ إضافة الکلام إلى الشيء وارادة * الغيّر المُجاور له ٭(') ۳ باب 
الكناية . وإنها حقيقةٌ من الكلام . 


)2( في الاصل : للاسقاط. والعثبت من م.ب.» وهو المناسب. 
208-)1( في م.ب ۰ وردت کل ية سابقة على الأولى. 

)2( ما بين العلامتين ورد محلّه في م .ب : هذا. 

)3( ما بين العلامتين ورد محلّه في م D.‏ : ل ی عمل . 
9 - (1) في الاصل : : تُعرف» والفاء من م.ب. 

)2( هنا وفي الاصل فقط أضاف في الطرة ناسخ بخطً مُغاير لخط التسخة ما يلي : 
«کالقبله انها كانت نحو س المقدس ثم نسخت وصارت القبلة الى الكعبة ونخوه 
[ونحوها] فجاز [أن] يرد النهي والنسخ وحق الهبات والاقوات [والأقوال] 
والشروط دون اصلقبا (؟) هذا هو المعتمد عليه عندنا وقد تكلم الفقهاء 
والمتكلمين [كذا] في ذلك ع ها )4(9. 

(3) في م.ب. : عير محاور. 

210 ۔(1) ما بين العلامتیٰن ورد محلّه في م. ب . ا غيره , 
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1 ولئن كان فيه ضرّب تغییر فهو لی من تزك العمل بدليل 
Les El‏ أصلا لأن العمل بالدليليْن DLL Eat,‏ إلا في موضع تعڈر 
الجنع بينهما. والتعدّد في موضع PE‏ شيع من شرائط وجود التصثف 
شرع من des‏ والأهليّة ونحوهما كما في نکاح المحارم واللکاح بغیر 
هود وبع )٩ LA‏ والح و ّم المّلاقيح والتضامین ونحوها9). 

Gi‏ في موضع لا MSA‏ [فيه] فيُعمّل© بالدلیلیّن جميعاً والله 


.®1 si 





211 (1) ما أمكن: ساقطة من م.ب. 

)2( هكذا في الأصل» وفي م.ب. : ob‏ 

)0 18 ب. : المحله . 

)4( م : و ۷6 ظ. 

(5) اظامر أن ارف بسني يع ال AN‏ هر ام کی ل ثم الخمر, ولکنا لم 
آخرجه البخاری في الصحیح DES)‏ الأشربةء ج 7 سر 38( باسناد بصل 
إلى أبي عامر ‏ أو أبي مالك الأشعري! - أنه سمع النبي 85 - يقول ES:‏ من 
Ari 25‏ م یستحلون al‏ وَالْسَرِيرَ is‏ وَالمَعَازِفٌ (.. 0 وقد نقل 

شم النمل عن الحافظ ابی 58 ما فيد أن ار هو A‏ وهو غير مناسب 

لمعنى البيع الوارد في النص . ولهذا رجعنا في الصحیح ذاته إلى كتاب البيوع» 
باب إثم من باع را ج 3 ص 108( فوجدنا هذا الحدیث پاسناد يصل إلى 
أبي En‏ عن الب - کہ أنّه قال : «َال اللّهُ: لا نا FE pes‏ الا 
رَجْلٌ أغطى بي ثم Gi‏ ورجل باع حرا JS‏ ثَمَنَهُ GES ess‏ 5 أجيرا 
َاسْتؤقى مه ولم CLR‏ . وما وقفنا على غير ما ذكرنا عندما رجعنا إلى 
المُعجم المفهرس (ج 1ء ص 441 ع 2 وص ۰442 ع 2). 

)6( في الأصل: : ونحوهم» المت من م. D‏ 

(7) في الاصل: تعذر وفي م.ب. : بعدر. 

(8) الفاء من م.ب. فقط. 
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مسألة الأغيان توصّف بالحل والحرمة 
ونحوهما حقيقة أم مجازا؟ 
2 - قال بعضهم: «توصّف بها مجازاً ll Lis‏ والحرمة 
والؤجوبٌ ونحوها أؤْصاف الأفعال حقیقة» . وبه قال المعتزلة . 
ومشایخنا قالوا: «توصّف بها حقیقة كما آن الأفعالَ توصّف بها حقيقة» 
إذ لا فزق لص 78[ بينهما؛ يُقال: فغْلٌ حَرَامٌء أي مُنع Lo‏ تحصيلاً واكتساباً 
و: عَيْنُ رام أي منم عا #التَصِرُفٌ فيها ٭(. ٭ ويوصّف AN‏ بكؤنه 
حلدال لصيّرورته SA‏ للعقل شرعا ویوصف بکونه حراماً لخروجه من أن 
يكون SA‏ للعقل شرعاً #(© . | 
3- ومتى جاز وصف الأغيان یل والخرمة أمكن العمل 
بحقیقة الإضافة في 45 تعالی! : حرم مث علیکم RES‏ وفي 


وله : لنٹ کم nes‏ لوف قؤله] RER‏ ما وراء 
DES‏ ونحو) ذلك. فلا ضرورة إلى إضمار الفعل وهو الأكل والتّكاح 
DEL‏ والله آعلم On‏ 

212 - (1) ما بين العلامتیٔن ورد محلّه في م.ب : تصرفا فيه. 


)2( ما بين العلامتين أضافه ناسخ الأصل في À‏ 8 وقد خلت منه م.ب. 
-) 


213 ) قرآن: جزم من ال من سورة المائدة (5). 


في 07 ونح 
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فصل في العام والخاص 


4 فالخاصٌ عبارةٌ عن المُنفرد فى call‏ يقال: فلن Salé‏ 
فلان» أي 43,22 و اختص فلان بکلّا. أي الْقَرّد به. 


والتخصيص تمییز LS‏ “ا لبعض مر( الجملة بحكم اختصل به. 
والخصوص مصدر حص : ی يذكر ويراد به الخاصّ كما في قوله 
- تعالی -: إن صب suce‏ عورا أي غائراً. والخاصٌ من الخطابات 
ما ۳ 5 كقوله : OL LÉ CD‏ 

215 - والعامٌ مشکی مشتق من العموم ويستعمّل (D‏ للاستیعاب والكثرة 
والاجتماع؛ يقال: خضب حا و: مطر عام [ص 79[ إذا عم الأماکنَ كلها أو 
اکٹرھا؛ ومنه: BU‏ الاس؛ لكثرتهم. ومن شرط صخة العموم الكثرة 
والاجتماع دون( الاستيعاب ۰ 


وقال مشايخ العراق : «من شرطه الاسْتيعاتٌ». 





4 (1) في م.ب. : المتفرد. 

)2( في الاصل : وافراز؛ والمثبّت من م.ب. 

(3) من : ساقطة من م.ب . 

(4) إن : ساقطة من م.ب. 

)5( قرآن : جُزء من الاية 30 من سورة المُلك (67) . 

(6) قرآن : مطلع عذة آيات Hé‏ أحصينا منها ثلاث عشرة. 
215 -)1( في م. ب : ومستعمل. 


tue (2)‏ و ۷۵ وه 
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6 - والحدٌ الصحيحٌ للعام أن JL‏ : هو اللفظ المُشتمل على آفراد 
2e ۳ 8 7 2‏ و اس 

وعلى مذهّب مشايخ العراق: «هو اللفظ المُسْتَعْرق [ص 80] لأفراد 
مُتساویة» إلى آخره. 

وإن شعت قُلتَ: هو اللفظ المُشتمل على آفراد مُتْفقة الخدود. وهذا 
الحڈ مت By‏ 

7 — ت Li is‏ وضع لعدد معلوم كالخمسة والعشرة ونحوھا 
لا يكون Ge‏ بل هو اسْمٌ موضوعٌ لذلك المقدار فحشبء حتّی لو انتقٌص 
منها واج آو زاد علمها واحڈ بعال ذلك لاس 

Loil s — 218‏ العام لفط وضع لجمع غير( مقڈر كقولك : Je,‏ 
و : سای و : ملمُون و : مُسْلِمَاتٌ ونحو ذلك؛ وهذا عامٌ بصيغته 
ومعناه. 

وا إِنْسٌء و: br‏ و: قوم و: من و: مَاء le‏ بمعناه لا بصيغته . 

219 واسم الفزد کقولنا: إِنْسَانُه و: 425 إذا دخله لام التعريف 
يصير Gle‏ مُتناولاً للجئس . 

وكذا العام المتناول للجمع المُطلّق كقولنا: رجَال و؛ cl‏ إذا دحله 
EN‏ التعريف يزيده عُموماً فيصير للاستیعاب . 

0 - وکلمڈ: کل من ألفاظ العموم ایض فان دخلث على فرد 
مُنکر توجب عموم أفراده کقوله-تعالی !-: بطل كل تفس * ذاق لسوت ۱1۹4ء 


8 - (1) في الأصل : : غیر» وهو خطأ من الناسخ . 
220 (1) قرآن: جُزء من الآية 185 من سورة آل عمران (3) ومن الآية 35 من سورة 
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ٹوب 


و SD‏ تفس *۵ ہما ONE ELLE‏ وكقؤل [ص 81] الرّجُل: ds LA‏ 
رغیف في Li‏ ابیت فإنّه© یتناوّل جميع DEMI‏ الموجودة في البیت . 

1 وان és‏ على الفزد المُعرّف توجب عموع أجزائه كقول<“ 
الرَجُل: LS‏ کل هَذَا الرّغيف» MG‏ یتناوّل هذا CN‏ المُعرّفَ بجميع 
ارات EN‏ کلمةً: كُنّء للإحاطة والشّمول© في ai‏ فان دتلاث] على 
FEU‏ تحرط بجمیع أفراده وان RON RER‏ على all‏ تحرط بجمیع 
أجزائه . 

ثا, 2 0 2 0 ۳ 

222 — والتّكرة في مَوضع النفي عامٌ أيضاء وهي على otre‏ 

أحدهما: أن تدخُل كلمة اي على الفغل الواقع على التكرة كقوله9©: 
ما رَأیث SES‏ 

والثاني : أن تدخل كلمةٌ النفي على الاسم المُنگر كقوله: لا رَجْلَ في 
الدار. 

3 — وكلاهما عام بطريق الضرورة لأنّه آحبر عن انتفاء رُؤیة Jo‏ 
واحد مُنگر غير عیْن ۔ فمن ضرورته AS‏ رُویة + جمیع() Je‏ لاله لو رأى 
SE,‏ واحداً يكون كاذباً في pos‏ ضرورة. 





الأنياء (21) ومن الآية 57 من سورة العنكبوت (29). 
SE )3(‏ ره من الأبة 38 من سورة المدثّر (74). 
)4( فانه : أضافها ناسخ م .ب. فوق السطر. 
1 (1) م.ب,: و ۷۵ ظ . 
)2( فانه: آضافها ناسخ م.ب. فوق السطر. 
)3( الکلمة من م .دب . فقط , 
2 _ (1) في الأصل: كقولك» A,‏ من م. ب. 
223 - )1( في الأصل: جمیمٌء وهو خطأ من الناسخ . 
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[فصل في الكلام في الجذس والنؤع] 


4 - وأمًا الكلامٌ في الجنس والنؤع فالجنْسْ دال على کثیرین(ا) 
مُختلفين بالنوع والنوعٌ اسم دال على [ص 82] کثیرین") مُختلفين 
بالشخص . كذا قاله أهل المَنطق . 

225 — واختلفوا في الجنس في موضع المَعْهود وعدم المَعْهود 

ما إذا كان ثَمَّةَ مَعْهودٌ [فلقالتِ العامّة: «يُصرف إلى المَعھودا. 
وقال Jai‏ التحقيق: «یصرّف إلى كل الجنس ٭ ولا يُصِرّف إلى المَعهود Cage‏ 
إلا بدلیل) . 1 

وأتا إذا لم يكن À‏ مَعهودٌ في ال [ف]قال بعضهم: ایکون 
لمطلق الجنس دون الاستيعاب»). 

وقال القاضي الإمام© أبو زيد [الدّبُوسي] ‏ رحمه الله! -6: یتناوّل 
الكل بطريق الحقیقة والأدنى بطريق الحقيقة» لکنْ صَرْقه إلى الأدنى أؤلى». 

وقال ile‏ أهل الأصول وعامّة أهل Gi‏ وأهل النحو: «عند الاطلاق 
یتصرف إلى كل | جنس إلا بدليل». 


224-)1( في م.ب. : کٹرنے 
5 - (1) ما بين العلامتین ساقط من م. ب . 
)2( هى اللغه : آضافها ناسخ م.ب. فوق السطر . 
)3( الم مام : ساقطة من م.ب. 
)4( انظر التعليقات على الاعلام. 
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226 — وهذا القوٰل أصخ EN‏ أهلّ اللّغة أجمّعوا على تَسْمية هذا“ 
الام لام Pl‏ وعلى تیه الا الموضوع ‏ للچنس 

والدلیل على أنّه للجنس استعمال الشرع DAS‏ والمعقول. 

UT — 227‏ الشرع فقوله - تعالی! -: هُرَ الذي جَعَلَ لَكُمْ Qu‏ 
لِتَسْكْنُوا فيه وَالتّهّارَ مُبُصرا ۹(" [ص 83] SL‏ من JÉ‏ واحد منهما جنشه. 
وقال الله - LA : :- | js‏ باسقات 2(4 AL‏ به كل الجنس . 


وقال تعالی! -: إن الإنْسَانَ لي AU Dé‏ به کل الجس 
لاه استثنی منه المُؤمنین واسْتثناءٌ الجَمْع من الفرد لا يُتصوّر©», 


وقال النبئ ۱86 : «الْحنطة بالحئطة مل بمثل» الحديث”© والمراد 


226 - )1( هكذا في SEMI‏ بصيغة المُذكر. انظر البيان 4 من هذه الفقرة فسترد في 
)2( م.ب. : و ۷۱ و. 
(3) في م.ب. : التجنیس بدل: الجنس. 
)4( م.ب. : الموصوعه بالتأنیث. 
227 (1) قرآن: جُزء من الابة 67 من سورة يونس (10). وفي كلا اللُسختیٔن استهل 
الجزء بواو العطف. 
)2( قُرآن: جزء من الاية 10 من سورة ق (50). 
)3( قُرآن: الآية 2 من سورة العصر (103) . 
)4( في الاصل : يُتصورٌء وفي م.ب. ورد الفعل خالياً من النقط والحرکات. 
(5) ورد الحديث فی صحیح مُسلم (ج 5« ص 44), وهو بإسناد يصل | إلى A‏ 
هُريرة عن النبيّ - كك -: pi es it ir, JA En‏ 
والملخ بالملح SE‏ بل یا ی من راد و استزاد قد A‏ إلا ما SEA‏ 
et‏ وهو في كتاب البيوع ؛ باب الصرف وبيع اللمب" بالورق نقداً 
(ص 43 إلى 45). والحدیث ورد أيضاً في شن النسائي (ج ۰7 ص 273 
و 274( في کتاب البیوع » بيع التمر بالتمٰر وهو باسناد يصل إلى أبي هريرة 
La‏ وباللفظ ذاته تقریبا؛ آلا: مثلا بمثل» فهي هنا ناقصة ثم ازداد» بدل: 
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3 دو و ل 
من کل واحد منهُما كَل جنسه» وله نظائرٌ كثيرة . 


8 وفی العف یُقال: GS‏ أَعْدَى مِنّ ea‏ و: الأسَدُ 
وی مر ed‏ والمُرادُ به الجْسُ لا الفرد. 

9 والمعقولٌ هكذا يقتضي أن يكون للجنْس عند الإطلاق» لأن 
لام وُضعث للتعريف وإنّما تدشُل على الاسم لتعريف المُسمٌى» والتعری 
يكماله لا Je‏ لت إلى الج > لأن التعريف ما یحصل بامتیاز 
المُسمّى عن غيْره» والجِنْسٌ ہُو المُمتازٌ عن سائر الأجناس. 

Gi 0‏ كن فزد من آفراد الجلس فمُشارِكٌ ومُخالط لسائر”» أفراد 
الجنس في الجنسية والنؤعية فلم يكن فد من الجِنْس [ص 84[ في اشتحقاق 
هذا الاسم ob‏ من غَیْرہ یی AM À‏ مجهول الذات كما كان قبل دخول 
لام التعريف عليه. 


231 بيانه وهو أنّ الإنسانَ إذا قال: جَاءنی es‏ فیکون 





= والناظر في المعجم المفهرس AE‏ ص ۰522 ع 1) يلاحظ تحت عنوان: 
ul,‏ بالحنطة .۰.۰ إحالات - بالإضافة إلى مسلم والنسائي ‏ إلى سنن 
ابن ماجه (تجارات 8 و شنن الترمذي (بیوع 23) و مُسند ابن حنبل. 53 
ورد الترمذي الحدیث في الباب المذکور وإنما تعزض له فقط في عنوان باب 
ما جاء أن الحئطة بالجئطة ٠ fe Se‏ كراهية التفاضل فيه (ج 3ء ص 541 
و 542 والباب یستمر إلى ص 545( أمَا ابن ماجه فقد أخرج الحديث في 
السئن (م ۰2 ص 23 و 24) وفي باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد 
من كتاب التجارات؛ وبرواية أبي هريرة عن النبي - و -: : Lai‏ بالفضة 
والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل». 

)6( منهما: من م.ب. فقط, 

230-)1( في الأصل : مخالط Le s‏ 5 كسايرء والمُثبت من م.ب.؛ مع الْخلوٌ من 
الشکل ومع التنقیط SA‏ 

231-)1( في م .ب.: کون» بدل: فیکون. 
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الجائي East‏ صار معلوماً بهذا القذر» لكنْ بقي ذاته مجهولاً لا يُدرَى مَن 
ُو. فلو صرف الاسم إلى واحلٍ من الجنْس لا إلى الجئْس بعد دخول لام 
التعريف علیہ ET‏ مجھول الذات كما كان“ فلا يُفيد لام التعريف 
فائدته والله أعلم!©. 


الكلامٌ في صيغة العام وحكمه 


232 قالت 0242351( «لاصیفة لِلعُموم ویجب التوقف في خکمه 
حتّی يقوم الدلیل»؛ وهو مهب الأشعريّة والمُرْجئة . 

وجه قولهم هر © آنا لا نجد في كتاب الله - تعالى! - صيغة للعموم(3) 
راد بها لاستیعاب الا قلیلاً نحو قوله -تعالی! -: JS GR‏ شيْءِ 
96 (واللة Je‏ کُر شيو Os‏ 

3 - فلو كانت هذه all‏ موضوعةً للعُموم لأفادت العُمومَ LE‏ 
وُجدث() لأن الموضوع للشيء لا بنقل عنه. 


)2( عله: أضافها ناسخ م.ب. فوق السطر. 
)3( م.ب.: و ۷۱ ظ. 
)4( الصیعة من م.ب. : فقط . 
232 - )1( انظر التعليقات على الأعلام. 
(3) في الأصل: العموم؛ ls‏ من م.ب. 
)4( في الأصل : Li‏ وهو خطاأً من الناسخ. 
(5) قُرآن: الآية 62 من سورة العنكبوت (29). 
(6) قُرآن: چُزء من عدّة آیات أحصينا منها تسعاً: 284 من البقرة (2) - 29 ثم 
9 من آل عمران (3) - 17 ثم 19 ثم 40 من المائدة )5( 41 من الأثفال 
)8( - 39 من التوبة )9( - 6 من الحشر (59). 
233 (1) في الاصل : وجدة» وهو خطأ من الناسخ» وفي م.ب. وردت صحيحة , 
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والدلیل عليه قولّه ‏ تعالى! -: GES Gp‏ الإِنْسَانَ© وقوله: ÉD‏ 
راء [ص 85] والمرادٌ به الخُصوصٌ دون المموم؛ واللفظ لمَظة 
الإخبار. فلو“ کانت الصيغةٌ موضوعة للعموم لكان الأمر يخلافه. 

4 — وقال بعضهم وهُم DAC‏ أصحاب الخُصوص: «یْحمّل على 
أخصٌ الخصوص EN‏ المُشتركة في الاستعمال» کما قالت الواقفیٰة(؟ء فوقع 
التعارض في حقٌ© الاستعمال» ولاتعارْض في حق الأدنى فيُحمّل عليه حتّى 
قالوا في الفرد إذا دخله لام التعريف : «یحمل على الثلائة<) حتى يقوم الدليل 


على الرّیادةا. 

235 — وقالت العامة وهم يُسَمَوْنَ أصْحابّ العموم: Jen‏ على 
العموم». 

وخجتهم إجماعٌ أهل اللّغة واشتدلال الصحابة بالفاظ الحُموم 
والمعقول. 


أا إجماعٌ أهل اللّخة فإِنّهم أجمّعوا على أن الکلام تلاثة آفسام: 
LE, de,‏ وجمع كقولك: رَجل» و: رَجُلان و: رجَالٌ» فقد) وضعوا 


)2( فرآن: جُزء من الآية 2 من سورة الإنسان (76). 
(3) جزء من عة آبات آحصینا منها ثلاثاً: 2 من يوسف )12( - 3 من الدخان 
(44) -1 من القذر (97). 

)4( في الأصل: ولوء وفي م.ب. كما أثبتناها. 
4 -(1) انظر التعليقات على الأعلام. 

(2) حق: ساقطة من م.ب. 

(3) في الأصل: الثلث» وكذلك في م.ب. مع D‏ من النقط والحركات. 
235-)1( علی: من م.ب. فقط . 
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Us 6‏ اشتدلال الصحابة بألفاظ العُموم فكثيرٌ منها ما وي عن 
علی - رضي الله عنه! - أنه قال: الا ی جوز اص 86] الْجَمعْ بين لخن وطن 
يملك oil‏ وقال: RE‏ ی ومي( قوله - تعالی! -: #وَالَّذِينَ© هُمْ 
لفروجهم fit‏ 6 إلا عَلَى آژواجهم أز ما SG‏ 4 وحرمتهما LI‏ 
وهی( قول - تعالى! -: ران تَجْمَہُ َجْمَعُوا بين لین 04. فوقعت المُعارّضة 
gs‏ وحُرْمة الوطیء أصلٌ فبقیث على ما کانث. 


Ou,‏ ما رو أنهم اختجوا على ابن عباس - رضي الله عنهما! © في 





6 (1) في م.ب. : وهو. 

)2( م.ب.: و ۷۷ و. | 

)3( قرآن: الاية 5 وجزء من الاية 6 من سورة المزمنون (23) . 

)4( قرآن: جزءن الاية 3 من سورة النساء (4). 
Li‏ عن هذا الأثر فیُروی عادة عن مان وعلي؛ ونری من المُفيد أن تحیل 
بهذا الصدّد على شرح an‏ لأبي إسحاق الشيرازي )-1083/476(« 
الشافعي ÿ‏ وفروعا؛ إذ ورد فيه SN‏ بالصيغة ذاتها ثقریباً مع التعلیق : 
«والتحریم أؤلى؟» والبيان: «غير آنهما رجّحا آیة التحريم على اية الإباحة 
بالرأي والاجتهاد . وهذا دلیل صحیح يذل على أن هذه الصينة تفتضي العُموم». 
والجدير بالثلاحظة أن الشيرازي أثار في المع (ص 5 قضية الترجیح بين 
الحكمين وعمّد لتغليب الأوّل منهما إلى حُجّة شبيهة ہما ساقه اللامشي في هذا 
النص: اوالتحریم أؤل (. ..) ورجع المجتهد | إلى براءة CN‏ 
انظر في شرح ail‏ (الفقرة 251 من الجزء الأوّل) البيان 1 وفيه أحلنا على 
الصِدّيقي في تخريج أحاديث pad‏ (ص 115 و ۰116 الحديث ر 22) الذي 
فرق بين حديث علي فخرّجه عن طريق ابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى وبين 
حدیث عثمان فخرّجه عن طريق الشافعي وابن أبي شيبة ومالك وابن عبد A‏ 
والباجي . 

)5( أضاف الكلمة ناس م.ب. فوق السطر. 

)6( في الاصل: ومنهاء والمُثبت من م.ب. 

)7( وردت الترضية بصيغة المُفرد في نسخة الأصل» والمُثبّت كما في م.ب. انظر 
التعليقات على الأعلام . 
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ربإ النقد أنه حرام Open‏ قوله ‏ عليه السلام! -: «الحنْطة CL‏ 
نظائره كثيرة . 

OÙ, _ 7‏ المعقول فهو أن الحاجة ممّث إلى العبارة عن 
الحاجة بها والله أعلم |(۹. 

238 — 4 اختلف ُاصحاب العموم في وُجوب العمل والاعتقاد O4‏ 
فى حق( کل فرد. 

وقال مشایخ العراق * Tes‏ الكزخي( والجضاص(* وغیرهم - وهو 
مذهث أكثّر المتأخرین من دیارنا مثلّ القاضي أبي زید [الدّبوسي]© و 
تابّعه ‏ وبه أخذ Ge‏ المُعتزلة 4“ : 2 به الؤجوبٌ في حق کل فزد عمّلا 
واعتقادا) . 

پور وہ 87[ -*[و]رئيشهم أبو منصور 
الماتريدي - رحمه الله ! _ De‏ : ره LA‏ به الوْجُوبُ في حق کل فزد عملا ويُعتقد 





)8( في الأصل : cel‏ وفي م .ب : روا والاستعمال العادي هو: LA‏ 
(9) في الأصل : لعموم؛ والحثيّت من م D.‏ 

)0 ) انظر البيان 5 من الفقرة à‏ 227. 

1) اما: أضافها ناسخ م.ب . فوق السطر. 

2( في الاصل : وھو؛ والمئبت من م.ب. 

3( الصيغة من م.ب. فقط. 
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1) به : إضافة من م.ب. 


3) انظر التعليقات على الأعلام. 


9 (1 ما بين العلامتئن ساقط من م۰ D.‏ انظر التعليقات على الأعلام. 


1 
-)1( 
) 
) 
238-)1( 
(2) حى : إضافة من م.ب. 
)3( 
)4( 
-)1( 
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فيه على of Fi‏ ما أراد الله تعالى! - فيه من العُموم أو" الخصوص فهو 
حى ولا يُعتقّد شي على سبيل التغيبن ON‏ اختمالَ قرينة الخصوص قائ 
كما ذكرنا في باب الأمر والله آعلم Out‏ 


1 [في أفل الجمُع] 
0 أقلّ الجمْع الصحيح عندنا ثلاث حتّی إن صيغةً الجفع بدون . 


الألف واللام كقؤلنا: رجَالٌ؛ و: نسَاءٌء يُتناوّل الثلائة نصاعدا. 


وعند أصحاب [الامام] الشافعی") dif OZ NI,‏ اثْنان لقوله 


- تعالی! د: LG‏ صفث US, À‏ وقال: ركنا لحكمهمْ 
ua‏ أطلّن اشم الجنع على الائیژن*. وقال الب لا - 
×الاثتان ۳۹ فُوقَهُمًا جاع , 


)2( آلف: او من م.ب. فقط . 

)3( في م.ب. : Je‏ شا, 

)4( الصیغة من م.ب. فقط . 

- (1) انظر التعليقات على الأعلام . 

«of à (2)‏ جُزء من الاية 4 من سورة التحريم (66). 

(3) جزء من الاية 8 من سورة الأنبياء (21). وضع ناسخ أجنبي عن النض تحت 
هذا الجزء عبارة: ای الهاروت والماروت. والظاهر أنه حلط بين هذه الاية 
وایڈ أخرى عددها 102 من سورة البقرة (2) حيث ورد اسم سلیمان Ge‏ 
المَلكيْن هاروت وماروت . 

)4( فی م.ب. : السنيه» بدل: الائنین . 

)5( انظر المعجم المفهرس (ج 1ء ص ۰306 ع 2): باب اثنان فما فوقهما 
جماعة» مع الإحالة على البخاري (أذان) وعلى النسائي (إمامة) وعلى اہن 
باجة (إقامة) .إلا أن الناظر في صحيح البخاري (ج 1» ص 167) لا يجد فيه 
غير عُنوان مُطابق لما ذكر. وكذلك سنن النسائي (ج 2ء ص 103 و 104) لم 
يرد فيها الا أحاديث ساقها تحت ثلاثة عناوين: الجماعة إذا كانوا ثلاثة 
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1 = ونحن نقول: أهلّ الوضع فرّقوا بين الإثنيّن والجمع 

و مر زر فد ہہ se‏ اير 8 ۱ مر راہ 

وقالوا(') : »# CPE ES‏ ونجَشع 2# ؛ رَجِل : و :زجلا و: رجال» 
كما© Ji‏ و: فعلا و TRE‏ 

فاتفاقهم على التفرقة دليلٌ على المُغايّرة*“ وما تلا من الایات 555 


2 _ على أن الحدیت OU‏ ورّد في حق الصلاة [ص ۰۲88 والنبي 


بلا - أغطى SU‏ حُکم الجمْع في باب الصلاة إخرازاً لفضيلة الجماعة» 
وورد© فی Ge‏ الميراث كما عرف. 


243 — ثم على هذا الأصل© إذا ندر أن يتصدّق بدراهم GT‏ 





الجماعة إذا کانوا ثلاثة رجل وصبی وامرأة ‏ الجماعة إذا كانوا اثنين. 
والأحاديث قریبة المعنى ممّا في نصّنا إلا أنّها بعيدة عنه صيغة. أما ابن ماجه 
فقد ساق هو أيضاً أحاديث هي ثلاثة قريبة Le‏ في النص في المعنى لا في 
الصيغة» لا أنه أوردها تحت عنوان: باب الاثنان جماعة (السنن» ج ۰1 
بت رقم 44). 

(1) في م.ب. : فعالوا. 

(2) ما بي العلامتین من م ne‏ فقط. 

)3( کما: ساقطة من م cu.‏ وفي الأصل آضافها الناسخ - أو المْصخُح! - فوق 
السطر . 

)4( هنا وفي م.ب. أضاف الناسخ: يينهماء وهي إضافة فصد بها | إلى التذکیر 
بموقف الفريقيّن الختلفین ولکٹھا تُوقع فعلا في لَبْس . .ماب : ولالاظ. 

(1) انما: أضافها ناسخ م.ب. فوق السطر. 
(2) أضاف ناسخ م .ب. خطاأ ألفاً قبل : وورد. 

213 - (1) في الأصل : علی» والتشديد وضع خطأ. 
) 
) 
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242 


2) في تسخة الأصل : للاصل » وهو خطأً. 
3) الألف قبل: أوء من إضافة ناسخ م. D.‏ 
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قال : لفلان علي دراه فنه(* یقع على الثلاثة * الا أن ينوي الزّیادۃ #) . ولو 
نثر أن Gas‏ على فقراءَ أو على مساكينَ فصرّف إلى اثنيْن منهم لا يُجزيه 
عندناء خلافا لهم والله آعلم ٩!‏ . 


مسألة [في خکم العام إذا خص منه البعض] 


4 العام إذا خص منه البعض» هل يمى عاماً حقيقة حقيقة؟ وهل یبقّی 


Lu ال‎ 


قال بعض أصحابنا نحو الکرخي() ومُحمّد بن شجاع D AE‏ وبعض 
أصحاب الحدیث: GED‏ مَجازاً في الباقي ولا يَبَقَى RANGS‏ اطلاق 
اشم الكل على البعض واه OL‏ 

5 _ وقال Ole of le‏ وعامّة آصحاب الحدیث : AS‏ حقيقة 
في الباقي لأن العام ليس پاشم لعدد معلوم مُقدّر حتّى یَصیر بفوات البعض 


مجازا بل هو اسه م ينطلق على مُطلَق الجَنم» وقد بقي تحت النص ما للجمع 
مَجال فی فيكون حقيقة في ما بقي is‏ حُجْةٌ لأن العاعٌ [ص 89[ مُوجِبٌ 


للعمّل في حق کل فرد بالاجماع وان اختلفوا في الاغتقاد» إلا إذا قام 





(4) فانه: أضافها ناسخ م.ب. فوق السطر. 
(5) ما بين العلامتین إضافة من ناسخ م.ب. 
(6) الصيغة من م.ب. فقط. 
4 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
)2( في الأصل: eds‏ وهو خطأ والصحبح: البلخي. انظر التعليقات على 
الاعلام . وقد سبق أن أورده الناسخ صحيحاً في الفقرة 197. وفي م.ب. 
ورد LS‏ أثبتناه. 
2045 - (1) في الأصل : واصحابنا؛ وهو خطأ من الناسخ. 
(2) في م.ب. : فان» بدل: الآ اذاء من الاصل. 
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الدلیل على ترك العمّل به في Ge‏ الفد المخصوص 

246 — فلا يجوز #5 العمّل به في ما وراءه من غير دليل» الا إذا 
المتنازع فيه( د يُحتمّل أن يكون من جملة ا لمخصوص منه فيَبقَى De‏ في حَقَه 
ويُحتمّل CNT‏ يكون من جُملة المخصوص فلا AS‏ حَجَة فوقع الشلكٌ في 
بقائه 2 * فلا يَبَقَى حجة 4( . 

OU, - 7‏ إذا كان قد المخصوص معلوماً بَقي© ما وراءه داخلا 
تحت Ja‏ من غير جھالة LEA A‏ 

Lilo‏ قال أبو الحسّن الکرخحي»: «لا يبقى حجة في موضع خاص» 
وهو ما إذا كان دلیل الخصوص مُستقلاً بنفسه مفهوماً بذاته كقوله ‏ تعالی! -: 
توا الُشرکین() ولا تقثلوا أهل الذمة». 


Ub -‏ إذا كان دلیل الخصوص غير مستقل بنفسه کقوله: 
DÉS EAN 1, GIL5TR‏ ال أهلّ الدّمّة» [فلیقول ببقائه A2‏ وال 
أعلم ۵۱ . 


246 (1) فیه : ساقطة من م.ب. 

(2) لا: ساقطة من : ان لاء في م.ب. .» وهو خطاأ من الناسخ . 

)3( ما بين العلامنین ساقط من م .ب.» وهو لا يُفيد شيئاً جدیدا. 
247-)1( في م.ب. : فاما. 

(2) في الأصل : یبقی » والمثبّت من م.ب. 

(3) م.ب. : و ۷۸ و. 

)4( ار ر اتعليقات على الاعلام 

)5( جزء من الآية 5 من سورة التوبة (۰)9 وقد خلت التُسختان من فاء الاستهلال. 
248 (1) انظر البيان 5 من الفقرة السابقة. 
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مسألة [في جواز تخصيص العامٌ إلى أن يِبَقَى منه واحذ] 


249 — تخصيص العام le‏ [ص 90] عند العامّة إلى أن يبقى منه 
واحدٌ كاستفناء ما زاد على الواحد من لفظ العٌموم وكالنشخ. 


وبعضهم فرقوا فقالوا(»: «لفظٌ الجنع بدون الألف واللام يجوز 
تخصيصّه إلى الثلاثة©». فأمًا إذا dés‏ لام التعريف أو كان عامّاً من Le‏ 
المعنی دون الصّيغة نحو لفْظة الفرد إذا دحَلها© لام التعريف ونحوّ كلمة: 
من COL‏ يجوزتخصيصّه إلى الواحد ولا يجوز إخراج الواحد إلا بدليل 


Out ef والله‎ pt يصلّح‎ 


مسألة [في احتمال جواز تخصيص العام في موضع الخبر] 
250 — تخصيصٌ العام في موضع الخبّر le‏ عند العامة . 
وقال بعضهم: الا يجوز في خبرِ مّن ON‏ يجوز عليه الكذب لما فيه 


من وهم الكذب» بخلاف الأمر والنهي a‏ لا یدخل فيهما GLEN‏ 
والكذب». 


(3) في م.ب. ومحلٌ الكلمة : مسايل التخصیص. 
249 - (1) في الأصل : وقالواء والمُثبّت من م.ب. 
)2( في OBS‏ : الثلث» والتأنيث أؤلى. 
)3( في كلا اللُسختیْن : دعله: والتأنيث آولی؛ إذ الضمير يعود على المضاف» 
وهو: لفظة. 
)4( في الأصل: من ويجوزء SAS‏ من م.ب. 
(5) في الأصل: النسخء والإصلاح من م.ب. 
)6( الصيغة من م.ب. فقط. 
250 - )1( هكذا في كلا اللُسختیٔن مع موم .ب. . من الحركات ومن بعض FM‏ وفي 
الأصل : حبر مَن لا یجوز۔ والظاهر أن حرف التفي لا مُبرّر له باعتبار ما يلي 
من النص» إذ المُخبر يجوز عليه الكذبُ والصدق معا. 
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چٹ ۰ 

1 ۔ والصحیخ قول العامة بدليل قوله ‏ تعالی! -: LED‏ من 

ét À‏ ولم GE‏ من JS‏ شيء. وقال الله تعالی! -: «فْسَجَد 
م 7 2م لع اه 00 ۳ , 07 .7 ۰ 

الْمَلائكة کلم أَجْتَعُونَ لا GS‏ ولأن التخصيص والاستشاء لبيان ا 
المخصوص [ص 97[ والمُستفتى غیر مراد بالكلام» وذلك جائز. 


مسألة [في الاشتثناء عُقَيْبَ 
و ۔ 1 و 
جمّل معطوف بعضها على البعض] 

252 الاشْتثناء المذكورٌ Lise‏ عَقِيْبَ Jr‏ معطوف بعضها على البعض 
بحرف الواو À,‏ جملة کلام نام با ا كان fes‏ وخبّراً نحو قوله: لزید 
عَلَيّ أ pe‏ و : A‏ عَلَيَ لت se‏ و : LE gite‏ أل cé‏ إلا 
jus‏ صر ف إلى الجملة الاخيرة عندنا. 

3 وعند [الإمام] الشافعی() یتصرف إلى JU‏ وعلى هذا 
LI‏ )@ ره ف الاستفْناٌ المذكورٌ في قوله ۳ : D‏ يَرْمُونَ 
الشخصتات « 6 لم بث پات شهدا ادوم le Sac‏ ولا HS LE‏ 
5 بدا Bai çà Bd‏ الا الّذِينَ تَابُوا من بد ذَلِكَ وَأَصْلحُوا O6‏ 
الله غَفُورٌ رحية» Pa‏ . وهو الفسق عندنا . وعند [الإمام] الشافعي يَنُصرف إلى 


251 (1) قرآن: جزء من الآية 23 من سورة النمل (27). 
(2) من: في م.ب. فقط. 
)3( فرآن: الآية 30 وجزء من الآية 31 من سورة الحجر (15) . 
252-)1( م.ب. : و ۷۸ ظ. 
(2) في الاصل: یتصرف والمُثبّت من م.ب.» وهو ما أكده الناسخان في ما يلي 
من الي 
M )1(- 253‏ تصش أو نايع - الاصل RE‏ ب. 
)2( قرآن: الآيتان 4 و 5 من سورة النور (24) وما بين العلامتین ورد محلا في ۔ 
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الجملة OLIS‏ حتی قال بقبول شهادة التائب منهم . 


4 — وفي الشرط والتشیت٩‏ إجماعٌ dl‏ تصرف إلى JON‏ حثی لو 
قال : OI Bat‏ و: UE‏ 2 و : à als‏ الحَخ | ان دحل الذَارَ لو قال في 
آخره : ان شاء HI]‏ فانه(3) صرف إلى جميع ما سبق بی ESS‏ والله أعلم !3 . 


مسألة [في احتمال جواز تخصیص العامٌ بالدلیل العقليّ] 


5 - تخصيص العام [ص 92] بالدلیل العقلي جائرٌ عند العامّة. 
وقال بعضهم: ١لا‏ يجوزء بل يتوف فيه على ورود الدليل السئعي لن 
العقلع ليس من جئس الکلام فلا يُمكن أن يُجمَل مُتكلّماً بما سوى 
المخصوص » بخلاف ما إذا کان سمْعبًا لأن الکلام من جنس الكلام فيجعل 
العلامان کلام داح ضرورة العمّل بالدلیلین فيصير متكلماً بما سوق 

6 - وقُلنا لهم: إن الصّبيان والمجانينَ هل دخلوا تحت خطاب 
الصلاة والزكاة وغیرهما أم لا؟ . 


= اللسختيْن: الى ما يليه» وهو ضروريّ لفهم ما يلي من النص . 
)3( في م.ب. : الحملهء ثم إصلاحها: الحملء والمقصود: الجَمّل؛ مع 
إسقاط : كلّها. 
254 -(1) في كلا اللسختين : المشيه» وفي م.ب, . وضعت فوق كلمة مشطوبة تصعب 
قراءٹھا . 
)2( في الأصل : قال لامراته انت طالق» ls‏ من م.ب. 
)3( فانه : أضافها ناسخ م.ب. فوق السطر. 
)4( ذكره: ساقطة من م.ب. 
)5( الصيغة من م.ب. فقط . 
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فان قالوا: «نعم!» فقد أحالواا؟ حیث قالوا بتکلیف العاجز وتكليف 


من لا يفهم!. 
وان قالوا: Nr‏ عرّفنا بالعقٌل أن هولاء غير مُرادین(3) بالتکلیف . 
فهذا عين التخصيص . 


257 — وظهّر بهذا أن الدليل Eat‏ كما يَصلّح طریقاً لمعرفة العُقلاء 
أن الثراد بالعاغ هو الخاص فالدليلٌ العقليٌ ph‏ طريقاً فتصلح مُخصّصاً 
للکموم() والله أعلم!©. 


مسألة [في احتمال جواز تخصيص 
nl‏ بالسمعي إذا كانا مثليّن] 


58 5 تخصيص السفمي باسني | إذا Fa GLS‏ اس 93[ جائ 
بالمتواتر. 


256-)1( في الأصل: حالُواء والإصلاح من م.ب.۰ والمقصود بالفعل القول 
بالمحال. 

2 لا : إضافة من ناسخ م .ب. فوق السطر. 

6 م.ب. : مراف والصواب الجمع كما جاء في الاصل: 

2 الصيغة من م ,ا فقط ‏ 

258 (1) هنا أضاف ناسخ أجنبي عن Je‏ وفي الط ما يلي : «كما في قوله تعالی: 
«والذين يتفون یفن منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر 
وعشرا» [جزء من الاية 234 من سورة البقرة )2([ وقوله تعالى وولا 
[وَُوَلآتٌ] الاحمال اجلھن ان يضعن حملھ ن4 [جزء من الآية 4 من سورة 
الطلاق (65)]. > مب : وكلاى. ٠‏ وفي م ربا وابتداءً من هنا لم يتبع الناسخ = 


) 
) 
)- 257 
) 
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وكذا التخصيصٌ بفعل النبی - ۱:6 - جائرٌ بالإجماع©. 


9 واختلفوا في تخصیص الكتاب والمُتواتر بالقياس وخبّر 
الواحد. 


جوزت المُعتز (ة(1) ذلك SN‏ القياس عندهم دليل فطی وك مجتهد 


وعلى قؤل أصحاب [الامام] الشافعي“ يجوز أیضاً لأن العام غيرٌ 
وجب لِلعِلّم عندهم فكان نظیرَ القياس وخ 2 الواحد. 


ولا يجوز عند مشایخ العراق EN‏ العام عندهم Led‏ للعلم قطعاً. 


وهو الجواب الاصْ؛ وعلى قؤل مشايخ سمرتند. وان كان العامٌ غيرَ 
مُوجب للملم عندهم إلا أن الاختمال في القياس وخبّر الواحد أكثرٌ. 


Lis 0‏ تخصیص السْنة بالسُّئة فمن الناس من أبى ذلك. ومن 
أصحاب [الامام] الشافعي() من أبى تخصيص الشُنَة بالكتاب والله أعلم! ©. 


= الترتيب ذاته فجاء فيها: والمتواتر بالمتواتر والكتاب بالمتواتر والمتواتر 
پالکتاب . 


)2( في م.ب. : وبالاحماع کدلك . 
9۔ (1) انظر التعلیقات علی الأعلام . 
)2( في الأصل: وخبرّ. 
0 (1) انظر التعلیقات على الأعلام. 
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مسألة [في اختمال جواز تخصيص العلة] 


Us — 261‏ تخصیص du‏ فغيْرُ جائز عند“ مشايخ سَمَرْقَئْد 
[ص 94[ وأكبرهم الا مام أبو منصور الماتريدي ب رحمه الله 21 -. وهو أظهر 
أقوال [الإمام] الشافعي©. 

وجوزه مشايخ العراق والقاضي الإمام أبو زيد PL ee SA]‏ من مشايخ 
Û‏ وراء التهر ؛ وبه قالت المعتزلة© . 


262 — ويُسمّى تخصيص القياس ON‏ رُكنّ القياس هو الوضفٌ 
لور في إثبات الحم . 

هُم قالوا: «أجْمّعنا على جواز تخصيص العام . وكما أن المعنى يُوجب 
سکم في كل موضع وُجد فيه فالعا يُوجب FEI‏ في كل سی DE‏ 
الاسم . ت انا جاز قم JAN‏ على أ الممخصوس مير ثرا في حق کم 
مع دخوله ظاهرا( تخت© اللفظ العام لمّ لا يجوز أن یقوم الدلیل على أن 
الحکم غيرٌ ثابت في الموضع المخصوص مع وجود المعنى فيه. ويجب أن 
يجوز # في الِلّة أيضاً** لا کل واحدمنهما le of‏ کم الله_تعالى !-. 

263 — «فجواز خر إخدى الأمارتين عن الحُكم يكون دليلاً على 
جواز SE‏ الأخرى ضرورة ولأن الاسْتحسانٌ ليس الا تخصيصٌ القیاس 
[ص 95]. وقد قال مشايخنا به». 


1 - (1) في م.ب. : على قول. 
)2( انظر التعلیقات على الاعلام . 

(7) مايخ ما: من مب فقا 

م ار أساقطة منم اب 

(3)م. پش 


- 262 
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264 — ونحن نقول: في القؤل بتخصيص العلّة نسبة التناقض إلى 
L 1,‏ 4 ۰ 2 ۰ھ تم 
الله تعالی ! - والتناقض امارة الجهل والسّفهِ وذات الباري منزه عن مثله. 


ts‏ وهو أن من قال: GUN‏ في اشتدعاء الحُكم في موضع النص هذا 
الوصفٌ) فقد قال: bp‏ الشرع جعله عِلَةَ ودليلاً وأمارةً على الخکم أينما 
وجد حتّی يُمكنه التعدية. فمتى وُجد ذاثٌ ذلك الوصف ولا خکم لم يكن 
أمارةً ودليلاً© على الحُكم شرعا» SG‏ قال: «هو دليلٌ على الخکم شرعاً 
وليس su‏ ودلیل». وهذا تناقض . 


5 — فإن قال: «الشرحٌ ما" جعله le‏ وأمارة في بعض المواضع 
دون البعض» يقال له: لما جاز هذا فلا LR‏ لك من إقامة الدليل على أن 
الشارع(3) جعله أمارة©» في موضع التّراع . والدلیل اما الاجمام أو النص أو 
التأثیز ولا اجماغ ولم يرد التنصيص ٠‏ من صاحب الشرع على کون الوصف 
le‏ فی موضع ماء وإِنّما ورد OA,‏ المَعنیٌ [ص 196 في بعض المواضع . 


6 _ [ذلك] كما في قوله عليه السلام! -: « Je‏ دَمُ ائریء 





264 (1) ذلك : آضافها ناسخ م.ب. بين الکلمتین السابقة واللاحقة؛ وقد خلت مھا 
نسخة الاصل . 
)2( شطب ناسخ م.ب. الکلمة : ودليلا. 
265 (1) انما: من م .ب. فقط وقد أضافها ناسخها فوق السطر . 
(3) في م.ب. : الشرع. 
)4( فی م.ب. : علق بدل الکلمة : آمارة. 
(5) في م.ب. : به نص ٠‏ ۱ 
(6) في م.ب. : بلفظه مع الضمير المتصل . 
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شنم إل يإختى!" ثلاث LE * : AC‏ ینت نلم وزنن OL LE‏ وی تفس 
غير 00 . OU‏ الباء قد تس مل في موضع التعليل فلم GE‏ الا التأثير 
والتأئیز قائمٌ في الموضع المخصوص . . فاخراجه ر من أن يكون عِلَةَ مع pli‏ 
با ل شم أمارة على کزنہ اة اش مق 


267 — بخلاف العام لان پالتخصیص تبيّن ۰ أن المخصوص غير 
مراد باللفظ› Eu,‏ مما يجري Das‏ العموم Pr‏ والقید والاطلاق 
والمجاژ والإضمار. يُقال: جاءني بو اللضیر (۹, وان كان الجائي بعضهم أو 
أكثرّهم لا كَلھم. فجاز قیام الدليل على أن المُرادَ بالعام الخاصل وبالمّطلق 
المُقيّدٌ بخلاف المعاني . 





266 (1) فی الأصل: باحدى معان» وفي م.ب. : باحد معابی . انظر البيان 3 من هذه 


الفقرة . 
(2) في الأصل: ثلث» وان كان ما سبق: معان؛ يقتضي: ثلاثة» كما ورد في 


في المعجم المفھرس (ج 1ء ص 492 ع 2) خرج فنسنك الحدیث: : لا يحل 
4 أمرىء FU‏ بالاحالة على صحيحي البخاري (الدیات) ومسلم 
(القسامة) و Ge‏ کل من آبي داود (الحدود) والترمذي (الحدود) والنساتي 
(التحریم) والدارمي (السير) وأخيراً مسند ابن حنبل. وتُضيف | إلى ما سبق 
سُئن ابن ماجه في كتاب الحدود؛ باب لا يحل دم امریء مسلم الا في ثلاث 
(ج 2 ص 77). وقد آورد ابن ماجه الحديث بالمعاني ذاتها وبألفاظ متقاربة 
مما في نصنا. 
(4) في م.ب. : واخراجة» وفاء العطف من م.ب. 
(5) م.ب. : و ۸۱ و. 
267-)1( في م. ب . : يتبيّن . 
)2( في الأصل : فيهاء والمثبّت من م.ب. 
(3) في م.ب. : ea‏ والصحيحٌ ما في الأصل وأثبتناه. انظر التعليقات على 
الأعلام . 
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8 - وأما الاشتحسان M URLS]‏ ظهّر بالدليل أن الحُكمَ في 
موضح القياس لم Gé‏ بمعنی القیاس وحده » بل به ویمعنی Al‏ فانعدام2) 
الحكم في موضع القياس لانْعدام A‏ لأنْ المعنى وُجد ولا خکم فلم يكن 
تخصيصاً والله أعلم!(9. 

269 — وهذه [ص 97] المسألة في الحاصل بناء على كلام آخر وهو 
آن المعاني هل لها عموم؟ 
فجاز تخمیمل الول شري 

ونحن نقول: لا عموع للمعاني OV‏ المعنى© واحدٌ وإنما Pa‏ 
مَحاله لا ذاه فلا FE‏ التخصیص والله أعلم !۵ . 


٤ 


À‏ جام 


مسألة إذا ورد النصّان: 
gels‏ وعامٌء وحکمهما مختلفٌ 
. قال مشايخ العراق: «إن كان BL!‏ متأخرا عن الخاص بزمان 
a‏ ی الخ AE‏ الخاص المُتقدّمَ. وان كان العامٌ مُتقدّماً والخاصٌ 
Été‏ فالخاصٌ ASE‏ العامٌ بقذره وی الباقي. وان ورّدا معاً یکون الخاصٌ 


١ 8‏ (1) في م.ب. : ثمة. 
)2( فی م.ب. : فانعدم بدل المُثبّت من الأصل . 
3( الصيغة من م.ب. فقط. 
)3( الصيغة من م. ب 
269 (1) هكذا في كلا الشُختیٔن مع وضع الحرکتین على الحرفین الأوّليْن. 
)2( في الاصل : المعانئ» والعُثبّت من م.ب. 
(3) في الأصل : یتعدد؛ CS‏ من م.ب. 
)4( الصيغة من م.ب. فقط . 
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مُخصّصاً للعامٌ وبياناً له لا ناسخاً فيكون المُرادُ من العام ما وراء 
المخصوص . وان جهلنا التاریخ Oui‏ فيه لقيام التعارُض Pa‏ إلى أن 
یوجّد المُرجّحٌ بجانب النشخ أو التخصیص». 

1 - وعلی قول [الإمام] الشافعي() - وهو قول القاضي الإمام أبي 
زيد [الدّبُوسي](') ومن تابّعه من ديارنا [ص  ]98‏ یبتی العامٌ على الخاص في 
الفصول أجمَم 3 es‏ أي يكون الخاص من للعام - تقدّم أو تأخر أو© كانا معاًا _ 
ويكون المُراد plat‏ ما وراء المخصوص » لان الخاص HE) des‏ 
لا غير والعاعٌ يحتمل الخصوص ویّحتمل المّجازٌ. وما كان أقلّ اختمالاً 
فهو آثوی فكان العمل به أؤلى. ولهذا قُلتم: «إذا ورّدا معاً at‏ 
بالخاص أؤلى» . 

des - 2‏ قول مشایخ العراق وهو أن في جعْلٍ المتاغر ناسخا 
للمُتقدّم عملا پالدلیلین؛ بالخاص المُتقدّم في ما مضی وبالعامٌ UM‏ في 
Ja‏ وكذا | على القلب FE‏ ما ڈیر DE‏ عمل پالخاص في الماضي 
الخاص APCE‏ کی أن ف الستصرص لم يكن اك تحت الما ا 
والعملٌ پالدلیلین أزلى من العمل بأحدهما وتعطيل ال 


نت و 


272 (1) هكذا قرأ في الاأصل: وفي م.ب. وردت واضحة: ذکرتم» والاولی اتباع 
الأصل . 
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273 — بخلاف ما إذا ورّدا معاً لألہ لا إمکان للنشخ© به© لان 
لس EN‏ له من زمانِ of‏ فيه من الاغتقاد والعمل أو الا [ص 199 تاد 
دون العملء على حَسّب مااشتلفوا فيه. فصارا كلاماً واحداً فيكون 
الخاصل ميا ِلعامٌ والله O1 Let‏ 


مسألة [في النص بين عُموم اللفظ وخصوص السبب] 


274 النصل العام | إذا JS‏ في حادثة وقعَّث لواحد من الناس فالعبرة 
فيه لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا؛ لان اللفظ عام م واه مُطلَق عن 
السبب فيتئاوّل صاحت الحادثة وغیره( لیکون عملا ب بحقيقة اللفظ ولأنه لو 
شک بصاحب الحادثة [لّككان ذلك" إطلاقٌ© اشم الما على Ga‏ 
à,‏ مُجاز. 


5 - وفیه ایضاً إثباث ما لیس پمذکور وهو السببُ؛ Es‏ ذلك 
ل Juice Na‏ بر à. ue‏ 
تغییر الحقيقة فلا يصار إليه إلا لضرورة تعذر العمل بعمومه ولا تعدر. 
بل يتعمّمء ON‏ لو اغتبرنا فيه خصوص السبب لألغینا۱) الريادة الحاصلة على 


273 -)1( في م.ب. : الى النسخ. 
(2) به : أضافها ناسخ م.ب. تحت السطر؛ وقد خلت منها ُسخةً الأصل . 
(3) في م۔ب. : فصارَء والاولی ما آثبتناه من الأصل . 
(4) الصيغة من م.ب. فقط. 
4 (1) ذلك : من م.ب. فقط وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
)2( م .ب و ۸۱ و 
275 (1) هكذا تفر في الأصل» وفي م .ب , LE‏ واضحة: لالفیناء والأؤلى ما ورد في 
الأصل . 
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قڈر الجواب . فبقذر الشُؤال Jet‏ جواباً. وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم 
لا فی موضع لا يُمكن العمل [ص 100] پعمومه . 


276 — وهو JT‏ يكون الجواث مُستقلاً بذاته مُفيداً للخکم بنفسه 
no‏ يَختصٌ به(“ كقوله ‏ عليه السلام! - للأعراين: Gén‏ رق( 
يقتضي هذا إعادةً الشؤال كأنه قال: Gui‏ رَقبة لألك وافعت في نهار 
رمضان!. 

7 وقال أصحاب) [الإمام] الشافعي©: «العبرة لخصوص 
السبب في الفصليْن جميعا© وإنّما cu‏ الحکم في حق غير صاحب الحادثة 
بالقياس على صاحب الحادثة أو Gas‏ آخر» والله OL‏ 


عد (5) مسألة [فى ورود نصین » مُطلق ومقیّد» 
مع اتحاد سیهما أو حادثتهما] 


w ۰‏ ۳ می اس 7 4 
8 ۔ ]15 ورد نصّان» GA‏ وميد وکان السبب مُتحدا والحادثة 


6 (1) في م.ب. شطب المُصحح: به» ووضع مکانها في الطُرّة: بالسوال. 
)2( انظر الحديث في سنن ابن ماجه (ج 1 ص 279 و ۰280 ر 14) وفي DES‏ 
الصیام؛ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضانء فقد ورد عن أبي 
هريرة أنه قال : «أتى النبي - وله رجل فقال: هلكت قال: وما آملکك؟ قال: 


ص 
on ۹ ۴‏ 


وقعت على امرأتيی في رمضان فقال النبى ‏ ية -: اغتق رقبة (...)4. وقد 
ورد الحديث بالإسناد ذاته والمعاني نفسها وبذات اللفظ تقريباً في شنن 
الدارمي (ج 2 ص 11): من كتاب الصوم» باب في الذي يقع على امرأته 
في شهر رمضان نهارا. 
277 (1) اصحاب : من ع.ب. فقط . 

)2( انظر التعلیقات على الاعلام. 

)4( الصيغة من م.ب. فقط . 

(5) بداية نقص في م.ب. یتمثل في المسألة بأکملها. 
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مُتحدةٌء كما إذا ورّد نصل ساكتٌ عن الأسامّة© وورد نص ناطق بالأساَة 
فان كان من جملة السبب لا من جملة الشُروط يُحمّل GUN‏ على المقیّد 
و ver‏ # 
ها هنا عند بعض مشايخنا. وان تعدّد السبب لا fon‏ كما فى كفارة الظهار 
مع كفارة القتل . 
وقال أصحاب [الإمام] الشافعي۵: Je‏ المُطلّق على المُقيّد يكل 
حال». 


9 وقال بعض المُحققين من أصحابنا: «لا بُحمّل لا إذا كان 
السبث [ص 101] متحداً ولا ÈS‏ إلى الحادثةء انََحَدثُْ0) أو تعدّدث» كما في 
صَدَقة الفطر فإله قال عليه السلام! -: Li‏ عَنْ کل خر وعَبْدِ!»0©». وقال 
في حديث آخرّ: Pat‏ عن کل حر CUT LES des‏ فیّده بالاسلام فيكون 
الإسلام من جملة السبب. وفي الحديث الأول ليس الإسلام من جملة 
السبب» بل مُطلقٌ راس ES‏ [عا]م ويّلي عليه» فلا يُحتمل عليه. 

À _ 280‏ نم لفط هو ماتعئض للذات دون الصّفات كقوله 
- تعالی! - کٹ 42 . والمْقیّد ما تعض ذاتاً موصوفة بصفة كقوله 
- تعالى ! -: ہتخیر رذ DEL‏ 





278 (1) تفید الكلمة علم جنس للاسد؛ كما جاء في معاجم اللغة. 
)2( انظر التعليقات على الاعلام . 
279 - )1( في الاصل : اتحذت» وهو خطأ من الناسخ. 
(2) لم نقف على هذا الحديث بهذه الصيغةء وائما وقفنا على صیغ ide‏ قريبة في 
المعنی واللفظ ممّا في Lai‏ والاقرب هو ما أورده البخاري في الصحيح 
(ج 2 ص 161) في باب فرض صدقة الفطر من كتاب الزكاة . وهو حديث 
بإسناد يصل إلى ابن عمر LE‏ أن النبي - لے -: «قیض زَكَاةَ الفطرٍ صَاعاً من 
تن از صَاعاً من LE yet‏ کل عرد ع دو أذ تین és‏ 
(3) هكذا بدت لنا قراءة الكلمة: یمدمه 
280 (1) قرآن: جُزء من آية ورد مرّتيْن في سورة النساء )4( برقم ۰92 مع صفة: - 
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ولا خلاف فى JS‏ المُطلّقَات©) بالشّروط كالخؤل والعدالة والطهارت 
وغير ذلك من الشرائط + . 


مسألة [في القران في النظم بحرف الواو 
واختمال إيجابه الخکم] 


1 9 القرانٌ في النظم() بحرف الواو لا يُوجب القران في إثبات©) 
الحكم عند العامة . 

وقال بعض الفقهاء: «يُوجب! لان الوا للعطف في اللّغة» ومقتضی 
العطف هو الشركة في الخبّر حتّى لو قال: LS AC‏ وعنووه فا يُوجب 
الشركة بينهما في المجيء ls‏ قال: جَاءَاء وكذا [ص 102( لو قال: زیتّثك 
عالق rue,‏ [1هارکث bas‏ زب في قوع الطلاق عليها*» وكذا لو 
أدخلَ الوا بين كلاميْن LEE‏ كقوله: ان CAS‏ فلاناً فامراتة طالق وه 
حر Où‏ يعلق الجزاءان بالکلامء مع أن قوله: وَعَبِدُهُ حر کلام تام 


AMAR La بنفسه‎ 


La 





5 مومت ومرّة واحدة وبدون هذه الصفة à‏ سورة المُجادلة )58( برقم 3. 
(2) في الأصل : المطلاقات؛ وهو خطأ من الناسخ . 
)3( نهاية النقص في م.ب. والمعلن عنه في البيان 5 من الفقرة 277. 
1 - (1) في م.ب. شطب الناسخ: فی؛ واصلح: بالنظم. 2 ' 
)2( اثبات : ساقطة من م .ب. 
(3) فانه: أضافها ناسخ في م.ب. فوق السطر وورد محلّھا في الاصل واو 
العطف . 
)4( في الاصل: علیهما والمُثبّت من م.ب. 
)5( فانه: أضافها ناسخ في طرّة م.ب. 
)6( في الاصل تردد الناسخ فکتب الکلمة هكذا: علق . 
)7( في م.ب. : تام مفید بنفسه . 
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فظهّر آن مُوجب الواو هو الشركة في الخبّر إلا في موضع تعذر. 


ss — 282‏ قول العامة وهو أن في اثبات الشركة مُخالفة الأصل 
وقَلْب الحقيقة EN‏ الأصلّ أن کل كلام تام M‏ مُتفرِدٌ Pad,‏ وحكمه. 
فجغل الكلاميْن LAS‏ واحداً قلْبُ الحقيقة» فلا يُصار إليه ال للضرورة© 
والضرورة في المعطوف الناقص * حتّی يصير مُفیداً ضرورةّ #) . وفي ما ذکر 
المعطوفٌ جُملةٌ ناقصة فلا وجُة لصختها لا بالشركة©. 

283 — وما يقول: إن قولّه: وعَبده حر کلام تا قلنا: بَلى! 
À]‏ تام صورت لكنّه ناقصٌ معنىّ لأن غرضه التعلیق ولا حصول لغرضه إلا 
بالعطف والشركة حى لو قال: ان مَعَلْتِ الدَارَ Ge LES‏ وعَمْرَةٌ طَالِقٌ» 
تُطلّق [ص 103] عَمْرةٌ للحال لِعلمنا B‏ غرضه في Ge‏ عَمْرةَ تَنْجِيرُ طلاقها دون 
التعليق» إذ لو كان غرضه التعلیق لاقْتصّر على قوله : وعَمْرَةء ON‏ به كفاية. 


4 - وقوله: «إنّ الواز للشركة في وضع God‏ قلنا: لا سلم بان 
الشركة موجبة ci‏ غير أنّها إذا دخلث على الجُملة الناقصة (D fes‏ للشركة 
باعتبار الضرورة والله آعلم 2۵۱ . 


282 - (1) مفيد: من م.ب. فقط وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
)2( بنفسه : ساقطة في م.ب. 
(3) في الأصل: لضرورة As‏ من م.ب. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 
(5) في م.ب. : الشركة. 
283 (1) في م.ب.: نمول بان. 
284 (1) في م.ب. : تحصل» وتلیها: الشرکه. 
)2( الصيغة من م .ب . فقط . 


143 


مسألة 1هل JA‏ تخصیص الشيء Si‏ 
على نفْي الحُكُم عن المشکوت عنه؟] 


5 تخصيص الشيء بالذکر لا Ja‏ على : نفي الحكم عن 
المشكوت عنه. 

وقال جماعة من أصحاب [الإمام] الشافعي): «یذل EN‏ لو لم يدل 
تفوت فائدة التخصیص؛ وهي LUI‏ المُخالّفة بين المذکور والمشکوت 
عنه ) . 

6 ولنا قوله -تعالی!-: LES Gi D‏ بيّمينه موی 
رون کتابهم ول و ُظلمُونَ DES‏ وهذا لا يدل على أن من أوتي کتابه 
بشماله(" لا يقرأ کتابه ويظلم. وقال الله تعالی! -: SA‏ 25 سُول ال 4 
ولا يدل هذا على نفی الرسالة عن غيره. 

287 — ولیست الفائدة مقصورة على ما ذكر M5‏ جاز أن يكون له 
LEA 8‏ 1 8 ۰ ۶ 
فائلة اخرى وهو [ص 104] تعظيم المذكور وتفضيله على غيره كما في قوله 


سم صر ل 


- تعالى! -: MR‏ ارب 7 حرم لك الین الق فلا تَظلمُوا فيم فيهن أنه Se‏ 2 


5 - (1) انظر التعلیقات على الأعلام . 
)2( في الاصل : وهوء والمثبت من م.ب. 
ee sa (1)-286‏ من الآية 71 من سورة الاسراء (17) . 
)2( م.ب.: و ۸۲ و. 
(3) فرآن: : جُزء من الآية 29 من سورة الفتح (48) . 
287 -)1( في م.ب. : بل» بدل: فانه من الأصل . 
)2( قرآن: جزء من الایة 6 من سورة التوبة ( )9( ۰ والقسم: ذلك الدپن القیم» 
ساقط من م .ب . وقد أضافه م pur‏ الأصل في الطرّة. 
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الای۵ حصت هذه الأربعةٌ بالذّكر تفضیلاً لها مع کون CAN‏ حراماً في 
غيره من الشّهور واللہ أعلم ا(. 


فصل في الأخبار 


288 سب الخبرٌ PAS‏ بصيغة مخصوصة يَحصّل بها العلع OA‏ به 
وحده» ما یدخله الصدق والكذبُ. الا أن هذا الحدّ يبطل بخبر الله 
ب تعالى! ‏ وخبر الأنبياء والخبر المُتواتر. 

وقيل: كلام يَعْرى عن معنى التکلیف وصفثہ © Gal‏ في حال 
Dis‏ في حال». 


والصدق إخبارٌ عن المَخبّر به على ما ہُو به مع العلم بأنّه كذلك. 
والکذت |خباز عن المُخْبّر به على خلاف ما ہُو به مع العلم بأنه كذلك . 


9 ۔۔ نم Si‏ ينقسم إلى آقسام: منها المُتواترٌ وهو ما نقله قوم 


0 ما ی ہت 
#0 : حص . 
288 (1) في الال : فى المخبّر؛ والمثیّت من م.ب. 
)2( في الاصل : و؛ بدل: الا ان من م.ب. 
(3) في الأصل؛ : وصیغه يليها المضاف إليه : الصدق» والمثبّت من م .ب. 
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عن قوم لا يُتصوّر تواطوّهم( على الكذب عادة وهو الخبر المُتَصِل بنا عن 
te 5‏ “2 0 ۳ سس 2 ۶ ۳ 
رسول الله يلها - قطعاء مأخوذ من قولهم: تواتزت الكتّبُ» أي اتصلت 


وتتابعت. 
LES — 290‏ أنه اص 105] موجبٌ للعلم والعمّل قطعاً حتی یکفر 
جاحدہ. 


وقال النظام“من المُعتزلة0»: لا يوجب af‏ قطعاً. ألا ترى أن تواثر 
اليهود على أن عيسى ‏ صلوات الله عليه! ‏ قتل صلباً لم يوجب العلمَ!». 

1 قلنا"»: هذا SN LL‏ العلع بالمُلوك الماضيّة والیلدان 
النائية ثابت بالتواثر SI‏ واحد من آحاد الناس قطعاً . 


ما تواتر اليهود على قثل عيسى * فلا يلرم لاله Pa‏ ثبّت لنا بدليل 
صني ا الول كان شي مپس لا مس وه قو - تعالى ! -: #ومَا صلبوة 
لکن لکن شب ROME‏ وكان في ظنهم أنه عيسى لالقاء شبه شبّه عيسى عليه . فلك 


289 (1) في الاصل: تواطيّهُم» وقد أصلحناه. وسوف SN‏ على مثل هذا في ما يلي 
من النص . 
(2) قولهم: أضافها ناسخ في م.ب. وفوق السطر. 
290 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
1۔ (1) في الاصل: وقلناء وفي م.ب. کذلك إلا أن الناسخ قد شطب منها واو 
العطف . 
(1م)م.ب.: و ۸۲ ظ. 
(2) ما بين العلامتین من م . .دب . وقد ورد محلّه في الأصل : قلنا. وقد شطبها ناسخ 
في م.ب. . ووضع محلّها فوق السطر: يلرم لانه . 


(3) جزء من الاية 7 من سورة النساء (4). ثم إن قسم: وماوصلوه: من 
م.ب. . فقط . 


)4( عليه : من . ب. فقط . 
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557 [أن] إخبارّهم بطريق التواتر كان موجباً علماً Gal‏ على JS‏ شخص©) 
مثل عيسى صلوات الله عليه ٩1‏ . 

992 — ومنها المشهور وهو خر كان من الاحاد في الاْتداء ثم اشتهر 
في العصر الثاني حتى رواه جماعة لا يُتصوّر تواطؤهم على الکذب . 

وقيل: «حلّه ما تلقنہ العلماء بالقبول». 

3 واختلفوا في خکمه. قال بعضهم: «يوجب عل طمأنينة 
لا علم يقين». 

وقالت العامة [ص 106]: ایوجب علماً قطعیاً لاجماع أهل عصر على 
قبوله. فکان که کم الاجماع والاجماغ موجبٌ للعلم قطعا؛ . 

294 — وهل AS‏ جاحده؟ . 

بعض مشایخنا قالوا: ايُكفّر!»20©. 

وقال عيسى بن أبان©: Jr‏ ولا يكرا 

وهو الصحيح لأنْ في إنكاره تخطئة أهل© العصر الثاني في قبوله لا 
تكذيبَ الرسول. بخلاف المُتواتر لأن في إنكاره تكذيبَ الرسول SN‏ رواه 
عن الرسول جماعة لا يُتصوّرٌ تواطؤهم على الكذب» فصار كالمسموع من 
رسول الله .۔ 1286 -. 


4 - (1) في الاصل فقط إضافة بعد الفعل : جاحلء. 
)2( انظر التعلیقات على الأعلام. 
(3) أهل: ساقطة من م.ب. 
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295 ومنها خب" الواحد وهو ما نقله واحدٌ عن واحد. 

اف ب۳ م 8 ۰ 

وفي عرف الفقهاء: ما لم یدخل في حذ الاشتهار فهو خبر الواحد ون 
نقله انان أو ثلاثة . 

وحکنه أنه des‏ العمل دون العلم. ولهذا لا یکون er‏ فى 
المسائل( الاعتقاديّة لأنها CES‏ على العلم(*) القطعی وخبر الواحد ہو جب 
علم غالب الرأي وأكبر الظنّ لا علماً قطعياً. 


296 — وقال ya‏ أصحاب الظواهر(': ايو جب العمل ]2 107[ 
والعِلمٌ جميعاً؛ . 


وقال بعض المعتزلة) : ۳ يوجب العلم ولا العمل؛ . 


ص 3 2 
297 — ثم لقبول حبر الواحد شرائط أحدها أن يكون مُوافقاً للدلیل 


العقلي لن العقل حُجَةٌ من خُجّج الله تعالى! ‏ وهو حكيم O BUS‏ 
Een‏ إن ما ورّد٭ من آخبارالاحاد *(2) في التشبيه له( تخ رجه على 


مُوافقة العقل . 
298 — ومنها آلا يكون وارداً في حادثة تعُمّ بها(" البَلُوى لأنّ ما كان 


5 -(1) في م.ب. : الخبر. 
)2( م.ب. : و ۸۳ و. 
(3) في م.ب. : على الاعتقاد والعلم» بإضافة کلمة : الاعتقاد. 
296-)1( انظر التعليقات على الاعلام. 
7 - (1) في الاصل : یتناقض؛ وفي م.ب. : ساقض. 
)2( ما بين العلامتیٔن ساقط من م.ب. 
(3) له : من الاصل فقط . 
(4) في الأصل : موافقت؛ els‏ كما في م.ب. 
8 - (1) في الاصل : به» والمثبّت كما في م.ب. 
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صحیحاً یشتهر في موضع البَلُوى لعُموم الحاجّة© إلى النقّل . 


مسألة [في أن البلوغ لبس بشرط لصحة الرٌواية] 


9 أجمّعوا على“ أن EAN‏ لیس بشرط لصحّة التحقّل حتی إن 
الصبی إذا كان عاقلا ضابطاً يصح منه التحجُلٌ كما صح منه تحجّله الشهادة. 


واختلفوا في قبول رواية الحديث منه: بعضهم قالوا: AE‏ وبعضهم 
قالوا : ہلا یقبّل» والله آعلم 2۱ . 
مسألة الاسناد لیس پشرط لقبول خبر الواحد عندنا 


GAS — 300‏ [للإمام] الشافنعيی(). والمسألةٌ معروقةٌ. 


مسألة: نقل الحديث بالمعنى le‏ [ص 108] عندنا 


301 — وهو الظاهر من مذهب [الإمام] الشافعي) لأنه مشهورٌ من 
الصحابة آهم قالوا: «أمّرنا رسول الله - لا - بکذا ونهانا© عن كذا». وهذا 
ولان ذات اللفظ ليس بمقصود» بل غرّض صاحب الشرع بیان الخکم 





)2( في الاصل : الحَاجّةء els‏ كما في م.ب. 
9 (1) على: من م.ب. فقط. 

)2( الصيغة من م.ب. فقط . 
300 - )1( انظر التعليقات على الأعلام. 
301 (1) انظر التعليقات على الاعلام. 

(2) في الأصل : ونهی ناء والمُثبّت كما في م.ب. 
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والبيانُ حاصلٌ بإقامة لفظ SET‏ مَقامّه. وهذا إذا كان اللفظ Of AB‏ مُفْسّراً. 
Gb 2‏ إذا كان اللفظ مُشتركاً أو مُجمّلاً أو Set‏ فلا تجوز 
LG)‏ لفظ SET‏ مقامه بالاجماع ON‏ فيه اخْتمال الإخلال© بالمعنی وال 
أعلم !© . 
مسألة: العددٌ ليس بشرط لقبول خبر الواحد عند العامة 


3 وقال بعضهم: «يُشترّط الاثنان؛ وبعضهم شرّطوا الريادة على 
no‏ 

وشنهثهم أن في خبر الواحد شکاً فلا يتحمّل من غير ضرورة . 

304 — وقّلنا: dj‏ النبی - يلل! ‏ كان يَبِعَثْ الأفراد إلى الافاق 
رسلا“ وبعّث مُعاذا2) إلى EN‏ وهذا دلیل على أن So‏ الواحد مقبول. 

وكذا الصحابة کانوا يقبّلون خبرَ الواحد [ص 109] بَعضهم من بعض. 
وما ذكرناه حُجَةٌ أيضاً على من لا يرى وجوب العمل بخبر الواحد. 

305 فان قالوا: «هذا Ge‏ بخبر الواحد وفیه وقع(٩)‏ اترا ٭ 
فلا «Ouen‏ 


)3( م.ب. : و ۸۲ ظ. 
(4) الکلمة ساقطة في م.ب . 
2 (1) الفاء من م .ب. فقط . 
)2( في م.ب. : الاختلال. 
)3( الصيغة من م.ب. فقط . 
4۔ (1) في الاصل : رسولاً» والمُثبّت من م.ب. 
)2( انظر التعلیقات على الاعلام. 
5 (1) وقع : من م.ب. فقط. 
)2( ما بين العلامتین ساقط في م.ب. 
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قلنا: لا LS‏ في ظهور ما روينا فكان في خبر المشاهير فلا وجة إلى 
[نکاره ووروده والله علم !© . 


مسألة |ذا قال الصحابي: Gal‏ 
بكَذَاء أو قال : ينا عَنْ كَذَا 


6 قال D ES‏ -رحمةٌ الله عليه! -: «لا يكون LEZ‏ 
لاختمال أن يكون الآمرٌ من الولاة والأئمّة». 

وقال عامّة مشايخنا: «يكون EN Be‏ أراد بهذا الكلام تعليم تعليمٌ الحكم 
وتبليغ الشزْع ee‏ أن Panier te seat‏ لضب الشزع 
دون غيره فصار كما إذا قال الصحابي : أوجب علا كَذَاء أو قال: حرم EL‏ 
آو قال: یی لن( كذاء يحمل ذلك على أن Gall‏ والموجب والمُحرّمَ هو 
النبي ‏ و۱4 - ب(جماع بيتنا. فکذا في ما نحن فيه والله أعلم!». 

7 وکذا) قول الصحابي من CN‏ کذا محمولٌ على EL‏ 
الرسول ۱:5 - لن المُقتّدی والمُتْبَع على الاطلاق [ص 110] هُو فیتصرف 
Gi‏ السْئة إلى cale‏ بخلاف ما يُقال: Æ2‏ العْمَرَيْنِء لا ذا مذكورٌ مع 
القَيْد وکلامُنا في EN‏ المذكورة على سبيل الاطلاق والله ‏ تعالى! - 


۱ el 


306 34 نر SI CL‏ الصيغة للترحُم من م.ب. فقط . 
و و ھتاہ وال نا ا في م. ب : الامر مفرا سصب. 
)3( في .: علنا» والصحيح ما أثبتناه من pe‏ 


)4( لته من م .ب . فقط . op‏ : و ۸۶ و 
7 - (1) في م.ب. : وكذلك. 
(2) ۱ لصيغة من م .ب . فقط . 
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مسألة [فى إنكار المُرويٌ عنه ما رواه: 
هل يُوجب ضعفاً في الحديث؟] 


8 إذا Mes,‏ حدیثاً وأنكره da M‏ عنہء يُوجب ذلك ضعفا في 
الحديث. 


وقال بعضهم : الا يوجب لاحتمال أنه نسي . 


وقيل: «هو© قول مُحمّد [بن الحسن الشيباني OL‏ - رحمة الله 
علیه ! © فی المسألة». هذا واش أعلم! . 


مسألة: خبژ الواحد هل Je‏ 
في العُقوبات نحو الحُدود والقصاص آم لا؟ 


9 اختلف() مشایخنا فيه. قال بعضهم: ايقل لأنّه دليلٌ راجح 
فیکون ll LR‏ وان كان فيه ضِرْبٌ شُبْهةَ كالشهادة». 


7 71 . 
وقال بعضهم : ال يقبل لما فيه من احتمال الغلط وشبهة الکذبء 
والحدودُ تندّریء۵ بالشبُھات فلا بت بدليل فيه COQ‏ بخلاف الشهادة 


8 -(1) في الأصل: رُوى» وفي م.ب.: روي. 
(3) انظر التعليقات على الاعلام. 
(4) صبغة الترخُم من م.ب. فقط. 
)5( الصيغة من م.ب. فقط . 

9 -(1) في م.ب. : اختلفواء وفي م.ب. كما صخحناها. 
)2( في م.ب. : بدري؛ وفي الاصل كما آثبتناها. 
)3( في م.ب. : شبهه» Dsl‏ تعریف . 
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لاتها مُظهرة لا مُوجبڈ والوّجوبٌ RE‏ ثابثٌ بدليل مقطوع به وهو نص الكتاب 
أو الاجماع» . 
وفیه مسألتنا Dr‏ بخبر الواحد وفیه شبْهَةٌ على EU‏ والله 


اعلم!۵). 


مسألة [في أن آفعال النبي يا على قسْميْن 


310 — [ص 111] آفعال النبي - ا - على قسميّن : قسم منها ما كان 
من حوائج نفسه وأمور الڈُنیا کالاکل والشرب والنؤم ونحوهاء # ولا کلام 
فيه #") وقسم آخر ینقسم إلى أقسام : 

منها ما فعله بياناً لمُجمّل الكتاب» فحکمّه کم ذلك المُجمّل من 


نذب أو إباحة أو وُجوب . 


ومنها ما ہُو واجبٌ عليه على الخُصِوص كصلاة الليل© أو ما OL‏ 
له على الخُصوص كبحل ما وراءً الأْبع9) من النساء © , 


ومنها ما لم يقم الدلیل لنا على ذلك . 
1 واختلفوا في وُجوب المُتابعة علينا والاقتداء به في هذا 


)4( الصيغة من م.ب. فقط . 

0 - (1) ما بين العلامتیٔن من م.ب. فقط وقد أضافه الناسخ في طَرّتها . 
)2( في الاصل : الضحی: والاقرب ما آثبتناه من م.ب. 
ھی : او مباح. 

)4( م.ب.: و ۸4 ظ. 
)5( ن السا : من الأصل فقط . 
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القسم. قال مشايخ العراق: «لا يجب علینا المُتابعة» بل يُحمّل ذلك على 
لإباحة EN‏ ما فّله قد کون واجباً وقد يكون مندوباً لی“ وقد يكون بح 
وصورة الكل واحدة والاباحة آدنی فیحمّل عليه 1 بدلیل » بخلاف أوامره 
فانها موجبة» . 


312 — وقال مشايخ سَمَرقَنْد: D‏ مَل على الوُجوب Se‏ لا اعتقادا 
كما قالوا في أوامرهء ON‏ الأصلّ وُجوبُ المُتابعة لكؤنه 6 مقتدی VI‏ إلا إذا 
قام الدلیل [ص 112] على خلافه» . 


ومن أصحاب الحديث من قال: "ان آوامره موجبةٌ» قال: «آفعاله 
موجبة» . 

وقالت الواقنیة(): «یتوقف في ذلك حتی يقوم الدّليل على آنه ماح له لا 
على الخُصوص أو واجبٌ عليه لا على الخُصوص» والله أعلم ۱( . 


مسألة [في حكم تقليد التابعيّ للصحابي] 


3 تقلید التابعی على الصحابيّ المُجتهد» هل هو واجب؟ آکثر 
أصحابنا قالوا“: «إِلّه واجب» وبعضهم قالوا: ایجب عليه تقليدٌُ الخُلفاء 
الراشدين على الخصوص». وقال أكثر أصحاب [الإمام] الشافعي©: 
1 يجب عليه تقلیده) 


1 - (1) اليه : من م .ب . فقط» وقد أضافها الناسخ فوق السطر . 
372 - (1) انظر التعليقات على الاعلام. 
)2( الصيغة من م. ب . فقط . 
3 - (1) في م.ب. : de‏ بدل الفعل . 
)2( عليه : من م.ب. فقط + وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
)3( انظر التعليقات على الأعلام . 
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Dres _— 314‏ المسألة OÙ‏ الصحابیٌ إذا بلغ درجة GE‏ وورّد 
عنه Ji‏ في حادثة لا ت 635 بها الحاجة وی ولم JE‏ عن أقرانه جلاف 
هل يجب على التابمي تقلیده أم SON‏ موضع الخلاف هذه الصورة. 


وأا إذا كانت الحادثةٌ من باب ما یشتهر le‏ ولا يُحتمل الحَفاءً 
لعموم الحاجة والبلوی بها وورّد عنه قولٌ ولم يظهّر من غيره خلافٌ ذلك فلا 
كلام فيه ان درجته درجة الإجماع . 


5 و من قال: الا يجب Cl‏ قوله©» [ص 113] 
- تعالى! -: PE‏ يا أولي LAN‏ 6( 21 نا بالاعتبار دون التقليد. 


وروي عن ۳ - رضي الله عنه! © آنه کتب إلى شری5ا: لاض 
LES‏ الله تعالی! - ثم له سول اله - 14 - À‏ برآيك !»۹ ولم يقل : 


4 - (1) إن: من الأصل فقطء وقد آضافها الناسخ فوق السطر. 
(2) أم لا: ساقطة في م.ب. 
(3) هكذا في الأصل وفي م.ب. ورد العطف بالفاء. 
ere (۰ 315‏ . سقطت واو العطف من الكلمة. 
)2( م.ب.: و ۸۵ و. 
)0 شان ar ١‏ 2 من سورةالحشر )69 
ار التعليقات على الأعلام. 
(6) انظر هذا الاثر في شنن الدارمي (ج 1 ص 60) حيث EF‏ بإسناد يصل إلى 
الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب (کتب إليه: إن جك شيْء في کتاب 
لد 256 به ولا SE‏ له lon‏ فان dre‏ کا ليس في كتاب الله تا 


سل js‏ الله - له - - تق بها عه کا ين في كب الو زا يكن 


فيه سن de‏ 5 سول الله - _ پا - RE‏ اج dé‏ الاس مد Le‏ فاد چاه 
EG ). EF‏ أي الآمْرين د شنت! إن شت أنْ تَجْتَهِدَ برايك ثم تلم = 
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برآيي. ولان قول الصحابي مُحتمَلٌ لاه غير معصوم عن الغلّط والخطا 
كالتابعيّ فلا يجب على التابعی تقلیده. 


6 - وجه قول العامة قوله ‏ للا : «إقْتَدُوا باللیٰن من بَعدي 
آبي بكر els‏ والامز للزجوب. وقال - 28ا : انَمَا OS‏ حابي 


اسم سس وغ ہو ۳۹ 


rs Car‏ فى ét CAEN‏ افتدیتم اهتديتم COUT‏ بين أن فی الاقتداء 
بهم اهتداءٗء la VI‏ في العمل برأي نفسه مُحتمَلٌ . 


317 — والمعقول) وهو أن اجتهاد الصحابی أقربُ إلى الصواب من 
اجتهاد التابعيّ لما لهم من الدرجة الزائدة» على ما قال الي - ۱896 -: Ps‏ 


ei 8‏ ون نت أن تشر نت ولا رى Et‏ إل یرال ۸۱. 

)7( في الاصل : براي» وفي م.ب. : برايى. 

376 (1) انظر هذا الحديث في تخريج أحاديث اللمع (ص 271 ر 83) حيث ame‏ 
الصليقي بالإحالة على ابن حنبل والترمذي وابن ماجة وابن حبّان والحاكم 
برواية حذيفة عن النبي - و - ونقل فيه حكم الترمذي: «حدیث حسن» كما 
نقل فيه حکم البزار وابن حزم برواية أبي الدرداء باعتباره ضعیف الاسناد . 

)2( انما مثل : من م .ب . فقط . 

(3) مثل: من م.ب. فقطء وفي الاصل : كالنجوم. 

)4( عي السما: من م.ب. فقط . 

(5) في تخريج أحاديث اللمع (ص 270+ ر 82) خرج الصديقي الحديث بالصيغة 
التي ورد علیها في نسخة الاصل - وبدون إضافات نسخة م.ب. - وذلك 
بالإحالة على ابن عبد الْبرّ في ES‏ جامع البيان الذي ضعف [إسنادہ عن 
جابر. ولاحظ الصذيقي أن للحديث طرقاً أخرى لہا ضعيفة».إلآً أن مُحتق 
النصء أي المرعشلي؛ الذي دقق الإحالات في بیاناته إلى ابن عبد الب وإلى 
الحافظ العراقي في تخریج أحاديث المنهاج وإلى ابن حزم في تلخيص إبطال 
القياس علق OÙ‏ «قول ابن حزم في تضعيف الحديث مقبول ولكن احتجاجه 
باطل». 

7۔ (1) في م.ب. : فاما المعقول. 
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الاس قزني ۲۱ * ان À‏ فيهم ثم این وم Ou‏ ثم الْذِينَ یم ° 
وقال ‏ ۱2۶ -: Pr‏ أَمَان AE‏ وَأضْحَابِي oui‏ لأمَتي») ولان لهم زيادة 
احتياط في ضبط الاحادیث وحفظها [ص 114] وزيادة جذ في التأمّل فيها 
والبحث عن معانيها. ولهم زياد جهد وحرص في طلب الحق . 


318 — ومن كان بهذه المثابة یکون LA‏ لوجه الحق وأؤفق على 
درك“ الصواب. فكان© احتمالٌ الخطا في اجتهاده cf‏ والاحتمال على 
مراتبت» بعضها فوق بعض فيجب العمل ہما فيه اختمال الفلط أقل. ولهذا 
قلنا: إن خبرَ الواحد BAG‏ على القیاس والله أعلم!©. 


La (2)‏ أضاف ناسخ فوق السطر في م.ب. : رهطي . 

(3) ما بين العلامتیٔن ساقط في م.ب. 

)4( في تخریج أحاديث اللمع ۳ 0 ر 16) خرج الصذيقي الحديث بالإحالة 
على ابن حنبل ومسلم برواية آبي هريرة عن النبي - ول : َیز اني SAN‏ 
اللي بت فيد کم ای UE‏ وله مقر ایتک لا( ۰ وذکر 
الصنيقي صبغة آخری للحديث لابن ابی شية عن عمرو بن شرحیل A‏ 
«حَيْرُ الْقَرُونِ رني ثم الَّذِین یلوتم تم HE Sa‏ (. . 
وخرج م.۵. ا الات de‏ تریس متا فی ge pu‏ 
الأحاديث الصحيحة (م 42 ر 699 ثم ر 700(- 

)5( في تخریج أحاديث اللمع (ص ۰270 ر 82( للصذيفي» تعلیق لمُحقّق النص؛ 
المرعشلي في بيانات 1 إلى ۰3 شيرج في نهايته حدیثاً من صحیح مسلم ومن 


إخراج ابن حجر وخاتمته : : «وأصحابي أَمَنه من لي فإذا ذهب أصحابي À Fr‏ 
ما $ 10948 
318-)1( في الاصل : ذلك» بدل: درك من م.ب. 
)2( في الأصل : وکان؛ والمثبّت من م.ب. 
(3) الصیفة منم .ب. فقط. 
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مسألة : شريعة من قبلنا هل تَلرّمنا؟ 
319 = وصورثه ما ثبّت بکتابنا أو بقول“ رسولنا من غير إنكارء لا 
مائبّت بقولهم لأنهم مهمون في ذلك ولامائبّت بكتابهم * لأنه ثبت 
تحريفٌ ae‏ بعضه ولا ما ثبت بقول من أسلّم منهم AN‏ تلّی ذلك من كتابهم 


320 — ومتی غرف موضم المسألة فتقول): اختلفوا فيه: 


قال بعضهم : ايَلرّمنا ذلك لقوله ‏ تعالى! -: D‏ ید2 ولما 
و 0 Je ur AU‏ 6 و À AT ce‏ مس 
روي أن Lt‏ - ۱295 - رَجم بهودیین بحكم Pt‏ وقَال: «آنا ge‏ اص 


# 


۳0 مر a PL‏ 
5 باخیاء EE‏ أمَانُوهًا»©». وقال في صوم يوم عاشوراء. GA On‏ باخیاء 
1 و 
سُنَ آحي مُوسّی ۔ عليه السلام| -9). وكُلٌّ ذلك عمل بشريعة من قبلنا"». 


9 (1) م.ب. : و ۸۵ ظ . 
(2) ما بين العلامتین ورد du‏ في م.ب. : لانهم حَرَفُوہ. 
0 - (1) في م.ب. : فیقول. 
(2) قران: جُزء من الاية 90 من سورة الأنعام )6( 
(3) في كلا النسختین وردت الكلمة على طريقة النسخ العتيقة والتي ما زالت إلى 
وغیرها: التوریت مع الخلو من الحرکات في م.ب. 
اليهوديّ واليهوديّة )10( ثلاثة أحاديث في المعنی ذاته وأقربها إلى نصنا الثالث 
منها (ر 2072)؛ ويروي فيه MAN‏ بن عازب GT‏ النبيّ ‏ يله - أقام الحدّ على 
الرجل لاه شريف فلا يرون إقامة الحدّ الا على الضعيف الفقير منهم. 
وعندها قال النبي : الله A‏ ول مَنْ احا At‏ إذْ أَمَاتُوهُ1». 
وفي سُٹن الترمذي (ج ۰4 ص 34 و 35) وفي كتاب الحدود؛ باب ما جاء في 
رجم أهل الکتاب (10) حديثان (ر 1436 ثم 1437) في رجم اليهودي 
واليهوديّة ولكنهما وراد خالیٔین من التفصيل الذي نقف عليه في سنن 
این al‏ 
أما التفاصيل فأهمّها ما أخرجه مُسلم في صحيحه في الحديث الرابع. وهو من 
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مُوسّى ‏ عليه السلام! -(۲5. Se‏ ذلك عمل بشريعة من قبلنا©. 


1 وقال بعضهم: الا یرم ES‏ لكل نیع شريعة على حدة لقوله 
- تعالی! - : لکل Ru (res‏ شر شرعة عة رمنهاجا 04 . 


وقال بعضهم: لا LOGE‏ الا شريعة إبراهيمَ ‏ بكلا لقوله - تعالی! - 
all ۳ LG‏ وقوله: Pal ie a sp‏ وروی أن 
النب و - كان على أحكام شريعته قبل مَبعلہ في أمور المناسك وغيره 
حتّى یری الختان ويأكل الذبيحة دون EN‏ وكان یقعّل جمیعٌ ما یت 
يقول الثقات من شريعته . 


= جملة الأحاديث الخمسة أقربٌُ ما يكون إلى نصّنا وإلى نص ابن ماجه السابق 
الذكر. 

) 5) في سنن ابن ماجة 1 ص 289) وفي کتاب الصیام ؛ باب صيام يوم 
عاشوراء (41) حديث برقم 9 برواية ابن عباس: «قدم التب کیا ۔ 
المدينة فوجد اليهود صياماً فقال: ما هذا؟ قالوا : هذا يومٌ آنجی الله فيه موسي 
وأغرق فيه فرعون فصامه موسى شكراً. فقال رسول الله - 3 -: نحن GE‏ 
بموسی منم . فصامه وأمر بصيامه». 

)6( في م.ب : قبله» بدل: قبلنا» من الأصل . 

321 - (1) قرآن : جزء من الآية 48 من سورة المائدة ( 5). 

(2) قرآن: جزء من الآية 95 من سورة آل عمران (3). وفى كلا التّسختیْن استهل 
الجزء بواو العطف» وهو خطأ. 1 

)3( قرآن: جزء من الآآية 123 من سورة النحل (16) . 

(4) في م.ب.: مب لهء وقي الأصل كما آثبتناها» مع إضافة حركة عين الفعل 
وإهمال شطب الناسخ لكلمة: له. 

(5) الظاهر أن الضمیر المُتصل يعود على إبراهيم إذ كان النبيّ - ور - قبل مَبعلہ لا 
یمکنه الاعتماد إلا على قول الثقات لاتباع ملة إبراھیمء أو ما يعتبره الوسلام 
الحنيفية . وعن هذه الحنيفيّة التي ذکر مُؤلف نصّنا هذا الذي نحققه بعضاً من 
آمور مناسکها کالختان وأكل الذبيحة دون الميتة» انظر المعجم المفهرس 
)67 ص 248 ع 2) : هل لك في الإسلام الحثيفية il‏ أبيك إبراهيم: مع ب 
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2 . وقال مشایخنا [وارئیسهم الامام(۲ أبو© منصور الماتريدي 
رحمه الله! -0©: «ما ثبت بقاؤه» من شرائع من قبلنا بکتابنا أو بقول) 
رسولنا صار شریعةً لرسولنا فیلرمه Les‏ على أنه شریعثه لا شريعةٌ من قبلا 
لان WU‏ سفارة العبد [ص 116] بين الله تعالى! - وبين ذوي الألباب من 
عباده DES‏ لهم ما قصّرث عنه عُقولُهم في مصالح دارَيْهم. فلو لزمنا شريعة 
من قبلّنا [لككان رسولنا رسول مَن قبله سفيراً بيئه وبين أمته لا رسو الله 
- تعالی! - وهذا فاسد» والله أعلم!©. 


فصل“ في الاجماع 


3 - الاجماع هو العزمٌ الثابت؛ يُقال: أَجْمَم رأة عَلَى کذا. إذا 


الإحالة على مسند ابن حئبل» ثم: أصبحنا على... و [على] ملة [أبينا] 
إبراهيم حنيفاً [مسلماً]ء مع الإحالة على PRET‏ من أبي داود 
(أضاحي) والدارمي (استئذان) ثم على مسئد ابن حنبل . 
1) في م.ب. : الشیخ» بدل: الامام» من الأصل . 
2) في الأصل: وابو» والمثبت كما في م.ب. 
3) انظر التعليقات على الأعلام. 
4) في الأصل : ثقاوة» والمثبّت من م .لبا 
5( في الأصل: يقول» والمثبّت من م .ب 
6) م .ب. : و ۸1 و, 
)7( الصيغة من م.ب. فقط . 
(8) في الأصل: مسله بدل: فصل › من م .ب. 
3 - (1) في م.ب. : التام» بدل: الثابث» من الأصل . 


322 


)- 
) 
) 
) 
) 
) 
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LS‏ ذلك الشیء برأيه على طريق الحرم والجزم. 

وحه اجْتمامٌ جمیع آراء أهل الاجماع على حکم من أمور الدين عند 
رول الحادثة . 

als‏ الاجماع من كان عاقلا بالغاً مُسلماً Vie‏ من أهل الاجتهاد 
والفئوی وأن یکون من أهل السَنة والجماعة. 

324 س وشرط انعقادہ اجتماغ ‏ جمیع آهل الا جماع عند العامة حتی 

ینعقد |جماغ الصحابة ولا إاجماغ Jai‏ کل عصر إذا كان فيهم واحد 

پخالنهم وهو من أهل الاجتهاد. 

وقال بعضهم: «لا عبرة لمُخالفة الأقلّ لقوله پا - اص 117]: ۲ 
Cité‏ الْجَماعَة ید شب LE‏ ربق الإشلام من PRE‏ . وقال: 7 


بالسّواد الأغظم»©. وقال: «مَنْ LE‏ شَذّ في PUË‏ وفي JR‏ دليلٌ على 
انعقاد الاجماع باجتماع الاکثر . 





)2( الحزم و: من م.ب. فقط . 

324 - (1) في تخریج أحاديث اللمع (ص 247 و ۰248 ر 673 خرج الصدّيقي الحدیث 
بصيغة قريبة مما في نصّنا: ١مَنْ GE‏ الجَمَاعَة وَلَوْ قد شِبْرٍ (. ہہ 
بالاعتماد على ابن حنبل الذي يرويه بإسناد يصل إلى أبي 155 المَنْ (.. 
les‏ (. الك ر من الحاکم اوھ جبیر بن Lu‏ 
الضبي وکلاهما یوصل إستاده إلى أبي ذر أیضاً. 

(2) في تخریج أحاديث اللمع (ص 268 ر 80( خرج الصذيقي هذا یں 
بالإحالة على ابن ماجه عن آنس قال: : اسَمِعْتٌ رَسُول الله - dé‏ - 
أكتي لا ASS‏ عَلَى ضلالة. 66 ریش بشما D RSS‏ ..(«. 0 
ouf)‏ ضعیف٤.‏ ودقق مُحقق النص» المرعشلي : الإحالة على سنن 
ابن ماجه ثم علّل ضعف الإسناد بوجود آبي خلف الأعمى فيه وهو حازم بن 
أبي عطای وقد اعتبره ابن حًا من المجروحين #منکر الحديث على قلته» . 

(3) في تخريج أحاديث اللسع (ص 248 و 249, ر 73( حرج الصليقي = 
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وقلنا: اجتماعٌ الگُلْ شرط لاختمال أن يكون الحقٌ في© الاقل لان 
اجتهاد JS‏ مُجتهد يحتمل الصوابّ والخطأ فيحتمل أن يكون الحی مع 


المُخالف . 
325 — وما Oolss‏ ليس بِحُبّة ON‏ المسألة اعتقادية فلا تقبّل فيها 
أُخبار الاحاد . 


ثم هو محمولٌ على ما إذا خالّف بعدما اعد الإجماحٌ بقول الكل فلا 
يصح خلافه وژجوغه بعد ذلك والله أعلم !(. 


مسألة Ja]‏ يمنع تع الاختلاف في العصر الأول 
انعقاد rar‏ في العصر الثاني؟ ] 


326 — الاختلاف في العصر الأوّل لا يُمنَع انعقاد الإجماع في العصر 
الثاني عندنا . 


وقال عامّة أصحاب الحدیث من الفقهاء والمتکلمین : Es)‏ لأنه لو 


انعقّد يصير قول بعض الصحابة خطاً پیقین » واعتقادٌ الخطا Us Os‏ 
وتضليل الصحابي مُحال». 


5 الحديث بإسناد اعتبره ضعيفاًء عن الترمذي والحاكم من حديث ابن عمر: on‏ 
di‏ ل يَجْمَعْ أئتي عَلَى dix, ds‏ عَلَى الجَمَاعَة رَمَنْ شد شد A‏ 
التار». وه كذلك على رواب الحاكم له من اجه عثة وبالفاظ مختلفة وك 
بهذه الصيغة ؛ ١لا‏ یم الله هذه الأكة ds À‏ أبدا %5 الله عَلَى 
BA‏ .مرا السواة EG che‏ من شاد في الثاره. 

(4) في م.ب. امم بدل : ا في» وكلاهما مناسب لسياق الجُملة, 

325-)1( في م.ب. : رووه. 

)2( الصيغة من م os,‏ فقط . 
6- (1) في م.ب. : حقاء بدل: يقيئاً. 
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327 — وقلنا : لو لم ید ينعقد إجماعهم حجة VE)‏ الحىّ (ص 118[ 
عن جملتهم. ی جاذ هذ في إجماع EU‏ جاز ف D‏ اجماع Pan‏ إلى 
یوم القيامة . وهذا باطل . وليس - كما يقول - بان فيه تضليلَ بعض الصحابة 
لأن التضليل إت يجري في العقلیّات وما كان من باب الاعتقاد دون 
الشرعيّات» لأن ES‏ الشرعي جاز أن يكون على خلاف ما شرع وعلى 
المُجتهد العمل في الشرعيّات . 

أنَا لا يجب عليه الاعتقادٌ بحقيقة ما أفضى إليه اجتهاده على القطع 
وكان هذا تخطئة من حیث العمل دون الاعتقاد فلا پستی تضليلاً والله 


أعلم ۱( . 
مسألة [هل يُعتبّر انقر اض العصر شرطاً لاعقاد الاجماع؟ ] 


8 - انقراض العصر لیس بشرط لانعقاد الاجماع عندنا. 


وقال بعضهم : «انقراض العصر شرط حتى لو رجَع واحد منهم قبل 
موت الباقین يحل(“ له ذلك عندهم». وقیل : «نه قول [الامام] الشافعي 


والله أعلي ۱( . 





327-)1( في الاصل : خرجء والمُتبّت من م.ب. » وهو الصحيح نحوياً. 
LA (2)‏ : من م.ب. فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
)3( الصيغة من م.ب. فقط . 
328-)1( في م.ب. : لحل . 
(2) انظر التعليقات على الأعلام . 
(3) الصيغة من م.ب. . فقط, 
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مسألة [في وُجوب انعقاد الإجماع عن دلیل] 


329 الإجماعٌ لا ينعقد عند العامة الا عن دلي نحو الكتاب أو 
الخبر المُتواتر أو“ خبر الواحد أو القیاس . 

وقال بعضهم: «یتعقد [ص 119] عن إلهام ومیل سباع لجواز أن 
همهم الله - تعالى! - إلى الوُشد ويُوفقهم لاختيار الصواب ويخلّق فيهم علماً 
ضرورياً». 

وقال©) بعض مشايخنا: «لا يتعقد الا عن : خبر الواحد أو(" القياس لان 
في موضع الكتاب أو المُتواتر لا حاجة إلى الإجماع© لأن الخکم ثا 
(Log‏ . 


# 


330 = وقال عامّة أصحاب الظواهر: لا“ یئعقد عن خبر الواحد 
والقياس». 


وقال بعض أصحاب الظواهر: «ينعقد عن خبر الواحد ولا ينعقد عن 
الرأي والقياس ON‏ ما من عصر لا وفيه قومٌ من فاة القياس» ولا إجماعٌ مع 
مخالفة البعض». 

وقلنا(2): في عصر الصحابة لم يكن واحذٌ من نفاة القیاس فیلزمکم 
إجماعهم والله أعلم 1( . 


329 (1) أو: الألف من م.ب. فقط. 
)2( في الأصل : ويقال» والمثبّت من م.ب. 
(3) م.ب. : و ۸۷ و . | 
0 - (1) لا : من م.ب. فقط وقد آضانها ناسخ فوق السطر؛ والنفي آکثر احتمالا. 
)2( وقلنا: الواو ساقطة في م .ب. فقط . 
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فصل في بيان صورة الإجماع 


1 لا خلات أن جميمَ أهل الاجتهاد لو اجُتمّعوا على قول واحدٍ 
من الحلّ أو الخرمة أو الجواز أو الفساد أو اجُتمّعوا على فعل نحوّ أن یفعَلوا 
باجْتمهم(» فعا واحداً [ص 120] أو وُجد الرّضا من الكل بطريق التنصیص 
على حُكم من أمور الڈین يكون ذلك إجماعاً. 

2 ۔ فأمًا إذا نصّ البعض وسكت الباقون» لا عن خوف وضرورة» 
بعد اشتهار القول واثتشار الخبر ومُضِيّ هة التأمل Ou‏ اختلفوا فيه : 

قال عامّة أهل الشْنّة: «يكون ذلك إجماعاً ويكون حجّدة». 

وقال [الإمام] الشافعي©: «لا أقول: إِنّه (جماغ > ولكن أقول: لا أعلم 
فيه خلافاء اخترازً عن الوقوع في الخلاف) . 

وقال أبو هاشم PLAIT‏ من الجُعتزلة : «لا يكون إجماعاً ويكون 


حیحه) . 


وقال بعضهم : الا يكون إجماعاً ولا يكون حسجة». 





1- (1) في الاصل : باجماعهم والعثبت من م.ب. وهو الأنسب لسياق النص . 
)2( أو: الالف من م.ب. فقط . 

332 (1) فعد: من م.ب . فقط وقد آضافها الناسخ فوق السطر . 
)2( انظر التعلیقات على الاعللام . 
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333 وشبهثهم أن الشكوتٌ مُحتمَلٌ» بُحتمّل أنه La‏ سكت 
اختراماً لمن ہُو أكبرُ سنآ منه و آوفر علماً ویْحتمل آنه Lil‏ سكت خوفاء 
كما رُوي عن ابن عبّاس© أنه كان لا يرى JS‏ في الفرائض. قيل له : «ألا 
تذکر de‏ قال : معن ٩‏ درئّه |" وفي رواية : حون من ود 


لص 121[. 


334 — ونحن نقول: اتا یواست سمج نب 
المسائل الاعتقاديّة فکذلك( في المسائل الاجتهاديّة SN‏ الحق في الموضعیّن 
واحدٌ. فکما لا يحل له الشکوث ثم * وترك الرة ها ُنا #© ذا كان 
الخکم عنده بخلافه * لا يحل له الشکوت مُا إذا كان الخکم عنده 
ببخلافه 2(4 . 


335 ولان الحم لو كان عنده بخلافه لكان سُكوثه تركٌ الأئر 
بالمعروف ومُوافَقةٌ منه على الخطإ وذلك غير جائز على هذه الأمّة لأنّ الله 
-تعالى! -شهد لهده لت cree‏ والنهي عن الشنكر »يرل 
1 شم یر خر ات6 *( وقال_كل-! : كمع أي عَلَّى 


333-)1( او: الألف من م.ب. فقط. 
(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
)3( في الاصل : مع عمرء والمُنبّت من م.ب. 
)4( الفعل ساقط في م.ب. 
4- (1) مب و ۸۷ ظ. 
(3) ما بین العلامتین ساقط في م یا 
335-)1( قرآن: : ججزء من الآية 110 من سورة آل عمران (3). وما بين العلامتین ساقط 
في م .ب . 
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BL à" 5 3 2‏ گے Len‏ سے 
GONE‏ ,قال : «لا تجتمع آگہ SOLS‏ . 
لضلالة تجتمع أمّتِي على خطإ 


6 ولو تضصوّر من الاجتماعٌ على الخطإ أو تصّوّر من 
جماعتهم ترك الأئر بالمعروف وإنكار© المُتكر GTI‏ إلى AI‏ في 
كلام à!‏ - تعالی! - وکلام الرسول. وهذا GPL‏ فكان سُکوئہ مُوافقة 


سے 


ضرورة. 





)2( في م.ب : ضلالت بدون تعریف. 
(3) في تخريج أحاديث اللمع ورد الحديث Fe‏ بلفظ: : الخطلء (ص ۰246 ر 71( 
مع تعليق الصديقي él‏ لا يعرف الحديث بهذا اللفظ» LS‏ ورد بلفظ: 
ااضلاة (ص 246 و ۰247 ر 72) مع تعلیق الصديقي بان هذا هو اللفظ 
المعروف وبأل له GE‏ متعدّدة. فعن ابن ماجه عن أنس: «إنّ قتي لا تَجْتَمعُ 
على ضلالة (. .)1 مع مُلاحظة SAN‏ أن في إسناده أبا خلف الأعمى وهو 
ضعیف . لم عن الترمني والساكم بن ریق ابن یی « gs‏ تي 
أو قال: هذه HAT‏ د Le‏ الضلالة بدا (. مع التعلیق بان (إسناده حسن 
إن شاء اللا . م حي ان À one de‏ هي : اسَألْتُ دبي 
- عر وجل - - ill Le‏ ومني FE . Let‏ الله ألا يَمْمَمَ A‏ على 
ملا فَأَعْطَانِيهاة مع ملاحظة الصَدّيقي آن في الا سناد راوياً tes‏ وأخيراً 
تأتي الرواية عن الطبري في تفسيره عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن 

یو عن الحسن مرفوعاً: : Si‏ و CARRE‏ وشنفث وَاحدَة. 
ا له بلط على A‏ عفرا من رهم ييخ mg‏ ول بلط عنم 
جُوعا ولا يَجْعَعهُمْ عَلی ضلالة AE‏ 
ومن المفيد أن تُحيل على بيانات مُحقّق نص تخريج أحاديث اللمع» أي 
المرعشلي» وخاصة لیا 2 من ص 246 إذ فيه ید ملاح AN‏ على 
الحدیث : « تَجْتَممُ fi‏ عَلَى A‏ عندما يُصرّح بأئه لم يعثر عليه في 
كتب الحديث الصحيحة ولا الضعيفة (. . .)ولا الموضوعة ولا المشتهرة) . 

(4) في م.ب. : الخطا. 

(5) انظر البيان 3 من هذه الفقرة. 

6 - (1) منهم: في م.ب. . فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
)2( في الاصل : وارتكابء بدل : وانکار» من م.ب. 
)3( في الأاصل: فاسكٌ وقد شطبها ناسخ م.ب. . وعوّضها بالكلمة التي آثبتناها. 
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337 ولا ne‏ له في حديث ابن عاس“ [ص 122] - رضي الله 
عنه!  ON‏ عُمرَ ‏ رضي الله عنه! - كان SA‏ الناس في قبول الحق حتّی كان 
Gall KG‏ من النّساء فيجب die‏ على شيء SET‏ والله أعلم!©. 


[فصل فی Des‏ إجماع JS Jai‏ عصر] 


338 — نم إجماغ JS ul‏ عصر صوابٌ وة عند العامة 

وقال أصحاب الظواهر : «الحبّة fer]‏ الصحابة لا غيرً؟. 

وقال مالك0©: «إجماحٌ أهل المدینة وحدّه© كاف وإجماعٌ سائر 
الأمصار بدونهم لا يكفي EU‏ 


7 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 

)2( الصيغة من م .ب. فقط . 

338-)1( آهل : من م.ب. فقط. 

)2( هکذا بدت لنا قراءة الکلمة وهي من م .ب . فقط . 

(3) لقد آوجز اللامشي غاية الایجاز التعبیر عن موقف مالك إزاء إجماع أهل 
المدينة ولسنا ندري أين وجد هذا القول الذي Les‏ إلى مالك . ٠‏ وهو - في نظر 
كبار المالكيّة مثل أبي الوليد الباجي (1081/474) - لا Ji‏ تمثیلا كافياً 
موقف مالك الحقيقي . فهو فعلاً كان يُعوّل على أقوال آهل المدينة ويجعلها 
Le‏ في ما طريقه التقل كمسألة الاذان ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة من 
الخضراوات . أمَا أقوال أهل المدينة التي نقلوا فيها من سنن رسول الله - و _ 
من طریق الاحاد أو ما آدرکوه بالاستنباط والاجتهاد فهذا لا فرق فيه بين 
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وقال AE‏ والقاشاني© من المُعتزلة: «الإجماعٌ لیس بِحُجّة قطعاء 
بل هو حُسَةٌ في حق وجوب؟) العمل». 

وعندنا الإجمائمح حَُسَةٌ قطعاً dl,‏ مُقدّمٌ على الكتاب والہُتواتر وبالله 
التوفيق١©©.‏ 


فصل في النسخ 


DAC, _ 339‏ هو الإزالة والرفغ والنقل في اللّغة. يقال: نسَخت 
لسن En‏ أي ,6 auf,‏ و: AS‏ الکتاب. أي نقل مثل ذلك؟ 
المكتوت© إلى محل A‏ 

وفي الشّريعة هو بيانٌ انتهاء الحُكم الشرعيّ الذي في تقدير أوهامنا 
استمرارّہ لولاہا“ بطريق التراخي [ص 123]. 


= علماء المديئة وغيرهم باعتبار آلآ نصير إلا إلى ما عضده الترجيح والدليل. 
انظر إحكام الفصول للباجي» ص 480 إلى 485 
(4) انظر التعليقات على الأعلام. 
(5) وجوب: ساقطة في م.ب. 
(6) الصيغة من م.ب. فقط. 
9 - (1) والنسخ: وأو العطف من م.ب. فقط. 
)2( م .ب. : و ۸۸ و . 
(3) في الأصل : المكتوبٌ» وهو خطأ من الناسخ. 
(4) الواضح أن الضمیر La‏ في: لولاه» يعود على النسخ» بينما الضمير 
المُتصل في الكلمة السابقة : استمراره» يعود على الحكم . 
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“+ ۵ 3 0 St اه‎ À 5 

340 — وقولنا: انتهاء الحكمء احترازا عن التخصيص فإنّه بيان ان 
المخصوص * لم يكن داخلاً تحت Gal‏ و #() لم يكن مُراداً به( Let‏ 
فلا يكون انتهاء. 

وقولنا: SI‏ الشرعی تحوْزال Le‏ كان عليه BA‏ قبل 
شریعتنا . 

وقولنا: في تقدیر GUN‏ اسْتِمْرَارُةٌ ins‏ عن الخکم CN‏ 
صريحاً. 

وقولنا: بطريق الترَاخي» Pis‏ عن الاستثناء وتحرزا عن 

ونعني بالحکم المحكوم EN‏ الخکم صفة EI‏ لله تعالی! ۔ فلا JE‏ 
الانتهاء . 

341 — مالس مشروحٌ عندنا في ما يجري فيه النسمٌ. 


وقال بعض المعتزلة وعامّة الیهود: «لیس بمشروع» والله del‏ !۲۱ . 





340 - (1) ما بين العلامتیّن من م . ب. فقط . 
)2( به: من م.ب. فقط . 
(3) في م.ب. : تجوژه بعد أن شطب الناسخ آلف النصب من الکلمة. 
)4( في م.ب. : العرب. 
)5( في م.ب. : سحرر. 
)6( في الأصل: وتحرژٌّء وفي م.ب . : وتجوز. 
341 (1) الصيغة من م.ب. فقط . 
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فصل [في ما يجري فيه انس من الأحكام الشرعيّة] 


342 — الس نما يجري في الأحكام الشرعيّة التي لها جواز آلا 
تكون مشروعةء دون الأحكام العقليّة كوُجوب الإيمان وخرمة الگفر 
وما يُمكن معرفته يمُجرّد العقل من غير دليل السمع ON‏ دليله العقل وأنّه قائم 
JS‏ حال فلا يُحٹمل الانْتسامََ اص 124]. 

وكذلك ما بقي من الأحكام بعد وفاة الرسول و۱ - لا يتحتمل 
OS =‏ الاْتساخ بالوحي» والوحی مُنقطمٌ بعدّه(. 

34 — ولهذا قُلنا: إن نس الاجماع لا ب يتحقق لاله لا إجماع حال 
حياة ارسود - عليه السلام! -( لأن الاجماع بدونه لا ينعقد. ومتى وافتهم 
كانت الحُجْةُ في قوله لا في الإجماع. Lily‏ ینعقد الإجماعٌ بعد وفاته 
ولا نسځ بعد وفاته. 

344 — وكذلك تسخ القياس لا یتستّن لأنّه تعديةٌ من الأصل فیّتی 
ببقاء الأصل» | à‏ الا إذا انسح أصلٌ من الأصول فحینشذ يُنتسخ FL‏ بت بالقیاس 
على ذلك الأصل لكونه Dale Eu‏ 


2 (1) بعده: من م.ب. فقطء وقد أضافها الناسخ بعد السطر. 
343-)1( الصيغة من م .ب . فقط . 
344-)1( م.ب.: و ۸۸ ظ. 
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[فصل ] واختلفوا في الخکم 
الذي قُرن به لفظة الأتد 


345 قال بعضهم : ١لا‏ يحتمل الّسخٌ SN‏ يكون بّداء؛. 
وقال ؛ بعضهم : ايحتمل AN‏ کالخکم المُطلق عن التأييد والتوقيت». 


وقيل: ١لا‏ اختلاف فى الحقيقة ON‏ من قال: يحتّمل «pit‏ مراد أن 
۳ 1 ۳ ×7 پت ۰ .اه ۳ 7 ۳٠‏ 72 
[ص 125] الناسخ متى ورد ظهر أنه أريد بلفظة Pa HS‏ ما تناوله SN‏ 
Lib‏ إذا كان AN‏ مُراداً عند الله تعالى! ‏ فلا يجوز dus‏ بالإجماع لكونه 
LG‏ وبالله المعونة201)). 


فصل [في اختمال نسخ الإخبار] 


346 — الإخبار إذا كان عن خکم شرعيّ نحو الاخبار عن de‏ الشي: 
واختلفوا في الاخبار في غير الأحكام pu‏ ما أخبّر الله تعالی! ۔ أنه 


5- (1) في الأصل: بعض» وهو خطأ من الناسخ . 
)2( الصيغة من م.ب. فقط . 


)3( فصل : ساقطة من م.ب. ۰ 


. وأمثال ذلك‎ SUN المُؤمنین الجنّةَ والكافرين‎ D pe 

347 — قال عامّة أهل الأصول: ١لا‏ يحتمل التّسحَ لما فيه من الخلّف 
فى الخبر) . 

وقال بعضهم في الوعد كذلك EN‏ الخّلْتَ في الوعد لُوْمٌ. فأمًا في 
الوعيد [ف يجوز اس ON‏ الخلفت فيه من باب الكرّم وبالل التوفیق ١|‏ . 


سے 


348 — نسح الشيء بمثله جائرٌ Eu‏ الكتاب بالكتاب والشُنَة 
المُتواترة بالشُنَة المُتواترة والکتاب بالمُتواتر"© والمُتواتر بالكتاب وخبر الواحد 


وبعض أصحاب [الامام] الشافعي© [ص 126[ رووا عنه أن تسح 





6 (1) في الأصل: يدخل» وهو خطأء وفي م.ب. وردت بکامل الحركات 
الصحیحة . 
347 (1) الصيغة من م.ب. فقط . 
8۔ (1) في الأصل: المتواترة» وفي م.ب. كما آثبتناها . 
)2( انظر التعليقات على الاعلام. 
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349 وتس الكتاب على ثلاثة أنواع: pui‏ الحکم دون الثّلاوة 
وس الثّلاوة دون الخکم وتسخ الخکم والتّلاوة جمیعا. 

وتسخ الشيء لا إلى بل أو إلى بُدّل مثله أو أخفٌ منه أو أثقل Das‏ 
جائڑ عندنا. 

وعلى قول المُعتزلة : الا يجوز» وهو قول بعض أصحاب الحديث© أو 
قول بعض أصحاب الظواهر٩‏ بناءٗ على أصلهم في وُجوب الأصلح. 
وال لا إلى Ju‏ أو إلى بدّل هو أغلظ لا يكون من باب الأصلح * ولم 


يجوّزوا ذلك Eye‏ 


فصل [في اعتبار النُسخ بالزيادة 
على الخکم الثابت بالنض] 


350 الريادة على الشکم الثابت Gall‏ حُکماً تلك du‏ تسم 
عند عامّة مشايخ العراق من أصحابنا. 


9۔ (1) منه: ساقطة في م.ب. 
)2( م.ب, : و ۸٩‏ و. 
)3( في الاصل : وقول» والالف من م.ب. 
)4( في الاصل وردت الكلمة غير واضحة في مطلعها وقد LE‏ الثمرا هر 
والمثبّت من م.ب. 
(5) ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
0۔ (1) في م.ب. : لتلك » والانسب ما آثبتناه من الأصل . 
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وقال الشيخ© أبو منصور الماتريدي -رحمه الله! ©: «جاز© بياناً 
وجاز) Las‏ فلا يُحمّل على أحدهما من غير دليل» . 

وقال أصحاب الحديث» وهو قول الشافعى: لا يكون تسخا». وبه 
قال [أبو PAT Le‏ وابنه أبو هاشم من ü jt‏ : 

1 وفائدة [ص 127] الخلاف آلآ تجوز هذه الريادة عندنا بخبر 
الواحد والقیاس لکونها( نُسخاً وجاز عندهم لكونها(© بياناً حتّی قال LL‏ 
الشافعي © بزيادة التغريب على الجّلّد في زنى البکر وقال بوجوب تحرير رقبة 
مومنة في كفارة اليمين والظهار بعد وجوب تحرير رقبة مُطلقة. وهذا إذا 
ورد مُتعاقبین» بینهما be;‏ يجري فيه التناشخ . Gb‏ إذا ورّدا بطريق القران 
كالجَلّد ,35 الشهادة في حدٌ القَلف فردٌ الشهادة لا يكون© زيادة ولا نسخا 
بالاثفاق . 


352 — وجۂ قولهم وهو أن EN‏ في LUI‏ إزالةٌ وبالريادة 
لا تسمَّق( الازالت وفي الشرع هو© انتهاء الخکم الأوّل. ويزيادة التغريب 


(2) الشیخ: من م.ب. فقط . 
)3( الصيغة من م.ب . فقط. 
(4) في الاأصل : حاز؛ cts‏ كما في م.ب. 
)5( جاز: من م.ب. فقط . 
)6( انظر التعلیقات على الاعلام. 
1 - (1) في الاصل : لكونه» والمُثبّت كما في م.ب. 
)2( انظر التعلیقات على الاعلام . 
(3) في الاصل : وُرداء والخطأ من الناسخ في وضع الضمة على الواو. 
)4( في الاصل : تكون» والمثبّت كما في م «D.‏ 
2۔ (1) في كلا اللُسختین: يتحقق» مع وضع الحركة في الأصل فقط والاژلی ما 
أثبتناه . 
(2) هو: من م.ب. فقط» وقد أضافها ناسخها تحت السطر. 
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لا یتهی الجَلْدُ وكذلك بزيادة وف الإيمان لا يتهي الخکم الأوّل فانعدم ما 

353 — فإن قیل : RUN in‏ قبل" ورود الزيادة تنتسَخ(*) فيكون 
سخا [ص 128] 

قلنا: dis‏ لیسث" بخکم شرع حتى يقبّل él‏ ولئن کان 
# كما شرع ali‏ بياناً أؤلى من Bose MN Se‏ 
فتكون EU‏ بياناً SAN Of‏ بالكل هو البعض . 

4 وفُلنا: ' ما ہُو À‏ النّسخ قد تحت وهو انتهامٌ الشکم 
الأرل. بیالہ وهو أن الحُكم الأول کون الجَلّد حدّاً وبعد زيادة التغريب لا 
ییقی AA‏ حَذَاً حى لا Le‏ الإمامُ عن غهدة إقامة الحدّ بإقامة الجَلد وحذه 
D‏ يصير بعضاًء وبعض الحد ليس Ju‏ فقد اثتهی الخکم ON‏ 

5 وقولة: RAS‏ لیسٹ بحُكم شرعیع(0». 

قلنا: تقدیر الحدّ ÈS,‏ لم VILLES‏ بالشرع فكان© حُکماً Ge‏ 

قلنا: Li‏ پُصار إلى هذا الترجيح في موضع جهلنا التاریخ وال 
أعلم !© . 


3۔ (1) في الأصل: اقبل» وهو خطأ من الناسخ. 
)2( في الاصل : ینتسحء والمُثبّت كما في م.ب. : والحركات من وضعنا." 
)3( م.ب. : و ۸٩‏ ظ. 
)4( ما بين العلامتتن ساقط من م.ب. 
4۔ (1) ولانه: شطب ناسخ م.ب. واو العطف؛ وهو مُثبّت في الاصل. 
5۔ (1) في م.ب. : الشرع» بدل: شرعي. 
(2) في الأصل: وکان؛ SH‏ من م.ب. 
(3) الصيغة من م.ب. فقط. 
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فصل في القياس 


356 القیاس فعل القائس» وهو مصدّر [ص 129] من( قاس 
سے تس ۳ ۲ { م r‏ 

- قيس - قیاساء وهو عبارة عن التقدير فى اللغة؛ يقال: قاس التعل بالتّغل 
إذا قدّره به» و: قاس الجرَاَة بِالْمَيْلء إذا قدّر مها به؛ ومنه سُمَى المیْل 
مقیاساً. 

ویستعمل في التشبیه أيضاء وهو تشبيهٌ الشيء بالشیء؛ یقال : ds‏ 
قياس ذلك » إذا كان بینهما مُشابهة. 

ds — 357‏ المُعتمّدٌُ أن يُقال: القیاس LU‏ مثل حکم أحد 
المذكورين بمثل علته في الاخر. 

وإِنّما ذكرنا لفظة: الابَائةء دون: الإثبّات» لان الإثبات من الله 
- تعالی! - لا من القائس . وإنّما ذكرنا: مثل الخکم و: مثل العلّة, ON‏ 
Ge‏ الخکم من الحلّ والحرمة والجواز والفساد والرجوب صفة الاصل 
فكذا© العِلّةٌ صِفةٌ الاصل . والتعدية والانتفال على الأوصاف DA‏ 


8 وإنما ذكرنا: أحد المذكورين» ولم نذكر: الأصل» 


6 (1) من : ساقطة في م.لب. 
"ip (1)-357‏ و ٩۱‏ و 
)2( والفساد : ساقطة من م.ب. 
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و الفرع » لأن القیاس قل يجري بين المعدومين › والمعدوم ليس بشيء 
والاصل شيءٌ والفرعٌ كذلك لأن الأصلّ [ص 190] ما يبتنى عليه غیره والفرع 
مایتنی على غيره» وهذا اسم للموجود» والموجوڈ شيءٌ بالإجماع . 
9- ولم يَذكُر: المنصوص علیہ Ga EN Lai‏ ولق 
OL‏ يَجری[ان] في الألفاظ دون العقليّات. فلم يكن LU‏ شاملا حینتذ 


à,‏ أعلم!©. 


فصل [في حجية القياس] 


360 القياس ee‏ وطريقٌ لمعرفة العقليّات عند العامّة» خلافاً 
للمّلاحدة والمُشبّهة والخوارج والإماميّة من الروافنض» OÙ‏ العقلاء اتفقوا 
على صخة الاستدلال NL‏ على وجود الموثر حتّی استَدَلُوا بالڈخان على 
جود“ النار واتققوا على أن خالق العالّم ليس بعالّم» Lis‏ قالوا ذلك 
بطريق الاعتبار والاستدلال EN‏ کل واحد منهّم عاجرٌ عن إيجاد مثله فاستدلوا 
بذلك على Of‏ من كان مثلهم يكون عاجزاً عن إيجاد مثله أيضاً. ess‏ 
حُجَةٌ والله أعلم!©. 

9 (1) في م.ب. إضافة : غيره. 

)2( انما: : في مدب . فقط وقد أضانها الناسخ فوق السطر. 

de a وجود‎ (1)- 360 

)2( الصیغة من م.ب. فقط. 
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وما القياسٌ الشرعي فيُحتاج فيه إلى تقدیم ۵ . 


فصل رس 131] وهو أن اللصوص هل هي معلولة أم لا؟ 


1 _ قال أصحاب الظواهر : نها غیر معلولة). 


وقال Ge‏ مثبتي القياس» وهو قول [الإمام] الشافعي(): ٢إِنّھا‏ معلولةٌ 
إلآ في موضع قام الدليل على له لا يُمكن تعليله» * ان القياس وه( 
ls‏ العمل به» والوّجوبٌ© في موضع الإمكان HE;‏ القياس بكون 
الأصل معلولاً». 


وقال بعض مشایخنا: «هي معلولةٌ في الاصل لكنّ ال يحتاج إلى 
دليل زائد من النصّ أو الإجماع على أن الأصلّ الذي تَعلّق به معلول» ON‏ 
منها ما لیس بمعلول». 


(3) في م.ب. : مقلمه بدل: تقديم. 
)4( فصل: في الأصل فقط وكمضاف إليه . 
(5) في م.ب. : وهى. 
1 - (1) انظر التعليقات على الاعلام . 
)2( ما بين العلامتین من الاصل فقط وقد ورد dou‏ وتحت السطر في م.ب : لما 
تبس بعد أن المیاس؛ وذلك بعد شطب ما سبق . 
)3( م.ب. : و à ٩۱‏ 
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IN 2‏ عرفنا هذا فنقول: القياسٌ Le‏ وهو ما يجري في 
احکام الحوادث Al‏ لا Lo gai‏ عند عامّة الفقهاء والمُتکلمین ONE‏ 


وب العامة في ذلك قوله - تعالى! -: LE EG‏ با وی PES‏ 
أمرَ بالاغتبار والاغتبارٌ ہُو النظرٌُ في الثابت أنه لاي معنت نم ثبّت والحاق نظيره 
به. واعتبارٌ الشيء بنظيره عينْ القياس . 


363 والدليلٌ عليه [ص 132] قول النبی - ۱36 - لابن مسعودة» 
- رضي الله عنه! © حين بعله قاضياً: «اقض بالکتاب EAN,‏ إذا وَجَذْتَهُمًا! 
ان لم تجد الْحَكُمَّ فیهما LEE‏ برأيكَ ۵٩!‏ . 


وقال LAN‏ - ولا ۳ لمُعاذ» ‏ رضي الله عنه | - حين بعثه إلى اليمن 


362 - (1) في الأصل ألفان عمودیّان فقطء والكلمة: الأء من م.ب. 

oi À (2)‏ : : جزء من الآية 2 من سورة الحشر (59). 

3- )1( انظر التعليقات على الأعلام . 

)2( صيغة الترضي من م D.‏ فقط . 

)3( في م .ب . : اجتهدء بدون القاء, 

(4) لم نقف على هذا الحديث بهذه الصيغة US,‏ وقفنا عليه بالاستعانة بالممجم 
المُفهرس (ج 2ء ص ۰205 ع 1): «فاجتهد رای ولا ...€ وكذلك 
جک ص ۰412 ع 2: «فانظر سئّة رسول الله _ كلل - فاقض بهاه ثم : of»‏ 
جاءك شيء في كتاب الله فاقض به») هما حديثان متشابهان أوردهما الدارمی 

في السّئن (ج 1ء ص 59 إلى 60) بإسناد يصل إلى حريث بن ظهير. ونكتفي 
كان منهما هو رپ ) ضا وب وروي حریٹ عن عبد ال وو می 
«قذ أتى عَلَيْنَا bu‏ وما OÙ‏ (. .) فلا سيلم عن شيء انظروا في کتاب 
له قان لَمْ تجڈوہ في تاب AE à ds‏ 1 5 رَشول tit‏ إن لم 
دوه (. . ٠‏ لمكا َعَم له 16 تنل يكن LEE >٠ D‏ رایك 
À : HS,‏ أخاف (. 0 
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قاضیل(*) : 7 تَقْضي؟» قال : «بکتاب الله تعالی! € قال: «قَان ۳ تجذ؟» 


قال : ات à‏ رم سول الله - گلا ے .dé‏ «فان ل تجذ؟» ED : JB‏ 
ذلك ls‏ 10 فقال ال - عليه السلام! -: لکد لله الّدي 5 رَسُولَ 

- حمد الله تعالى!‎ UN ولم نکر العمل على مُعاذ برأيه‎ UT 
توفيقه له لمعرفة۹* وُجوب العمل بالرأي‎ 7 


وهذا دليلٌ على آن القياس واجبٌ العمل به عند انجدام دلیل فوقه . 


364 — والدلیل عليه أن الصحابةً اختلفوا في كثير من المسائل<) 


)5( هنا وفي الاصل : قال. 

)6( في الأصل: براي؛ وفي م.ب. كما باه 

(7) في تخريج أحاديث اللمع ue)‏ 9 و ۰300 ر 94( خرج الصديقي الحديث 
بالمعنی ذاته وإن اختلف لفظاً بعض الاختلاف : «كيف تقضي re A]‏ لك 
és ۰ .( LS‏ رآيي ول آلو. فضرّبّ رَسُولُ الله 8 - صدره وقالَ 
(...)4». واعتمد الصذيقي في هذا التخریح ابن حنبل وأبا داود والترمذي 
والدارمي والطبراني من طریق الحرث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من 
أصحاب معاذ بن جبل. ولاحظ المخرج - SU‏ عن الترمذي - أن الحديث 
لا یعرف الا من هذا الوجه وآن إسناده لیس بمْتصِل . وأضاف dl‏ اضعیف» 
وله طريق آخر ضعیف آیضاه إلا أن اشتهاره بين الناس وئلقیهم له بالقبول مما 
يتَرّي آمره؟. وانظر كذلك تدقيق مُحقق تخريج أحاديث اللمع, أي 
المرعشلي» للاحالات على کتب الحديث التي ذكر الصديقي أصحابهاء وذلك 
في البيانات 1 إلى 6 من ص 299. وانظر خاصّة البیان 7 من ص 299 
و 300 وفيه نقل رأي الخطيب البغدادي الذي ینید تقیّل أهل العلم لهذا 
الحديث واحتجاجهم به ووقوف الخطيب بذلك على صحخته عندهم . 

(8) ولم : الواو من م.ب. فقط. 

)9( في م.ب. : بل» بدل: لانه» من الأصل . 

)10( في م.ب. : بمعرفه. 

eg )1( -4‏ الاحكام» وقد شطب الناسخ: المسائل» وهي التي أثبتناها من 

الأصل. 
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وعمل کل واحد منهّم في ذلك پرآیه. وهذا مشهودٌ لا وجة لانکاره( فكان 
ذلك إجماعاً منهم على کون القياس حجة. 

5 فإن قيل : اتبا الرأي Re‏ بالُوی() والعمل بالهّوی لیس 
ti,‏ ولا القيام عمل BEI‏ آص 133] وقال الله تعالى! -: ون ال 
لا يني من الْحَی Ds‏ 

قلنا: ليس NI‏ كما زعّمتم لن الهوى ما لا حجَةّ عليه» والرأي 
رؤية القلب بالنظر في do‏ الشرع» وبينهما مُفارقة. 

366 — وقوله بات القياس عمل بالظنّء قلنا: IN‏ بل القياسٌ عملٌّ 
پغالب الرأي وأكبر الظنّ لا BEL‏ المُطلَق. * وهذا حي ودا لأنْ من راعى 
شرائط الاستدلال© وتأمّل في أوصاف المنصوص عليه PEN GE‏ وعرّف 
العُؤثّر من غير المُوٹر أو نظرّ في الأعلام الحسّيّة وعرّف المُؤٹر منها أفضى به 
إلى العلم القطعيّ في العقليّات وإلى© de‏ غالب الرأي وأكبر الظنْ في 
الشرعيّات . 

367 — والعمل * بعلم غالب الرأي ٭9') والظنّ الراجح واجبٌ عقلا 
وشرعاً وان بقيَّ فيه ضربُ اختمال. 


(2) في م.ب. : الی» بدل: ل من الأصل . 
(3) في الاصل : وکان» ls‏ من م.ب. 
5- (1)م.ب.: و ٩۱‏ و. 
(2) قرآن: جزء من الآية 28 من سورة النجم (53). 
6 (1) ما بين العلامتیٔن من م. ب . فقطء وقد آضافه ناسخها على سبیل التصحیح . 
(2) في م .ب . : النظر بدل: الاستدلال» من الأصل , 
(3) والی : الواو من م.ب. فقط . 
7 (1) ما بين العلامتین ورد محلّه في م.ب. : بالعلم الغالب. 
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أا عقلاً dB‏ التحُرٌ عن Gall‏ الغالب والسیّم القاتل والاجتناب عن 
الجدار المائل الذي هو على شرف السّقوط واجبٌ عقلاً وان كان فيه احتمال 


السلامة . 
وأتا شرعاً db‏ العمل بالتحرّي والعمل بالبشة [ص 134] واجبٌ شرعاً 
مع قيام الاحتمال ON,‏ 


8 وكذلك العمل بظواهر اللصوص والعامٌ المخصوص وأخبار 
الاحاد ls‏ شرعاً مع قيام الشّبهة والاحتمال في المواضع کلها وال 


. PI آعلم‎ 


فصل: و ۲ شرائط القياس أربعة: 


و الثاني: وُجودُ وصف مُؤٹر في استجلاب الخکم. 
و الثالث: وُجودٌ فرع هو نظيرٌ الأصل في الوصف المُؤثر . 
)2( أضاف الكلمة ناسخ م.ب. فقط. 


8۔ (1) الصيغة من م.ب. فقط. 
(2) الواو ساقطة من م.ب. 
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و الرابع : Dsl‏ وهو کون الحكم LA‏ ہالوصف الموثر في 
المنصوص عليه . ۱ 

قال مشايخ 2 25 - وهو مذهب [الامام] الشافعي©: Sp‏ الحكم في 
المنصوص عليه يت بالوصف المُوثْر الذي هو عِلةء لاه لو لم يك بت lt‏ 
لا یکن تب کم پا فی ای 


والعراقیّون من مشايخنا قالوا: يْلبُّت الہ م في المنصوص عليه پعین 
النص ويكون الوصفٌ لوك في الال UNS‏ على ثبوت الخکم بمثله في 
الفرع © . | 


كفعلى هذا الاختلاف [ص 135] كان ذلك شرطاً عند الفريق الاوّل. 
دون الثاني والله أعلم!©. 


فصل في القياس: والاستدلال على ضربيْن: صحیح وفاسد 


370 — والصحيحٌ على آنواع: 

منها الاستدلال بالتأثير» وهو الجمح بين الأصل والفرع de‏ مُوْْرةِ في 
إثبات الحكم . 
9۔ (1) م.ب. : و ٩۱‏ ظ. 

)2( انظر التعلیقات على الأعلام. 


)3( فی م .ب. : الفروع . 


184 


ومنها التعليل لني الخکم بطي As «de‏ ية مُتعيّدة() * LES‏ 
الح و ASS‏ الزّنى لا يجب بدون الزنی وحد 3 لا يجب بدون 
السر قة وضمان الغضب لا يجب بدون الغخصب؛ فإذا ام( السببُ ينتفي 
الحكم فيكون هذا اسْتد لال بانتفاء السپب على انتفاء الحكم . 


ومنها الجمع بين النظیرین الا في وصفت هو GA‏ کقولك : مُواقَعةُ غير 
الاعرابی LI‏ مُواقعة الأغراي من JS‏ وج إل في کزنه LT‏ وکوئه أغرابيا 
لا تائ له في CE‏ الککم وتلیه فيكون مور في ما وراه وفي ما عدا هذا 
الوصت؛ لا مُفارَقةً بينهما فتکون بينهما مُساواة ۂ في الوصف المُوثر mots‏ 


ین لص 136]. 
371 والفاسد على أنواع أيضاً: 
منها التعليلُ لنفي الخکم بنفي وصف من أوصاف | لمنصوص 
ا ر یل مد تس ار مر اہ ها يست هر 


القائل في من ملك أخاه: «لیس بِينهُما O2‏ ولا Las‏ فلا یعتق عليه کابن 
ال بخلاف الولاد(6). 


يقال له©): لا سدم بان Gall Le‏ في موضع الولاد© هي PA‏ 





0-_ (1) فی م.ب. : معينه. 
(2) ما بين العلامتیٔن ساقط في م.ب. 
371 - (1) م. ریب : و ٩۲‏ و. 
)2( في الاصل ا جرب وفي م. A.‏ : حزویه . 
)3( الظاهر أن الكلمة A‏ من كان سيباً في الولادف الابوین أو أحدهماء وقد 
ثقرأ: الوالد» وان كانت في كلا الُسختيْن كما أثبتناها . 
(4) في م .ب : Ju cale‏ : له » من الأصل الذي آثبتناه. 
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yg à 


ولیژن كانت le‏ فوجوڈھا لا يتفي وجو de‏ أحرى وهو کون القرابة محرامة 
Listes (|‏ هلا الحكم بهذا الوصف . 


372 — ومنها EN de‏ وهو الجمع بين الشيئئن في حقّ الم 
لمشاب هة بينهما من der‏ الصورة أو من حیثٗ الأحكامٌ كقوله في العدة 
الأخيرة: Cp‏ قعدة في الصلاة فلا تكون واجبةً كالقعدة الأولى» وكقوله 
نی() الخروج عن الصلاة ة بفعل المُصلي : 20 أحد ne‏ الصلاة فيكون 
اا کلذ اتی دعر الأ 

Lis — 3‏ از اص 137] المُشابّهة من حيثٌ الأحكام فنظيره قول 
Jul‏ نی تیه اد fin‏ م بالغة ما بلغث SN‏ المبد شبية بالأموال في أكثر 
الأحكام وبالاحرار في أقلّها فتعتبر كثرة الشبه» . 


4 ومنها الاكتفاء بمُجرّد الطرد وأنه فاس عند الأكثر EN‏ دعوى 
بلا دلیل . 
وفيه أيضاً نسبة التناقض إلى الشرع -علی ما نین - وبعضهم قالوا: 


)5( الظاهر أن المقصود هو القطع عند السرقةء وفعلا فالقرابة تُحرّمه. انظر على 
de‏ المثال آبا الوليد الباجي في إحكام الفصول (ف 856): امَنْ سرف JU‏ 
انه لَمْ يجب SE‏ الحَذہ وتعليق الفقيه المالکي: 5h‏ الشبهة قائمة في 
السپب . والظاهر ni‏ الباجي قد روی القول على أله حديث نبوي وإن لم 
يُصرّح بذلك Ca‏ وعلى کل فلم نة نقف على صيغته في كتب الحديث التي 
أمكن الرّجِوحٌ إليها. الا أن dis‏ في المعجم المفهرس (ج ۰6 ص 309« 
ع 2 ثم 311 ع 1 و 2) آورد أحاديث تفید إباحة تصرف الوالد في مال ولده: 
نی الوالد میم مَبْسُوطَةٌ في مال us‏ (الترمذی) - بات ما it an SL‏ 
من مَال وَلّده) (الترمذي آیضا) - SU»‏ ما Jr‏ من مال tofs‏ (ابن ماجه) . 

(5) هذا: من م.ب. . فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطرء 

372-)1( في: من م.ب. فقط . 

(2) انه : من م .ب. فقط . 
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«الاطرا كاف Gal‏ العلّة لان المطرد ۶ مف الق من عند الله - تعالى! - 
قال الله -تعالی! -: ولو کان من ند LE‏ الله لَوَجَدُوا فيه شین 
CIS‏ وما كان من عند الله تعالى! ‏ يكون GE‏ 
ال : اڌل لم قك پل الوصنت الذي جلك عل AE‏ في جن 
5 فان قال: «أنا طردته في ج جمیع ارو فاطرّد ولم يمتعه 
مان 
لغ : هذا دعرى بلا دی ولا نسم أله لم پمک مائغ. 
à‏ للخضم أن يعارضه يمثله [ص 138] فیقول : 413 Cie‏ الذي جعلته 
le‏ رد في جميع القُروع لاي EG 5e‏ 
355 إلى القول بثبوت الصخة والفساد والسحل والحرمة في محل 
واحد في زمان واحد في Ge‏ شخص واحد بجهة واحدة. والقوّل du‏ بين 
376 فان قال: «ما ذکرثُم CAE‏ في التاثیر أيضاً فان کل واحد من 
الخضمین يدعي کون عِلتہ 5484 نيودذي إلى القول بثبوت Je‏ والخرمة» 
قلنا: التاثیر ممّا يُمكن انکاژه وإبطالّه بالدلیل بخلاف داز فإنّه أم” 
te‏ حتی( لو ثبت لا يُمكن | زنکاژه 6335 إلى الجفع بين 


4 (1) فرآن: جزء من الآية 82 من سورة النساء (4). 
5 (1) م.ب. : و 92 ظ . 

)2( ولا : واو العطف من م .ب . فقط . 
6- (1) حتی : ساقطة في م.ب. 
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7 _ فان( قال: ler‏ الشرع ENNS‏ وأمارات على الاحکام» 
de pal‏ للخکم هو الله تعالى! ‏ ومن شرط مٍسخة الدّلالة والأمارة الاطرادٌ 
لاغین كما فى الأمارات الحسّيّة نحو المَنارة الدالّة على المسجد والأعلام 
الدالة على الطريق وغير ذلك» 1 

قلنا [ص 139]: لو وقّع العناقض في الأمارات الحسّيّة لا 52 لاتها من 
جهة العبادء ونسبة التناقض إلى العباد لا ARE‏ فجاز أن یکتفی فيها بِمُجزّد 
sh)‏ بخلاف ما نحن فيه والله أعلم!©. 


فصل): واختلفوا فی جوب العمل باستصحاب 
الحال وفي کونه حُجَة فی الأحكام الشرعية 


378 — قال بعضهم: ON‏ لیس ou‏ أصلاً EN‏ موجب الدليل ہُو 
ابوت دون البّقاء فيكون قولاً بوُجود الخکم في حالة البّقاء بلا دليل». 
وقال أكثر الفقهاء: «هو Re‏ لإبقاء ما كان على ما كان حتّی يجب 


377-)1( في الاصل : وانء والمُثبّت من م.ب. 
)3( الصيغة من م.ب. فقط . 
(4) فصل : ساقطة من م. ب . 
8 (1)انه : من م.ب. فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
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العمل به في حقّ G cd‏ لا as‏ مُا للإلزام على الخضم ولا لاثبات 
افر لم یکن ON‏ ما ثبّت فالظاهر فيه البقاءٗ والظاهرُ يكفي لإبقاء ما كان على 
ما کان؛ ما لا يكفي حُسَةَ لإثبات أمر لم يكن كحياة المفقود وظاهر اليّد 
وطهارة الطاهر). 

9 وقال الشیخ! أبو منصور الماثريدي -رحمه الله! PL‏ في 
مأحَذ الشرائع ۳: «إنّه حَُةٌ على الخضم». 

وبه قال جماعة [ص 140] من مشايخنا لأن الظاهرَ والغالبت في الثابت 
دوامه حتّی لو DRE‏ المرء بالطهارة وشلكٌ فى الحدّث فى حالة البقاء أو شك 
في طلاق امرأته أو( عتاق ae‏ فشکم الشرع فيه بتاء ماکان EE‏ 

380 والدليل عليه أن الحُكَمَ الثابت في رمن رسول الله ۱45 - 
کان RE‏ في حق() إلزام الغير ودعوة الئاس إليه في حالة البقاء» بعيدا كان 
الشخصٌ منه أو قريباًء واحتمالٌ اللسخ كان قائماً؛ SN,‏ الخلات في خکم 
ثبت بدليلي مُطلَيٍء والمُجتهدٌ طلّب الدليل العزید بقذر Pants‏ ولم یظفرَ به 
فكان A‏ باقياً بضرّب اجتهاد منه فيكون الخکم" حُجْة والل أعلم1©©. 

381 — واستصحابٌ الحال هو التمشك بالخکم الثابت في حالة 
البقاء» مأخودٌ من المُصاحہة وهو مُلازمة ذلك الحکم . 


)2( م.ب. : و ٩۳‏ و. 
9 (1) الشيخ: من م.ب. فقط . 
)2( الصيغة من م .ب. فقط . 
)2 م) انظر التعلیقات على الاعلام. 
)3( الالف من م.ب . فقط . 
380 - (1) الکلمة من م.ب. فقط . 
)2( في الاصل : وسعت وفي م.ب . كما آثبتناها. 
)3( الحکم : من م.ب. فقط . 
)4( الصيفة من م.ب. فقط . 
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فصل في بیان حدّ alt‏ والسبب 
وفي بیان الفرق بين العلة 
والسيب والدليل والشرط 


2 - فالعلةً اسم لعارض يَتَغيّر به وصف ei‏ [ص 141] الذي 
تخل ومنه سحي المرض le‏ 

وهذا غير صحیح EN‏ الشخصّ إذا وُلد مريضاً سمّی عليلاً DE As‏ 
فيه Île‏ وائه لیس Gb, Ah‏ الصّحَّة؛ وكذلك© |ذا ولد سود أو أحمر 
ونحو ذلك . 

383 = وقیل : LAN‏ بت( الحكم عُقِيبه). 

وهذا PLU‏ بالحركة فإنّها le‏ صيْرورة الذات مُتحرّكاء وهما یوجدان 
bu‏ وباطلٌ بالاستطاعة فإنها le‏ الفعل وإتها تُوجّد مع الفعل عندنا . 


384 — وقال الشيخ“ آبو منصور المائريدي -رَحمه الله! ©): 


2- (1) في الاصل: المریض؛ وفي م .ب . كما آثبتناها. 
)2( في الاصل : وكذاء والمْبّت من م.ب. : 
3- (1) في م.ب. : شت . 
)2( شطب ناسخ م.ب. : عندنا. 
4 . (1) الشیخ : من م.ب . . 
)2( الصيغة للترخُم من م.ب. فقط . انظر التعلیقات على الاعلام. 
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«العلّةٌ هي المعنى الذي إذا وُجد يجب الحُكم به معه». 

والصحيحٌ هذا؛ إن ll‏ ما يجب Dans‏ الحُكم والوُجوبُ بإيجاب الله 
تعالى! -. لکن | الله تعالی! - آوجب الخکم لاجل هذا المعنى؛ والشارعٌ 
جل ذکره! - قد یت الخکم يسبب وقد ب یت أبتداءً بلا سيب فیضاف الحکم 
إلى الله - تعالى! - ایجاباً وإلى العلّة تسا LS‏ یضاف الشبم إلى الله 
۔ تعالی! - تخليقاً وإلى الطعام تسبیبا. 

385 — وأمًا السبّبُ فهو الطريق في اللّغة سي سبباً لاله يُتوصّل به 
[ص 142[ إلى المَقصّد؛ ولهذا() سه سمي الحبل José AN Le‏ به إلى 
المقصود وهو الماء. 

Jos de Gb‏ إلى المقصّد فهو المشی والاستفاء» ON‏ حقيقة 
الؤصول بەء والحبّلٌ والطريق واسطة. 

فكذا في عرف cl‏ السبّبُ ما sé‏ به إلى الحُکم من غير أن 
يشت به والمِلَةُ ما يقت الحکم به. 

3 4. 7 ۳ 5 # 7 8 

حُصول المعرفة ووقوع العلم به الاستدلال. 

6 هذا ہُو الفرق بين العلّة والسبّب» غير أن العلَة تسمی سیب 





(3) في م.ب. : به الحكم . 

)4( في م.ب. : به بدل: معه» التي أضافها ناسخ الأصل فوق السطر. 
5 - (1) لهذا: من م.ب. فقط. 

(2) المقصود وهو: : ساقط في م.ب 

(3) فی م. ب. : والماو؛ بدل: وه و من الأصل . 

)4( في الاصل : والاستبقاءء بدل ما أثبتناه من م.ب. 
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وتُسمّى دليلاً مجازاء OS‏ فعل یت به الم بعد وُجوده بأزمنة» 
مقصوراً غیر مُستند فهو سبّبٌ قد صار عِلَّةَ كالتدبير والاستبلاد. 

7 - وأا الشوط فهو" في PR‏ عبارةٌ عن العلامة» ومنه La‏ 
الّكوكٌ شروطاً لكونها أغلاماً على العقودء وأشراط القيامة PE‏ 
[ص 143]. وفي لسان الققهاء الشرط ما یوجّد ESPN‏ عند وجوده وینعدم عند 


علمه ۔ 


8 = وإنما يستقيم هذا على قول من يقول بتخصیص all‏ * لأنّه إذا 
وُجد[ت] اليه ولم يُوجَدٍ الشرْط الم وُجودُ الخکم لِعدّم الشزط مع AG‏ 
dal‏ #(۲. ويهذا يَبطّل2) کلام أصحاب [الإمام] الشافعي( في مسألة تعليق 
الطلاق بالشرط . 


389 — وهو ما قالوا: إن الشرّط مَا یمتنم الحُكم قبل وُجودہ 
فیکون کلامه تطلیقاً فى الحال» . 


وقلنا“ لهم: هذا قولٌ بتخصیص الیلّة de‏ قُلتم ہوُجود التطلیق 


6 - (1) في م.ب. : وکل . 
)2( في الاصل: بآزمنته» بدل : بازمنه» من م.ب. 
7 - (1) مب : و ٩۹۶‏ و . 
(2) في اللغة : ساقط في م.ب. . 
8 - (1) ما بین العلامتین من م.ب . فقط» وقد أضافه ناسخ على سبیل التصحیح وفي 
الطرّة وبعد أن فسخ ما في العتن. نا في الاصل فلم يُفسخ شيء من المتن 
وهو: لان فيه فولا بوجوب العلة ولا حکم. 
)2( هکذا في الاصل وفي م.ب. : نبطل. 
)3( انظر التعلیقات على الاعلام. 
9 - (1) وقلنا: واو العطف ساقطة من الکلمة. 
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ولا كم و[الإمام] الشافعي© لا يقول بتخصيص المِلّة. هذا هو الظاهر 
من مذهبه . 


# س 
390 — والصحیح أن يقال: الشرط ما یقف وجود العلّةۃ على 
وُجودں أو: ما AZ‏ العلّة Le‏ وجوده» ولا بقول(): ما US À‏ العلّة 
بوجوده ON‏ ما توجّد©) all‏ بجُجوده فهو عِلَهُ العلّة. 


و 

1 0 ثم الشوط على أنواع منها: 

ما هو شرط وجود العلة والعقادها كأؤصاف مَحَلّ العِلّة نحر العقل 
والولاية وكأؤصاف مَحَل الخکم نحو المَالية والتقَوُم [ص 144] وغير ذلك . 

ومنها ما هو شرط الصّحّة لا شرط وُجود di‏ کالشهادة في باب 
التکاح . 

ومنها ما هو شرط في معنى العلّة وهو إزالة المانع عن DU‏ 
الاضطراريّة (UE GES‏ وحفر الثر وقطع * Je‏ من القندیل ٭() 
ونحوها. فإنّ عله الب في هذه المواضع اضطراريٌ لا صن O‏ في 


392 — بیانه وهو أن لت المائع بالسّيّلان على الراب» وعِلَةُ السّيّلان 


)2( انظر التعليقات على الأعلام . 
)3( هذا: من م.ب. فقط . 
0 - (1) في م.ب. : نقول» وفي الاصل: يقول» وقد ترذد الناسخ بين الصيغتين. 
)2( في كلا اللُسختیٔن: يوجد. 
(3) في م.ب. : هو فقط. 
391 (1) في م.ب.: كشق الذق» وما أثبتناه هو من الأصل ويبدو له معنى واضح ۰ 
fous‏ الصحة. , 
)2( ما بين العلامتین من م.ب. » وقد ورد محله في الاصل : حبل القندیل . 
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كوه سيالا . وهذا Ca‏ خلقة fs Das‏ الشخص والقنديل OL AL‏ 
والؤقوع» وعِلَةٌ الشقوط هو EL, «EN‏ ثاہث فيه بأصل التخليق© لا صْنْعَ 
للعبّد فيه فكان[ث]7) إزالة RL‏ في هذه المواضع إعمالاً للعِلّة لأنّ هذا 
الوصفٌ يصير عاملاً بزوال المانع لا متحالۃً فيكون فعلّه شرطاً ضورة cas Le‏ 
فیواخذ به . 

lus - 3‏ ما هو شرط في معنی السبّب وهو إزالةٌ ص 145] 
المانع عن العلة الاختياريّة کفثح باب الإِصْطبْل وفتح باب القفص és‏ القَيْد 
عن العبّد ونحوها. فان هذا الفعل سبّبٌ لطيران الطيّر وخروج EU‏ وإباق 
العید . 

وقد اعتراض على هذا السبّب فعل فاعل مُختارِ فيُضاف إليه» بخلاف 
الفصل الأوّل وال أعلم !© . | 


فصل في المعازضة والترجيح 


cles _ 394‏ أنّ الجُعارضَةً لا تتصوّر على التحقیق") في دلائل الله 
392-)1( م.ب. : و ۹۶ ظ , 

)2( في م.ب. : سء بدل: ب. 

)3( في كلا النسختین : التحلیق» وما آثبتناه پناسب سياق المعنی . 

)4( في الاصل : وکانء وفاء العطف من م.ب. 
3 - (1) في الأصل تبدو الكلمة وكأنّها: الارضت والمُثبّت كما في م.ب. 

)3( الصيغة من م.ب. فقط . 
4 (1) في م.ب. : التحمى. 
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تعالى! ‏ وحججه وأخکامه لکن پترا‌ی2) من حيبت الصورة أنّهما 
یتمازضان فيجب دفعه ما آمکن . 

والمُعارَضِةٌ في Gi‏ عبارة© عن المقابلة على سبیل المُمائّعة 
الموانمٌ عوادض . 

395 — ومن شرط تحقّق المُعارضة المُمائلة والمُساواة بين الدلیلین 
فى القُوت والقُوّة والمُنافاة بين خکمهما واتّحادٌ الوقت والمَحلٌ والجهة. 

وإِنّما شرطنا المُمائّلهً لأ [ص 146] المُعارضة لا تتحتّق بين الكتاب 
وخبر) الواحد ولا بين المُتواتر Ds‏ الواحد» OÙ‏ من شرّط قبول خبر 
الواحد آلآ یکون مُخالفاً للكتاب فلا يكون© حجة بمُقابلته. 

396 وإلّما شرطنا اتحاد MP‏ والزمان لأن الجمع بين الحل 
والخرمة والنفي والإثبات في زمانین في محل واحد أو في مَحلیّن في زمان 
0 ہس مىے ٤‏ ,+ 
متصوٌّرٌ فلا يتحقق التعارض . 

وكذلك عند اختلاف الجهتين لا تعاض كالنهي عن البیٔع وقت AMI‏ 
مع دليل الجواز. 

م الاتفصال والتخلّصٌ عن التعارض ببيان فزت شيء من الشرائط التي 
ذکرنا. 


)2( في الأصل: يترّائي» وفي م.ب. : ترای. 

)3( في الاصل : عياره» والمُثبّت كما في م.ب. 
395 (1) في م.ب. : الخبر. 

(2) في م.ب. : فلم یک . 


6 - (1) م.ب. ؛ و ۹۵ و. 
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7 - فان اسْتجمّعتُ هذه الشّروط وتعدّر الافصال بهذا الطريق 
يُنظر : إِنْ US‏ عامَيْن يُُحمّل أحَدُهما على القيّد والاخر على الإطلاق أو يُحمّل 
أحذهما على JR‏ وَالآخَدُ على البغض دفعاً للتعاژض؛ وان US‏ خاصین 
fé‏ أحذهما على ul‏ أو على المّجاز ما أمكن؛ وان كان أحذهما 
[ص 147] VI Lol‏ عاماً نی ٭ العام على الخاصّ Pu‏ ها EX‏ 
بالإجماع دفعاً للتعارُض dits‏ أعلم O1‏ 


PAS Lis 2 398‏ في الترجيح فنقول: إذا تعارّض المُتوائران أو 
نضان من الكتاب فالترجيحٌ بینھُما من de‏ البو لا يحصوّر لان كَل واحد 
منهما EG‏ بدليلٍ مقطوع 4 وإتما يقع الترجبحٌ بینهما من حیث eh‏ أو 
الموجبٌ بأن کان أحدُهما AUS‏ مُفسّراً لا يحتمل | إلا وجها واحداً والا ند 
يحتمل وجهین فالعمّل بالمُحکم أو“ المُفسّر أؤلى؛ أو كان أحذهما يُوجب 
الإباحة والاخر يُوجب الحرمة فالعمل بالمّحوّم أولی EN‏ الحراع واجث sé‏ 
والمُباحَ جائز * التحصيل لا واجبُ ae‏ الإتيان. 


9 وفی الاحاد إذا تعارض الخبران بعد استوائهما فی شرائط 
الثبوت من عدالة الراوي ونحوه * فالترجيخ7) من وجوه ٭(۶): 


7 (1) في م.ب. : قیدء بدون تعریف . 
)2( في الأصل ورد ما بين قوسيّن هكذا: الخاص على العامء والمُثبّت من م.ب. 
وهو الصحیح. 
(3) في الاصل : هناء والمُلبّت من م.ب. 
(4) الصيغة من م.ب. فقط. 
8 (1) او : الالف من م.ب. فقط . 
)2( ما بين العلامتین ساقط من م.ب. 
9 - (1) م.ب. : و ٩۵‏ ظ. 
)2( ما بين العلامتین من الاصل؛ وقد ورد محلّه في م.ب. : فللترجیح وجوه. 
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أحدها: إذا كان في أحدهما خطأ من حيتٌ AU‏ فالعمل بالاخر أؤلى» 
لان LE‏ - ۱6 - [ص 148] كان rail‏ العرب فالظاهر أن ذلك Lie‏ من 
الراوي. وهذا ترجيح پُرجع إلى من الحدیث. 

والثاني: إذا كان أحدٌ الراوييْن© فقیهاً والاخر لا فالاخذ یما رواه الفقية 
CIS‏ لجواز أنه نقل الحدیث بالمعنى» وهو أعلم بذلك. 

400 والثالثٌ: إذا كان أحدُھما أضبط فالعملٌ بما رواه الأضبط 
أؤلى. 

والرابع: أن يحتمل أحذهما SENS Det s xs‏ یحتمل وجهین أو 
DEN Ga pet‏ ہما يحتمل وجهاً واحداً أؤلى. 


والخامس : آن یکون أحل النصین(3) مبيحا | والاخةه محرماً فالا حل 


بالمُحرّم أؤلى . 
1 والسادس : أن يُوجب أحدهما سقوط العُقوبة والاخر ثبوتها 
فالعمل بالمُسقط أؤلى. 


والسابعٌ: أن يُوجب أحذهما فساد العبادة والاخر جوازها فالعمل 
بالمُفسد أؤلى. وكذلك کل ما یُوجب خکماً یذ فيه بالاحتياط فالعملٌ به 
أؤلى. 

402 — وفی ي الترجیح يكثرة الرُواة اختلاف: 





)3( في الأصل: cal‏ والمئبّت كما في م.ب. 
400 (1) واحدا: من م.ب. فقط. 
)2( او وجوها: : من م.ب. . فقط. 
(3) في الأصل: النصيبسن ؛ ice‏ .ب. وردت الکلمة صحيحة. 
401-)1( في الأصل : : En‏ وفي م.ب. : بوحدء وقد بدت لنا قراء‌تها كما أثبتناها . 
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قال بعض مشايخنا ‏ وهو قول [الإمام] الشافعي0): «یترجُح [ص 149[ 
ue 5 ۳ ۰‏ 1 ۳ ری soie‏ 
بكثرة الؤراة لأن الظنٌ وعلم غالب© الراي يحتمل التزایك. بخلاف العلم 
القطعی والظنٌ بصدق خبّر الائنین والثلاث[ة] أقوى * من خبر الواحد Cage‏ 
3 — وکذلك إذا كان أحذهما مثبتاً والاخر نافياً فيه اختلاف 
المشایخ : 

قال الکڑخی ): «المثبت أؤلى». 

وقال عيسى بن آبان): «یتعازضان ES‏ الترجيح بشيء GE‏ 

404 والترجیخ بالذكورة Pulls‏ وكؤن الراوي بصيراً وكؤنه عالِماً 
بأسماء الرُواة ونحو ذلك Jet‏ بالاتفاق . 


والقياسان إذا تَعارضا(» وأحدّهما à‏ للخرمة والاخر Le pa‏ للحلٌ 


فالمُحوُمٌ أؤلى اختیاطا. 
وكذلك إذا كان أحدهما يُوجب الجوارٌ والاخر يُوجب الفساد فالاغذ 
بالمُفسد أؤلى . 


وإذا كان أحذهما مُثبتاً والاخر نافياً فالجوابٌ فيه على الاختلاف كما 


2 
م20 


5 واذا كانت احدی() العلت. مُستنيطةٌ مه دلا de‏ 7 
Out‏ العلتین بطة من دليل مقطوع , 


402-)1( انظر التعليقات على الاعلام. 
(2) في الأصل : غالب» والتنوين es‏ من الناسخ . 
)3( ما بين العلامتیّن ساقط من م.ب. 

3 - (1) انظر التعلیقات على الاعلام. 

4 . (1) م.ب. : و ٩۱‏ و. 
)2( انظر النص آعلاه في الفقرة 403. 

5- (1) في الاصل : كان احدٌ» Cle‏ من م.ب. 
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Ste 4 5‏ 3 
سیان. والقاضي AU‏ أبو زيْد [التّبوسي]!© ‏ رحمه ا۱۵ © يقول: 
«القياس على المستنہط من دليل مقطوع به أؤلى). 


406 والترجيح بكثرة الأشباه ويكؤن الوضّف أعمٌ LU‏ عندنا. 
dt,‏ ما OUG‏ [الإمام] الشافعی فیما إذا ملّك آخاه: هن قرابة الأخرّة 
أشبة بقرابة العُمومة في الاحکام» فالحافها بقرابة العُمومة أؤلى من إلحاقها 
بقرابة الولادِ©», 


ومثال آَرٌ ما قاله في عِلة OUI‏ «إن الطمْمَ et‏ من الكيّل لوجوده 
في القليل©) والكثير جميعا فهو أؤلى2. 


وعندنا الترجیخ بالتأثیر(" لا بهذه المعاني واللّهُ أعلم!©©. 


Li, - 7‏ الاجماعان فلا یتحقّق التعازض OV Les‏ انعقاد 


)2( في الاصل : شیّان» والمثبت كما في م.ب. 
)3( انظر التعلیقات على الاعلام. 
)4( الصيغة من م.ب. فقط . 
)5( على : من م.ب. فقط . 
406 (1) في الاصل : قال» وفي م.ب. كما آثبتناه. 
)2( انظر التعلیقات على الاعلام. 
)3( انظر أعلاه البیان 3 من الفقرة 1 حيث لاحظنا أن الكلمة قد تفيد من كان 
Le‏ في الولادة. أا هنا فالظاهر آنها تعني الولادة؛ وهي في كلا 
pisse fi‏ كما أوردناها. 
)4( في م.ب . . شطب ناسخ: cale‏ وعوّضها ب: مسله 
(5) في DS‏ : الربواء مع لو م.ب. من الحركة فوق الباء. 
سس التقليل» والمُتبّت كما في م.ب. 
(7) في : بالقباش» مع إضافة الناسخ: بالتاثير» في ain‏ 
th (8)‏ من م .ب . فقط . 
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الاجماع) على خلاف انعقاد©» الإجماع الأوّل لا یتُصوّر * شرعاً واللَهُ 


أعلم |3 


فصل هل يجوز للمُجتھد تقليد غيره 
في الشرعيات eo al‏ 


8 _ یحتاج في هذا الفصل إلى تفسير التقليد وكيّفيّته وإلى تفسير 
الاجتهاد [ص 151] وما به يصير المرْء مُجتهداً وإلى بیان أن المُجتھد مُصِيبٌ 
على کُلْ حال أم يجوز عليه الخطأً. 


GT 9‏ الأول فالتقلیڈ Re‏ ما دُعي إليه قلادة في علقه() من غير 


دلیل؛ فهو أ 8 تم الجاهل العالع ویعتقد م مُعتقدّه على سبيل الجزم من غير تردد 
وارتياب بلا دليل . 


واتما جاز التقلید للعوامٌ ومن كان في مثل حالهم م من الفقهاء الّذین 
لم یبلغوا حدٌ الاجتهاد. فاا المُجتھڈ فالواجث عليه العمل برأي نفسه ولا 


407-)1( في م.ب. : اجماع » بدون تعریف. 
)2( العقاد: من م.ب. فقط. 
)3( ما بين العلامتین من م.ب. فقط . 
(4) ام لا : : من م.ب. فقط. 
9 - (1) في م.ب. وبدل هذه الكلمة ورد في à EN‏ وعلی شکل تصحیح : فلاده في 
عنق الداعی له الله وقبوله منه . 
)2( م.ب. : و ٩۹‏ حل . 
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يجوز له AE‏ غيرهء الا روایۃً عن مُحمّد [بن الحسّن الشيباني] ۔رحمه 
GS © 1‏ قال: «يجوز له تقلید مَن هو أعلم منه». 

0 .. والاجتهادٌ في اللّخة بدل المجهود في إدراك المقصود و 

وفي رف الفقهاء بذلٌ الرسع والطاقة في طلّب الخکم الشرعيّ 
بطريقه . | 

وشرط صيرورة المرء مُجتھداً أن يعلّم من الكتاب والسّنة ما يعلق به 
الأحكامٌ Leu‏ اص 152] دون ما يتعلّق به المواعظ والتصص وآن یکون 
عارفاً بمعاني خطابات الشرع » وذلك بمعرفة 2 آقسام الکلام وموارده ومصادره 
لأن الحکم یَختلف باختلافه . 

As — 411‏ أن يكون عالماً بوجوه العمّل بالكتاب والسّنة 
والإجماع والقياس» على حسّب ما ذكر بعضه. 

فأمًا معرفة الشُروع المُسخرّجة عن الأصول باراء المُجتهدين 
فلیسلت] بشرط. فإذا Lu | af‏ الذي ذكرنا حل له أن يفتي من استفتاه 
برا واجزهاده. دان لم يبغ هذه و الدرجة a,‏ استفتي في ie | «il‏ 


2 _ جنا“ إلى تضویب المجتھدا اجُمتِ EN‏ على ان 





)3( انظر التعليقات على الأعلام . 

)4( صيغة الترحم من م. .ب. فقط. 

(5) انه : أضافها ناسخ ماب . فوق السطر وقد خلت منها نُسخة الأصل. 
1 . (1) في م.ب : من» بدل واو العطف من الاصل. 
412 - (1) في الأصل : جیٹناء وفي م.ب. : جینا. 

(2) بعد الكلمة وفي الأصل وفوق السطر أضاف الناسخ : الان. 
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الشُجتھد قد يُخطىء وقد يُصيب في العقليّات» الا على قؤل أبي الحسّن 
Os En‏ على ما نذكر. 

واختلفوا فى الشرعيّات : 

٭ فالمذمّب عند #) عامّة المُعتزلة وأكثر الأشعرية أنه Loan‏ 
ص 153] على JS‏ حال. 

واتفق أهل الشْنّة على أنه قد يُخطىء وقد یصیب. 

3 واختلفوا فى نفس الاجتهاد(©: 

قال الشيخ أبو منصور الماثريدي© ‏ رحمه الله! 0©: ؛إذا اخطا في 
إصابة الحق يكون مُخطئاً في الاجتهاد أيضا» . 

وقال جماعة من مشایخ سمَرقند كأبي الحسّن OU‏ وغيره: D‏ 
مُصِيبٌ في الاجتهاد على JS‏ حال» أصاب Goal‏ أو لم يُصِب». 

وروي عن أبي حنيفةً ‏ رحمه الله! © أله قال: SA‏ مُجتهد مُصیث 
والحق عند الله تعالی! - ts‏ ومعناه ما ذكرنا أنه مُصِيبٌ في الطلب وان 
أخطأ المطلوت». 

4 ثم الكلامٌ بیننا وبين المُعتزلة بناءٗ على أن Go‏ حقوقٌ عند 
الله تعالى! ‏ آم واحث من 

)3( انظر التعليقات على الاعلام. 

(4) في م.ب. وبدل ما بين العلامتین ورد: قال. 
3 -(1) م.ب.: و ٩۷‏ و 

)2( انظر التعلیقات على الاعلام. 

)3( صیغة الترشم من م .ب . فقط . 


)4( في الأصل : الرستففني وفي مد : الرسفی . انظر التعلیقات على 
الاعلام . 
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تنا على“ أن الحقٌّ فى العقلیّات واحدّ وأن المُجتهدَ فيها يخطىء 
ویصیب. إلا ما رُوي عن أبي الحسّن العثبّری9 من المُعتزلة أن الحق فيها 
حقوق وأن کل مُجتهد فيها مُصيبٌ [ص 154]. 

5 وهذا القول LU‏ رده عليه جميعٌ إخوانه من أهل الاعتزال» 
SU‏ من“ غيرهم لما فيه من تصُويب TG NI‏ والشتوي“ واليهود©© 
والتصاری والمُجِسّمة والمُشبهة وجغل JS‏ فزي منھُم على الحق وأنّه مُحال. 

وتا في الشرعیات ما ثبت پدلیلِ مقطوع به God‏ فيه Vs‏ حتّی یُکٹر 
راد( ویْضلّل جاحده. | 

6 وما يسوغ فيه الاجتهاد اختلفوا فيه : 

قالت المُعتزلة: En‏ فيها خفوق» . 


وقال أهل الشُنّة: Gun‏ فيها واحڈ BE‏ لأن الجمْمٌ بين النقيضين 
المتنافئين I OLA,‏ والحُرمةٌ والصكة والفسادُ في حق شخص واحدٍ 
في محل واحد في زمان واحد من باب التنافض . ونسبة التناقض إلى الشرع 
OLA‏ 

7 ولهذا المعنى اقا [على] أن الحنٌّ في المقلیّات واحدً لأن 





4 (1) علی: من م.ب. فقط » وقد أضافها ناسخها فوق السطر. 
)2( انظر التعلیقات على الاعلام. 
5 _ (1) هکذا في ol‏ والمشهور: عن. 
(1م) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(2) والیهود: من م.ب. فقط . 
(3) شطب ناسخ م.ب. الکلمة وعوضهاب: جاحده. 
)4( الکلمة ساقطة من م .ب . 
6 (1) وھو: في الأصل» وقد شطبها ناسخ م .ب. وعوضها ب: وهما. 
(2) في الاصل آضاف الناسخ هنا وفوق السطر : الاث. 
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القول بوّجود الصانع وعَدّمه وحدوث العالم وقدمه تناقضل اص 155[ بين . 
وكذا القول it‏ - تعالی! - جسم وغير جسم وأنّه * جائز الوؤية 4( 
ومُحال البُؤیة تنافض ظاهد. 

418 فإن قيل: «لا A‏ بان ما ہُو حڈ التناقض dis‏ في 
الشرعیّات ON‏ التناقض ذ في الجَفع بين Joli‏ والخرمة في محل واحدٍ في زمانٍ 
واحد ٭ في حق شخص واحد 22# بجهة واحدة أتا [فكلا تناقض في الجمّع 

بين ol‏ والخرمة في مَحلٌ واحد في زمان واحد في حقَ شخصين أو في Ge‏ 
شخص واحد في زمانین! آلا ترى© أن EL‏ في زمان واحدِ تكون حلالاً في 
Ge‏ شخص حراماً في حقٌ شخص OST‏ فلا جاز هذا لِم لا يجوز أن 
يكون المَحلُ الواحدٌ حلالاً في Ge‏ أحد المُجتھدین حراماً في Ge‏ صاحبه؟» . 


9 قُلنا: ما ذكرتم Mile‏ في موارد النصوص. UE‏ في 
المُجتهّدات فلا © يجوز بياله» وهو أن الشرع متى نص على کون sl‏ 
حراماً في حق شخْص حلالاً في حق غيره كان ذلك دلیلا على آن المتضلحة 
في حق أحدهما al‏ وفي حى [ص 156] EI‏ الخرمة. ولا تناقضن عند 
تبڈل المصلحة . 





7 (1) م.ب. : و ٩۷‏ ظ . 
)2( بياض في م.ب. محل ما ورد بالاصل ووضعناه بين علامتیّن . 
- (1) ما بين العلامتین ورد في م. ب. قبل: في زمان واحد . 
)2( في الأصل: بری» والمُثيّت كما في م.ب. 
(3) اخر: في م.ب. . فقطء وقد أضافها ناسخها في الطرّة وعلى سبيل التصحيح. 
)4( في الاصل : لماء وفي م.ب.: كما آثبتناها وقد أضافها الناسخ À‏ فى الطرة 
وعلی سبیل التصحیح . 
9 (1) في م.ب. : انما حاز» وقد أضاف ناسخها الكلمة الاولی فوق السطر. 
)2( في الاصل: لاء وفي م.ب. كما آثبتناها. 
(3) حق: ساقطة من م.ب. 
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Lil — 420‏ في المُجتهّدات فلا“ تنصيصٌ من جهة الشرع 
والمَضلحة متحدة في حقّهما ظاهراً برأينا واجتهادنا والداعي إلى الحلٌ 
والخرمة فيهما سوامٌ. فالقَؤلٌ بالحلٌ في حق أحدهما وبالخرمة في AN Ge‏ 
مع اتحاد المَصّلحة واستواء الداعي يكون تنافضاً. * وفي ما ذكرثم لیس 
كذلك Bye‏ والله َعلم * بالصواب والله المرجعٌ والماب !4( . 


* تم الكتابٌُ بعون المَلك الوَمَّاب!. 
کتب في اڑل مُحزم ان © us‏ وسبعماية [762 ه] . 
والحمڈ للّه وحده! وصلى الله على سيّدنا مُحمّد وآله (Om dus‏ 





0 (1) في الأصل: لاء والمُثبّت كما في م.ب. 
(2) ما بين العلامتین ساقط في م.ب. 
(3) في الأصل: انی . 
ما بين العلامتیٔن ورد محلّه في م.ب. ما يُقرأ هکذا: تم بحمد الله تعالی 
(4) وحسن توفیقه في التاسی عا[التاسع] من محرم تسم وثلئین وخمس مائة 


]539 ه], 
صاحبه وکاتبه العبد المَذنب الحنفي الحاتمي (؟) ابی الحسن على بن احمد 
عبد العلام . متعم به . 


205 


فهارس الكتاب 


تشتمل هذه الفهارس على : 

- التعليقات العامّة على الأعلام الواردة في نص اللامشي . 

- الآيات القرانيّة منه. مع بیان محلها من السورة ومن الكتاب 
الكريم . 

- الأحاديث النبويّة واثار الصحابة ملهء مُجرّدة من كل تخريج . 

الابیات الشعريّة منه» وهما بيتان فقط. 

- الأعلام من كتاب اللامشي» مجرّدة من كل تعریف . 

- قائمة المصادر والمراجع BL‏ العربيّة وباللّغات الأوروبيّة أيضاً 
والمعتمّدة لتقديم النص وتحقيقه وفهرسته. 

— موضوعات الكتاب . 

وقد اقتصرنا في هذه الفهارس على ما ورد بمتن كتاب اللامشي فلا 
تحیل القارىء الكريم على البيانات الهامشيّة auf‏ الصفحات ولا على ما ورد 
بها من الكلمات التي قد تصلح للفھرسةء وذلك لقلّة فائدتها في حدّ ذاتها ثم 
رغبة منّا في تيسير العمل المطبعي. وعلى هذا الأساس لم نهتمّ بالأعلام 
الواردة في التمهيد أو في الفھارس؛ مهما تكرّر ذكرها. 

ولمّا صتّفنا الكلمات - سواء منها الدالّة على أسماء الأعلام أو المُصدّرة 
للايات القرآنيّة أو أحاديث النبي يك أو آثار صحابته - ورتبناها ترتيباً 
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Ga‏ أهملنا JS‏ ما ليس من أصلها. وهكذا لم نأخط بعين الاعتبار لا الاسم 
العلم مُجرّداً من مثل هذه الأدوات: ابن بنو - أبوء مهما كان محلّها من 
الکلمة. أمّا أداة التعريف فأهملت سواء وردت مبتدثة أو مُتوسّطة. 


ويُلاحظ القارىء الكريم UT‏ على غير عادتنا في جل ما حققناه من 
قبل من نصوص دينئيّة ‏ قد أدرجنا في الفهرس الثالث نصوص الأحاديث 
والاثار مُجرّدة من کل تخريج إذ سبق لنا أن خرّجناها في البيانات الهامشيّة 
أسفل متن الکتاب المُحقّق . وقد تيسّر ذلك هذه المرّة لقلّة عددها نسبیاً. 

وختاماً 5 القارىء إلى UT‏ سعينا إلى تيسير العمل المطبعي ففضّلنا 
على عادتنا - الإحالة على الفقرات التي قسّمنا إليها نص اللامشي» بدل 
الصفحات . 0 
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1 
فهرس التعليقات العامة على الأعلام 


أردنا هذا الفهرس لأسماء الأعلام من الصحابة والتابعين والأئمّة من 
المُحدّئين والفقهاء والمُتكلّمين. ولم نستشن من الصحابة إل الخُلفاء 
الراشدین لشهرتهم التي تُغني عن كل تعريف. وبالتالي فقد خلا هذا الركن 
كما خلا ركن الأعلام من هذه الفهارس ‏ من بعض أسماء أو صفات ترد في 
JS‏ صفحة من نص اللامشي: بل أحياناً في JS‏ فقرة وأكثر من مرّة واحدة 
وذلك ككلمات الله تعالى! ‏ أو محمد #6 أو النبي أو الرسول أو 
العالم . فهذه أيضاً لا تحتاج إلى تعليق. 

ویلاحظ القارىء الكريم اختلافاً في حجم هذه التعليقات وذلك حسّب 
نطاق شهرة الاسم المُعلّق عليه. فإذا كانت الشهرة كافية بحيث تُعْني عن 
التعريف كما يقال - اكتفينا بالتزر القليل من المعلومات التي لا ب منها 
كتدقيق تاريخ وفاة المعني بالذكر أو الإحالة على دراسة حديثة بدت لنا 
أساسيّة. وأتا إذا كانت حسّب تصؤرنا واطلاعنا وتحقُّقنا - غير كافية تناولنا 
الاسم ببعض التدقيق والتفصیل» وذلك كلما سمحت به مصادر بحٹٹا 
ومراجعه . 

ولتحریر هذه التعلیقات رجعنا إلى کتب التراجم المعروفة کتلك التي 
خصّصت لطبقات الصحابة والتابعین والائمة والفقهاء والمتکلمین. إلا UT‏ 
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في أحیان كثيرة فضلنا كذلك الاستفادة من أعمال سابقة بدت لنا Lie‏ ونافعه 
وتمثلت في تحقيق علمي ونقدي لعدد ذي بال من كُتب أصول الفقه صدرت 
في العقدین الأخيريْن بصورة خاصّة وأتت مُفهرّسة على الطريقة العصرية. 
ونذكر متها على سبيل المثال لا الحصر شرح الكوكب المنير لابن النجار 
و المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي و الكافية في الجدل ثم 
البْژرھان في أصول الفقه وكلاهما للجُوینيی. وقد سبق لنا أن حقّقنا بعض 
النصوص التابعة لهذا الفنّ ‏ الجدل في أصول الفقه - مثل الإحكام في أصول 
الأحكام للباجي و شرح اللمع للشيرازي فاستفدنا ممّا سبّق أن حققناه 
وفهرستاه كما آفدنا من تحقيقنا لكتب ثلاثة لها صلة بالفقه والحديث هي 
كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي و كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني 
وأخيراً كتاب أدب النساء لابن حبيب. وسيقف القارىء في قائمة المصادر 
والمراجع باللغة العربيّة على كل ما يُفيد عن أسماء cl‏ وعن مكان 
النشر وتاريخه. 


ثم انا LS‏ رجعنا إلى هذه النصوص المُحفّقة والمُفهرّسة أحلنا طبعاً 
إلى مكان الاستفادة منها ولكن حرصنا كذلك على نقل ما جاء بها أيضاً من 
إحالات إلى كتب التراجم ۔ نقلاً سريعاً على الاقل - وذلك اعتقاداً ما أنْ 
القارىء قد لا تصل يده في يُسر وعند الحاجة إلى هذه النصوص المُحمّقة 
والمنشورة في بلدان مُتعدّدة ومختلفة. 


Lil‏ عند يُجوعنا إلى كتب آصبحت منذ صدورها كأدوات بحث أساسية 
وضروريّة مثل تاریخ الأدب العربي لبّروكلمان أو تاريخ الثّراث العربي لسركينْ 
أو دائرة المعارف الإسلاميّة خاصة في طبعتها الجديدة بالفرنسيّة والإنجليزية 
أو مُعجّم المولفین ALES‏ أو الأعلام للرّركلي فقد اقتصرنا على تدقيق مكان 
الاحالة من کل واحدة منها دون التذكير بأسماء کتب المصادر والمراجع 
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المُعتمّدة فيها. فبالإضافة إلى سعة انتشارها كأدوات بحث فقد ورد فيها وعند 
IS‏ ترجمة من هذه الکتب ما يصعُب الالمام به» بقطع النظر عن قلة جدوى 
إثباته من جديد. 

ثم لہ لا باس من ان لاحظ للقارىء الكريم LT‏ بهذا العمل pi‏ له 
نتائج بُحوث مُتفاوتة في الإفادة. فإذا Sel‏ معنا أن الغرض الأساسيّ من JS‏ 
تحقيق علمي ونقدي GI‏ مخطوط من الثراث هو تقديم نص أمين في أداء 
رسالة ads‏ قدر الإمكان ST‏ ثم واضح إلى أقصى ما تسمح به حدود 
الإيضاح والبيان ثانیاء أدرك معنا كذلك أن علینا أن نضع تُصب آعیننا لوغ 
هذین الهدفین lu‏ بدل الاندفاع في عمليّة EN‏ قد تصیب هذين الهدفین Lu‏ 
أو أحدهما أحياناً كما قد تحيد عنهما الاثنيْن في أحيان آحری . وهذا پبزر - مرة 
أخرى وفي نظرنا - ما سبق أن أشرنا إليه منذ قليل من ضرورة اثباع خطة 
تعتمد التفصيل حيناً والإيجاز أحياناً. الا أنّها وان بدت اضطرارية آنفاً فهي 
في هذا المقام اختياريّة لهذا السبب المحدّد. 


وعلى JS‏ فليس من باب الصّدف إن نحن أثبتنا التعليقات العامّة في 
هذا المكان بالذات من فهارس كتابناء لا في أسفل نص اللامشي في أصول 
الفقه حسّب شُنّة أصبحت مالوفة في التحقيق . فالذي یهُمَ الباحث اول هو أن 
يجد قارئه ضالته في النص المُقدّم إليه بمتنه» بل حتّى في اختلافات القراءات 
al‏ اسفل JS‏ صفحةء فلا يلتفت dite‏ إلى هذه التعليقات لا ساعة 
الحاجة إليها لمزيد التدقيق والبيان. 

ثم إن هذه التعليقات المُدرّجة هنا على جدة - كغيرها من التي سبقتها 
أو ستتلوها ذ في الزمن - من الجُقدّر لها أن 3 تؤدي وظيفة أخرى أساسيّة أيضاًء 
تضاف إلى التي توذیها عادة وبحظ مُتفاوت في التوفيق» rs‏ 
دقيقة ودسمة وأحياناً نادرة بالشبة إلى القرّاء الثقتصرین على اللّخة العربيّة 
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إلى أن تشترك ‏ على طريقتها ولو بجزء ضئیل - في التمهيد لتأليف مُعجم اخر 
للمُولّفین والأعلام والمْلّفات أيضاً پُرجی له المزيدٌ من التعميم والشّمول» 
بل حتى التدقيق والتفصیل . 
— الإرشاد [كتاب]: 

ورد في النص (ف 158( بدون إشارة إلى اسم صاحبه . ويقدّم حاجي 

4 # # 2 

خليفة في كشف الظنون (ج 1ء ص 67( عددا كبيرا من الكتب بهذا العنوان» 
إل اتا رجح أن يكون أحد هذيْن: إرشاد المُهتدي في الفروع ولأبي الحسن 
على بن سعيد الرُسْتُْفنِى الحنفي الذي يُعتبّر من أصحاب الماتريدي الكبار. 
وسوف ينقّل اللامشي له رأياً في هذا النص (ف 413) حول إصابة المُجتھد 
فى اجتهاده » آصاب الحق أو لم پصب . وسوف يذكره كذلك في کتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد (ف 214) حول صحّة إيمان المُقلّد إذا بني على 
دليل. انظر ترجمته أسفله في هذا الرُكن. وفي كشف الظنون أيضاً الإرشاد 
في علم الخلاف والجدل لرکن الدين أبي حامد محمد بن محمد العميدي 
السمرقندي الحنفي ( 1121/515). فهو إِذاً مُعاصر للامشي بينما ید 

يذكره اللامشي في هذا Gal‏ (ف 91) على أنه من أصحاب الحديث 
وینشب إليه كما ینشب إلى البعض الآخر منهم قولاً في ما هو حسن شرعاً لا 
عقلا ولا طبعاً کضور العبادات ومقاديرها وهيئاتها التي يدعو إليها الشرع . 

وهو ابراهیم بن محمد بن إيراهيم بن مهران المهرجاني» مُکلّم آشعري 
وفقيه شافعي؛ ويعتبر مع ابن فورّك Gal‏ داع للأشعريّة في نيسابور في بداية 
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القرن الخامس الهجري. أصيل إسفرايين» درس في بغداد حيث استفر ابتداء 

من 962/351 وحضر دروس الأشعرية التي كان يلقيها أبو الحسن الباهلي 
وأبو الطیّب الباقلاني . وإثر مغادرته بغداد درس في اسْفرایین ثم في نيسابور 
في المدرسة التي أنشئت نشئت له وناظر الکرامية في بلاط محمود الغزنوي . ودرزس 
الحديث ابتداء من 1020/411 في جامع نيسابور. وتوفي في 1027/418 
ودفن في إسفرايين 


ولم يصل إلينا شيء من التصانیف الكثيرة التي آلفها في الفقه الشافعي 
وأصول الفقه والكلام» ولكتنا نجد الكثير من آرائه في الکتب المتأخرة عنه . 
وكان قد قام بدور أساسي في تكوين العقيدة الأشعريّة وتطويرها باثارة مسائل 
لم يثرها الأشعري ذاته. 

انظر عرضاً Gé‏ عن آرائه وفيه أيضاً عدد كبير من الاحالات في 
فصل دائرة المعارف الاسلامية ط. 2- (2) EL‏ بقلم و. مَذُلُونف w.‏ 
Madelung‏ وبعنوان Al-Isfarâyini‏ . وانظر كذلك الیرمان (ج 1 ص 95( 
و الکافیة (ص 601. 56 ت) و شرح الكوكب (ج 1 ص ۰405 ب 5) في 
إحالاته على ما لا یقل عن سنّة مصادر منها طبقات الشافعيّة الكبرى للشبكي . 


- الأشعري [الامام آبو الحسن]: 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 191) على أنه من أصحاب الحديث 
ونسب إليهم جميعا قولا في عدم جوب الإيمان على الكافر قبل بلوغ الدعوة 
إليه» فلو مات على الكفر فهو في مشيئة اللہ يفعل به ما يشاءء وهذا بناء 
على أن ses‏ العقل لا یعرف به حسن الأشياء وفبحها. 

وهو أشهر من أن یعرف به وهو مُؤسٌّس العقيدة الأشعريّة ونكثفي بالتذكير 
باسمه كما تورده المصادر وهو علي بن إسماعيل بن ابي بشر (. . .) بن أبي 
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موسئ الأشعري» الصحابي المعروف؛ وكذلك بتاريخ وفاته المُرجّح وهو 
4 ومن المُفيد أن تسيل على مقال دائرة المعارف الإسلاميةء 
ط . 2 )2( al-Ashfari(AbA l-Hasan)d 2 E.1.‏ وبقلم و. مُنْتفُوميري واط 
W. Montgomery Watt‏ وكذلك على المحصول ج 1 ق ۰1 ص 210« 
ب 1) ثم شرخ الكوكب (ج 1ء ص ۰123 ب 5) فبجميعها من الإحالات 
ما يكفي الحاجة . 


س ابن الأغرابي : 

ذكره اللامشي في Gall‏ (ف 97) GRAS‏ في Gi‏ ونقل عنه تعريفاً 
للجكمة فهي العلم ولكثه هلم يمنع Le‏ يقح إلى ما یحئن»» كما نقل عن 
غیرہ تعريفين مخالفین . 

وهومحمد بن زیاد؛ أبو عبد الله» من غلماء اللغة ومن مدرسة الكوفة. 
ولد بهذه المدينة في 767/150 وتتلمذ على جمع من العلماء منهم الكسائي 
Jai,‏ الضبّي كما تتلمذ عليه جماعة من بینهم ثعلب وابن RE‏ 
واضافة إلى علمه باللّنة كان مُلِمَاً بالنحو والانساب والشعر بفضل ما عُرف به 
من 555 الحافطة. وتعرّف عليه الجاحظ في بغداد وفي سامراء وذكره مرارا. 
وكان Je‏ بروايته عن الأعراب ويدّعي أن لديه من أقوالهم ما يدحض به علم 
الأصمعي . لب بالاعرج لعاهة فیه؛ وان كان ميلاده قد أَرّخ بالتدقيق فوفاته 
55 ہما بين 230/ 845 و 233 وكانت بسامراء. 

وله من الكتب نحو العشرين وما وصل إلينا منها الا ثلاثة وقد تُشرت 
وهي: كتاب الفاضل‌في المرائي و كتاب البثر و كتاب أسماء خیل الأعراب 
وفرسانها. 

انظر مقال دائرة المعارف الاسلامیّف ط 2 - (2) .8.1 بقلم ش. بلا .6 
۶ وبعنوان Ibn al-AGräbi‏ 
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أبو عبد الله البّلخي؛ وفي الجواهر المُضيّة للقرشي (ج 3ء ص 173 
إلى 175ءر 1326)«محمد بن شجاع cdi‏ ويقال: ابن الثلجي»؛ وفي 
البيان 2 من ص 173: «البلخي حسب نسخة أخرى»» وهي قراءة يرفضها 
مُحقّق Gall‏ باعتبارها تصحیفاً. 


وهو فقيه؛ وقد ذكر اللامشي (ف 197 و 244) أنه حنفى وینقل عن 
أصحاب أبي حنيفة . وفي المرّة الأولى ذكر له قولاً يشترك فيه أيضاً مع بعض 
أصحاب الحديث ومفاده أنْ الأمر المُطلّق عن الوقت يجب في JT‏ الوقت 
وُجوباً مُوسّعاً باعتبار أل المُكلّف لا يأثم بالتأخير إلى آخر العمر. وفي الثانية 
ذكره مع الكرخي وبعض أصحاب الحديث ونسب إليهم جمیعاً القول في 
لمم إ5 مت من الہ سی ددیقی مجاا ف لاقي ولا یقی هل بتي 
إطلاق أسم الكلّ على البعض». وذكره الشيرازي في شرح المع (ج 1« 
ف ۰246 ص 309( على أنه من الحنفیّة La‏ وهو من بغداد» بل كان Jen‏ 
فقيه العراق فی وقته FUI,‏ في الفقه والحديث be‏ مع ميل إلى الورع 
والعبادة. وكان ككثير من الحنفيّة يميل إلى الاعتزال. توفي في 879/266 
وهو ساجد في صلاة العصر . روی عنه یحیی بن آدم ووكيع» بحسب Le‏ نقل 


وله من التآليف کتاب تصحیح الاثار و کتاب النوادر و کتاب المضاربة 

فى الفقه الحنفی و کتاب SU‏ على المُشبّهة. ولعلماء الحدیث فيه بعض 

وبالاضافة إلى الجواهر المُضیّة يُمكن ذکر مجموعة من المصادر 

يحيل علیها مُحققاً شرح الكوكب المُنير وأهمّها تذكرة الحُفاظ للذهبي 
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والفوائد البهيّة لكوي و المُعتمّد لأبي الحسين البصري و الروضة لابن 
قدامة و العدّة لابن الفراء. 

وانظر كذلك ف. سرْکین في تاريخ الثراث العربي (ج 2ء ص 279 
ر 14: ابن الثلجي) وفيه: إضافة كتاب المناسك للمُؤلّف وبيان أن من کتب 
الفقيه الحنفي كثيراً من الاقتباسات في الکتب المُتأخرة للحنفيّة وخاصّة في 
ك. النوازل في الفروع و میون المسائل لأبي الليث السمرقندي 
)_ 983/373). 
AL -‏ [أبو علي]: 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 350) ونسب إليه وإلى ابنه أبي هاشم قولآً 
يشتركان فيه مع أصحاب الحديث والشافعي يتمثل في اعتبار النسخ بالزيادة 
على الخکم الثابت بالنص . 

وهو محمّد بن عبد الومّاب» من مشاهير المُعتزلة . ولد في Le‏ في 
خوزشتان ودرس في البصرة على أبي يعقوب يوسف الشحام الذي خلف 
آبا الهذيل في التدریس؛ وأبو علي هو أيضاً حلف آستاذه الشخام. وتوفي في 
53 . وهو من مُعتزلة البصرة الذين يختلفون عن مُعتزلة بغداد في 
قضيّة آفعال العباد خاصّة. es‏ داخل مدرسة البصرة فیختلف الجبّائي عن 
النظّام والجاحظ وحتّى الأصمّ وعبّاد. 

وكان لأبی علي تلميذان مشهوران: ابنه أبو هاشم وأبو الحسن 
الأشعري الذي أسّس العقيدة الأشعريّة بعد انفصاله عن الاعتزال. ولم یصل 
إلى أيدينا حتى يومنا هذا أي تأليف من أبي عليء إلا أننا نعلم أنه ترك كتاب 
الؤصول وهو الذي ألّف الأشعري ردوداً عدَة من أجله. 

انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلاميّة. ط. 2 (2) EL‏ بقلم ل. 
فارداي L. Gardet‏ وبعنوان  Al-Djubbâ'i‏ 
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وانظر كذلك ف. سرکینْ في تاريخ الٹراث العربي (ج 2ء ص 406 
و ۰407 ر 14) الذي حاول التعوّف على بعض تاليف أبى على من خلال 


وانظر Last de‏ الكافية رص 5 75 >( s‏ 45 ذكر كتاب ٿان لأبي 
علي وهو كتاب في نقد ابن الراوندي المُلجد. وانظر أيضاً شرح الكوكب 
(ج 1. ص ۰219 ب 9( الذي يذكر له كذلك تفسير القرآن ومُتشابه القرآن. 
ویحیل على طبقات الم cuil‏ والفرق بين الفرق وطبقات المُعتزلة وغيرها. 

ذکره اللامشي في النص مرّتيّن (ف 332 و 350). Li‏ عن الثانية فانظر 
البيان السابق. UT‏ عن الأولى فکان ذلك عند فوله بعدم الاجماع ولکن 
بالحجّة فقط إذا نص البعض وسكت البافون لغیر سبب مقبول. 


وهو عبد السلام بن أبي عليء السابق الذکر. وتوفي في 321/ 933 . 
وهو آخر المُعتزلة مِمّن ترکوا LA‏ مُباشراً في الفکر EN‏ وکان له تلاميذ 
يُسمّون LE‏ أو 33 حسب آعدائهم. كما كان له تأثیر في الشيعة» 
بینما كان أهل SI‏ يقاومونه . ولم يصلنا شيء من تالیفه وما نعرف عنه الا ما 
نقلّه عنه خصوم المعتزلة. واشتهر بقوله في الأحوال في طرحه لقضيّة صلة 
الصّفات بالذات الإلهيّة؛ فلقد أبرز المُعتزلة وخاصّة منهم أبو هاشم معنى 
التوحيد إلى حدّ تعطيل حقیقة الصفات فاعتبروها مُجرّد تسميات واستخدموا 
لذلك المعنى النحويّ لحال الفعل بالنظر إلى الفاعل لتحدید حقيقة 
المُتصورات الذهنية وبالتالي حقيقة صفات اللهء أي أن الحال - كما بين ذلك 
في ما بعد فشر الدين الرازي ‏ هي في أذهاننا معنى الفكرة» أي آنها وسّط بین 
الوُجود وعدم الوجود. وتبتى أبو هاشم أيضاً نظريّة الکشب فأدمجها من أتى 


217 


بعده من المُتكلّمين في آفاقهم الذهنية الخاصّة كالأشعري والباقلاني والجويني 


انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط . 2 (2) .8.1 بقلم ل. 
فازدای L. Gardet‏ وبعنوان Al-Djubbâ'i‏ 


وانظر كذلك ف. سزکین في تاريخ الثّراث العربي (ج ۰2 ص 409 
و 410« ر 16) لإحالاته على بعض کتب علم الكتاب التي تفید للتعرّف على 
نتف من آراء أبي هاشم . 
ب الحتصاص: 

ذكره اللامشي في Dal‏ (ف 238( على أنه من مشايخ العراق مثل 
الکرخي ونسّب إليهم قولا يُشاركهم فيه أكثر المُتأخرين من دياره ‏ أي ما وراء 
الٹھر - مثل الدبوسي ومن تابعه من عامّة المُعتزلة ویتمثل في وُجوب العمل 
والاعتقاد بالعموم في حق À‏ فرد. 


وهو آحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجَصّاص» نسبة إلى العمل 
بالجَصّ والطلاء به. ولد في 917/305 في مدینة GI‏ وبها تكوّن ثم غادرها 
في سِنْ العشرين إلى بغداد حيث لقي أبا الحسن الكرْخي وتتلمذ عليه حتى 
وفاة الشیخ في 951/340 فاخذ مجلسه في التدريس في 344 بعد فترة كان 
Gate‏ فيها عن بغداد فشغل مكانه أبو علي الشاشي . وتوفي في بغداد في 
981/370- ويُطبق المصادر على التنويه بتقواه وورعه وژهده حى à‏ طلب 
لقضاء القضاة مرّتيّن فامتنع. dés‏ الحنفيّة ویعدّونه من الخلف بالنظر إلى 
السّلّف من زمان أبي حنيفة ثم محمد الشيباني. فكان يُعتبّر إمام أصحابه في 
عصره فیّدرجونه ضمن الطبقة الرابعة منهم» طبقة أصحاب التخريج من 
المُقلّدِين. 
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وقد اشتملت مُولّفاته على شروح لکتب أبي حنيفة ومن بعده كالشيباني 
والطحاوي والخْصّاف والكزخي ثم على مُختصّراتها. وله كذلك كتاب في 
أصول الفقه يُسمّى الفُصول ويُرجّح أن يكون آخرٌ ما Cf‏ قبل أحكام القرآن بل 
يُمكن اعتبارهما کتاباً واحداً إذ قدّم الجَصّاص نفسّه الأوّل كمُقدّمة للثاني. وقد 
تشر أحكام القرآن في اسطنبول في 1335 1338 ه تم في القاهرة في 
7 ه. U‏ الفُصول نشرت في الكويت في 1985/1405 ولم يصلنا 
منها ال الأجزاء الثلاثة الأولى» ولعلّها كلّ ما صدر. انظر تمهيد المُحقٌّق 
عجيل جاسم النشمي لنشره لكتاب أصول الفقه المُسمّى الفْصول للأصول. 
ج 1ء ص 7 إلى 37. 


وانظر كذلك ف. سزْکینْ في تاریخ الثّراث العربي (ج 2ء ص 95 
و 96 ر 23) فبه ما يُفيد عن gl‏ العديدة التي وصلتنا من كتابي أحكام 
القرآن ,5 أصول الفقه. وفيه كذلك حديث عن شرح الجامع الكبير 
للشيباني بقلم الجَصّاص وعن النّسخة المصرية التي وصلتنا منه (المصدر 
ذاتەء ج 2ء ص 57). 

وفي فصل دائرة المعارف الإسلاميّة. ط . 2 (2) .8.1 بعنوان 
5 ۸۱-1 کد EU‏ أ. سبيسٌ à! 0. Spies‏ قد وصلنا مخطوط شرحه 
للمُختصّر للطحاوي وکذلك مُقتطفات له من کتاب اختلاف الفقهاء للطحاوي 


# 


أيضا . 


— الحليمي : 

ذكره اللامشی فى نصّنا (ف 91) على أنه من أصحاب الحديث من 
Jin‏ القلانسي والإشفراييني والقال الشاشي ونسّب إليهم قولاً في اعتبار 
صُور الیبادات ومقاديرها وهيثاتها وما يميل إليه الطبع لدُعاء الشرع إيانا إليه 
حسّناً شرعاً لا عقلاً وطبْعاً. وفي ترجمة له للذهبي في تذكرة الحُفاظ (ج ۰3 ' 
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ص 1030 و ۰1031 ر 958( أبو عبد الله الخسین بن الحسن بن محمد بن 
حليم البّخاري الشافعي» يعتبّر ارئیس أهل الحديث Les‏ وراء النهر» بل امن 
أذكياء زمانه ومن فُرسان النظر». آخذ عن أبي بكر القغال وغيره. ولد سنة 
8 بجُرجان - حسّب ما قيل - الا أله نشأ ببُخارى ولعله ولد فيها. له 
من التصانيف ما اعتبره الذهبي مُفيداً. وحدّث عنه قوم منهم أبو عبد الله 
الحاکم . توفي في 1012/403. ويروي عنه الذهبي في ترجمته وبإسناد غير 
pat‏ حديثاً للنبي - يكل -: لصّاحب القران دَعْوَةٌ مُسْتَجابَة. إلا أن بعض 
المُحڈثین كنوح الجامع ترك حديثه. 


وانظر كذلك ف. سكين في تاريخ الثراث العربي (ج ۰2 ص 283 
و ۰284 ر 17( والذي يعتبره أنبه المُتكلّمين في بلاد ما وراء النهر بالإضافة 
إلى شافعيته . ویحیل لترجمته على Eu‏ من المصادر والمراجع من أهمّها 
طبقات الشافعية للسّبكي. وید من اثارہ المخطوطة والمحفوظة المنهاج في 
شعب الإيمان واثنيّن ممّا سمّاه مُختارات ومُختصرات . 
— أبو حنيفة: 

ذكره اللامشي في النص مرتبن الأولى (ف 191) لقوله: إن لا غذر 
لأحد فی جهله بالله وذلك لما يُشاهد من خلق السماوات والأرض. وهو قول 
یخلف فيه معه عامة أصحاب الحديث كالأشعري. وفي الثانية (ف 413) لما 
LS‏ إليه من قول عن إصابة کل مُجتھد وان كان الحقّ عند الله واحداً. 

وهو التُعمان بن ثابت المُتكلّم ومُؤسّس المذهب المشهور. ولد حوالي 
699/80 وتوفي في 767/150. وهو لا يحتاج إلى تعريف ویْمکن الرّجوع 
بشأنه إلى مقال ي. شخت Schacht‏ .1 وعُنوانه Abû Hanifa‏ في دائرة 
المعارف الإسلامية» ط. 2 (2) .۳.1 وكذلك إلى شرح الكوكب (ج 1ء 
ص ۰151 ب ٠)3‏ وأخيراً إلى تاریخ الئراث العربي لسرْكينْ (ج 2ء ص 31 
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إلى 8ء ر 1( فجميعها تفصيل القول في حياة الإمام مع بيان مصادر الترجمة 
بالإضافة إلى ما انفرد به سرْكينْ من تدقيقات في بیان آثار أبي حنيفة مع ذکر 
المخطوطات التي وصلت إلينا لكل واحد منها. وقد أحصى منها 19 مُوْلّفاً. 


- الدّبوسي (القاضي الإمام أبو زید) : 

ذكره اللامشي ست مرّات في هذا النص ولم يُعمّن نسبته Lis‏ يُطلق 
عليه الكنية مسبوقة غالبا بالقاضي الإمام . والمرّات هي : قوله في دلالة النص 
(ف 52) وفي تناول الجنس JAN‏ (ف 225) وفي وُجوب العمل والاعتقاد 
ہالموم في JS Ge‏ فرد (ف 238) وفي جواز تخصیص الهلة (ف 1) وفي 
els‏ الخاص على العام في جميع القصول (ف 1 وفي تقديم القياس على 
المُستنبّط من دليل مقطوع به على غيره (ف 405(. وهو عبدالله - أو 
یداه بن شم بن عيسى الدبوسي» نسبة إلى بوسة وهي بلدة بين بُخاری 
وسمرقئدء كما يُذكّر بذلك القرشي» صاحب الجواهر المُضيّة (ج 2ء 
ص 499 و ۰500 ر 901). ويُوكّد ف. سزکین في تاريخ الثراث العربي 
(ج 2ء ص 116 إلى ۰118 ر 27) UT‏ لا نعرف شيا بُذکر عن حیاته سوی 
أنه كان يشتغل بعلم الخلاف بين المذامب | إلى Le‏ ابن خلکان 
) 1282/681( اعتبره في وفیّات الاعیان سس هذا العلم» هذا بالرغم 
من كتب المصادر التي يُحيل عليها وهي du‏ وکتب المراجع وهي ثلاثة . 
LE,‏ أن القرشي ( 1373/775) اعتبره هو أیضاً وبعد ابن خلکان اول 
من وضع العلم المذکور؛ بل الذي أبرزه إلى الؤُجودء وعدّه ‏ كذلك ونقلاً 
عن السمعاني - من كبار الفقهاء ء الحنفيّة وممّن یُضرّب به المثل . وتوفي في 
1039/430. 


وقد أحصى له سرْكينْ خمس مخطوطات مع الإحالة على دور الکتب 
التي تحتفظ بها وهي الأمد الأقصى ثم تقويم الأدِلّة في أصول الفقه ثم تأسيس 
201 


النظر (أو النظائر) فی الخلافيّات الفقهيّة» وقد طبع بالقاهرة في 1320 ثم 
كتاب الأسرار (والتقدیم للأدلة) وأخیراً كتاب التعليقة في مسائل الخلاف بين 


الأئمة. 


انظر أيضاً ج. مفدسي في أطروحته ابن عقيل وإحياء الإسلام EN‏ في 
القرن الحادي عشر (الخامس للهجرة) ص ۱۷۸ إلى ۰180 فهو مُفيد لبيان 
تأثير الدبوسي في ابن عقيل الذي لم LAS‏ له أن يعرف الامام الحنفي فهو 
مولود في 1 أي سنة بعد وفاة الدبوسي» ولکنه يذكر في كتاب الفنون 
ومرّات عدة كتاب الأسرار ويُدقق أنّه حفظه مع شيخه أبي عمر الفقيه. وهذا 
یا على أنّ هذا الكتاب الذي اشٹُھر به الدبوسي كان له ذیوع في بغداد كباقي 
مُؤلّفاته ون لم SX‏ عنه زيارة هذه المديئة فضلا عن الإقامة بها. ویفیدنا 
us‏ - بالاعتماد على بُروكڵمان - أن للدبوسي النظم في الفتاوی. ویدقق 
القول في التّسبة فیرجعها إلى دبوسيّة وهي قرية من مقاطعة الصغد بين سمرقند 
وبخاری . Si,‏ بان القرشي پذکر دبوسة» وقد علق الناشر للجواهر 
«ail‏ ع.ف.م. الحلو في ب 5 من ص 500 من المصادر المذکورة: 
«كذا في النسخ؛ وفي الأنساب و اللباب و معجم البلدان: دوسية». 
au -‏ (أبو الحسن) : 

ذکره اللامشي في Gal‏ (ف 413) على أنه من مشایخ سمرقند ونسب 
يهم جما ول في أن المجتهد ثصیب في اد وعلى كل حال: أصاب 
الحق أو لم یسب 

وهو علي بن سعيد. وفي الجواهر La‏ (ج ۰2 ص 570 و 571؛ 
ر 973) ذكر القرشي أنه من كبار مشايخ سَمرقّند ومن أصحاب الماتريدي 
الکبار . ونسبته ثرجم إلى قرية من قری سَمرتند. والخلاف بینه وبين إمامه في 
مسألة المُجتهد إذا أخطأ في إصابة الحق؛ فهو مُخطیء عند الامام ومُصيب 
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لدی الرستغفني . ویذکر القرشي برأي أبي حنيفة : کل مجتهد مُصيب والحق 
عند الله واحدا؛ ويفسّر هذا القول هكذا: «معناه أنه مُصيب فى الطلب وان 
أخطأ المطلوب». 


وله إرشاد المُهتدي ثم الزوائد والفوائد «في أنواع العلوم» (ن.م.) كما 
له ذكر في الفقه والأصول في کتب الحنفية . 

وانظر آیضاً سزكينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2ء ص 381 و 4382 . 
رقم 3): الرُسْتغفانی: مع بیان تاريخ وفاته المُحتمّل وهو 961/350 والاحالة 
على خمسة مصادر ہما فيها الجواهر المُضیّة وذكر ما وصل إلينا من آثارہ 
المحفوظة في مكتبات اسطنبول وهو الأسئلة والأجوبة. 
ب الشافعي [الإمام]: 

ذكره اللامشي ست عشرة مرّة (انظر فهرس الأعلام لتدقيق فقرات 
الإحالة) وهو طبيعيَ في كتاب أصول فقه حتى وان أله حنفي. وفي مرة 
واحدة (ف 350( يذكره على أنه من أصحاب الحديث. 

وهو آشهر من أن يُعرّف بهء فهو مُؤسٌس المذهب المنسوب إليه 
وواضع علم أصول الفقه في السالة وقد توفي في 819/204. وثفضل 
الاكتفاء بهذا محيلين على دائرة المعارف الإسلاميّة» ط . 1-(1) EL‏ في 
مقال و . W. Heffening Sa‏ بعنوان 41-5888691 فهو مُفيد لمن يرغب 
التدقيق في حياة الإمام وفكره وآرائه ومدرسته. ولمن يُريد مزيد التعذف على 
آثاره التي وصلت إلينا واحتفظت بها المكتبات والخزائن في مخطوطات 
«ide‏ حیل على ف. سرْكينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج ۰2 ص 165 إلى 
6) الذي أحصى منها 17 gt‏ 
— شُرَيْح [بن الحارث بن قيْس القاضي الکندي الم آبو أميّة] : 

وفي الاستيعاب (ج 2 ص 701 و ۰702 ر 1172( 653$ ابن عبد 
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البرّ وفاته بسنة 706/87 عن مائة سنة. وفي الاصابة (ج ۰2 ص 146« 
ر 3880) اختلاف في التأريخ . 

من الكوفة والیها ينسّب Lis‏ من المخضرمین . ویعتبره ابن حجر ثقة 
ولا یت في آمر صضحبته للنبي AE.‏ ولا يُدقق تاريخ وفاته فیجعله قبل 
الثمانين أو بعدها إلا أنه يُدرجه في المُعمّرين فقد مات عن 120 سنة أو أكثر 
بعد أن حكم ‏ حسّب بعضهم ‏ سبعين سنة. انظر تقريب التهذيب» (ج 1ء 
ص ۰349 ر 51). 

Li‏ الذهبي في تذكرة الحُفاظ (ج 1ء ص 59ء ر 44) 6535 وفاته في 
8 أو 897/80 و 699 ویذکر استقضاء عمر ایّاه على الكوفة ثم علی فمّن 
بعده. وفي نصنا ینقل اللامشي (ف 315) کتاب عمر إليه في القضاء بالکتاب 
ثم بالشنّة ثم بالرأي. ويُضيف الذهبي أن القاضي حدّث عن عمر ges‏ 
وابن مسعود كما حدّث عنه الشعبي والنخعي وعبد العزیز بن رفيع ومحمد بن 
سيرين. وما يُؤكده من استعفائه من القضاء قبل سنة من موت الحجاج 
(_ 714/95) پدعمه قول ابن حجر عن طول مذة حكمه. 
س [الشيّباني] محمد [بن الحسن]: 

ذكره اللامشي ثلاث مرات: الأولى (ف 196) مقروناً بالشافعي ونقل 
عنهما أن dl‏ يجب على التراخي وذلك ضمن الحدیث عن موجّب الامر 
المُطلّق عن الوقت أعلى الفور هو pl‏ على التراخي» والثانية (ف 308) إذ 
نقل عنه أن الحديث إذا آلکره (Ga AN‏ عنه لا یُوجب ضعفاً لاحتمال أن يكون 
نسیه» والثالئة (ف 409) في رواية انفرد بها تجیز تقليد المُجتهد من هو أعلم 
a‏ في الشرعیّات . 

وهو آشهر من أن یعرف بهء إذ هو أحد مُؤسّسي مذهب آبي حنيفة 
ونكتفي بالتذکیر ہما يُفید عن اسمه فهو عبد الله محمد بن الحمّن بن قَرْقَد 
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الشيباني ثم عن ولادته بمدينة واسط في 2 ثم عن سماعه من أبي 
حنيفة في الكوفة منذ KA als‏ وتائرہ بمذهبه القائم على الرأي خاصة 
وكذلك سماعه من أبي يوسف ومن غيره كسفيان الثوري والأوزاعي وخاصة 
مالك بن أنس الذي أخذ عنه المُوطاً في رواية لها مكانتها البالغة عند الحنفيّة 
خاصّة. ومن المفید أن نذكر بصلته بالخليفة هارون الرشيد الذي ولاه قضاء 
الرقة لمّدة قصيرة في 796/180 ثم قضاء خراسان في 805/189 وهي السنة 
التي توفي فيها . وأخذ عنه الشافعي وکان des‏ 


انظر ف. سرْكينْ في تاريخ الثراث العربي (ج ۰2 ص 52 إلى 73؛ 
,4( لنظرة سريعة عن حياته ثم للقائمة الطويلة من المصادر والمراجع 
للتعريف بالشيباني وأخیراً لاثاره العديدة التي ذكر منها ما لا يقل عن 34 
مُؤلَّمآ قدّم لمُعظمها ما وصلنا من مخطوطات محفوظة ومعروفة. 
ب ابن عبّاس [عبد Cdt‏ : 

ذكره اللامشي في Gal‏ بمناسبتین الأولى (ف 236) لاحتجاج 
الصحابة عليه في تحريم ربا النقد بعموم الحديث: الحنطة بالحنطة» والثانية 
(ف 333 و 337( بما روي عن خوفه من عُمر وإمساكه عن مُعارضته إذ کان 
لا يرى العوّل في الفرائض» مثلما كان يراه الخليفة . 

وهو آشهر من أن GS‏ به فنكتفي ہما LE‏ عن اسمه ‏ فجذه عبد 
المطلب فهو إذاً ابن عم النبي - بلا ۔ ثم عن ميلاده ‏ فقد سبق الهجرة ة HE‏ 
سنوات - ثم عن وفاته HU‏ سنة 088/68 عن سبعین سن أ أكثر قليلا 
حسب بعض الروايات التي توصله إلى 74. ويُعتبّر أحد السّتة المكثرين من 
التواية لحدیث النبي وكان يُفقّه الناس. ويُروى أن عمر كان يقرّبه ويشاوره 
كما لو كان من جلة الصحابة. وفي La‏ (ف 333) ۔ كما مر بنا منذ قليل - 
نش اللامشي رواية عن رأي لابن عباس مُخالفِ لرأي عُمر الخليفة كتمه عنه 
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خوفاً من دِرتہء حسّب ما صرّح به المعنيّ لتعليل صمته؛ ولا یری مُولَفنا 
de‏ في هذه الرّواية لما اشتهر به عُمر من اللين في قبول الحق» حتّی من 
النساء حسّب تعبیره. 

انظر دائرة المعارف الاسلامية ط. 2- )2( .8.1 مقال ل. LS‏ 
فافلياري Veccia Vaglieri‏ .1 التي تورّخ وفاة ابن عبّاس بسنة 886/66. 
وانظر La‏ شرح الکوکب (ج ۰1 ص ۰97 ب 3) الذي بُحیل على الاصابة 
و الاستیعاب و شذرات الذهب و طبقات il‏ و تهذیب الأسماء 


out, 


العمران: 

ذكرهما اللامشي في النص مرّنين (ف 67 و 307) للتمثيل لحسن 
السيرة مع تقيبدهاء فسيرة العُمَريْن حسنة ولکٹھا لا تتبّم على الأطلاق. 

والمعنيّ بھما عُمِرٌ بن الخطاب وهو أشهر من أن يُعرّف بهء وقد سبّق 
أن نبهنا على LU‏ لا ُترجم لمن لا يحتاج لتعريف NS‏ محمد - ل - وبقيّة 
الأنبياء والژُسُل وكذلك الخلفاء الراشدين. 

وثاني المُمریٔن هو عُمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحَکم؛ أبو حفص 
الأمري القرشي» أمير المُؤمنين. ولد بالمدينة زمنّ يزيد بن مُعاویة ونشأ 
بمصر في ولابة أيه عبد العزيز عليها. وتولى الخلاقة الأموية من سسنة 
9 إلى ۰101 سنة وفاته عن أربعين عاماً. وتذكر رواية أنّه مات 
مسموماء سقاه السمٌ غلامٌ له كان يسعى وراء العطاء الوافر والعتق من أقارب 
عُمر الذين تبرّموا به لتشديده عليهم وانتزاع كثير ممّا في أيديهم. وعلى JS‏ 
فكان يُضرب المثل بعدله وژهده» حتی ليُذكّر مقروناً بغمر بن الخطاب» كما 
في نص اللامشي في حديثه عن سئة العُمريّن (ف 67 و 307). وعذه 
الشافعي خامس LAN‏ الراشدين. وكان في أوّل أمره في إمارته على المديئة 
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في خلافة الولید لا پُذکر بکثیر عدل ولا رھد ولکته تبڈل LS‏ استخلف. 


وکان عالماً فقيهاً عارفا بالسٌنن تا de,‏ في الذین حدّث عنه ابنه 
عبد الله والژهري وأيّوب وأبو سَلّمة بن عبد الرحمان الا أن جلمه لم ینتشر 
لقرب موته من موت شيوخه؛ ذلك آنه حدّث عن أنّس بن مالك وسعيد بن 
المُسيّب وعُبيد الله بن عبد الله بن غُتبةء وکلهم قد ٿوي في 711/93 أو 
4 . انظر تذكرة الحفاظ للذهيي (ج 1 ص 118 إلى 1 ر 104). 


_ العَثبّري À)‏ بو الحسن): 


يذكره اللامشي في هذا النصل على أنه من المُعتزلة (ف 414( وينسشب 
إليه تولا في أن JS‏ شجتهد ثصیب في العقليّات EN‏ الحقّ فيها حقوق وذلك 
خلافاً لما يراه المؤلّف وأصحابه من الحنفيّة من أن الحق فيها واحد وان 
المُجتهد فيها يُخطىء ويّصيب (ف 412 إلى 414). وينسّب إليه الشيرازي 
1083/476) في شرح المع (ج 2ء ص 1043« ف 1190) قولاً قریباً 
من هذا: ١كل‏ مُجتهد مُصیب في [ص 1044] أصول الديانات». UT‏ الغزالي 
( 1111/505) فینشب إليه في المُشتصفى (ج ۰2 ص 107) قولاً قريباً من 
نصّنا بل حتّی أشذ قرباً: كل مُجتهد مُصيب في العقليّات كما في الفروع». 


انظر عنه ش. Ch. Pellat À‏ في الوسّط البصري وتكوين الجاحظ 
(ص ۰290 ب 8 ثم 6 و 117) حیث ذكره من قضاة البصرة من سنة 
774/157 إلى 782/166 وأرّخ وفاته بسنة 784/168 أو 785. والمهم 
له ذکرہ باسم کید اله بن لسن ا ينما هو عند مازي داي 
تاریخ الطبري وعلی تکامل لابن لیر وعلی کتاب ۳ لليعقوبي وعلى 
طبقات ابن سعد وعلى كتاب تهذيب الأسماء للنوّوي. 
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ب عيسى بن أبان : 

ذكره اللامشي في النص مرّتيْن» الأولى (ف 294) في قوله: إن جاحد 
خبر التواثر يُضلّل ولا يُكمّره وتصحيح اللامشي لهذا القول» والثانية 
(ف 403( بمُناسبة تعارُض خبرین في النفي والإثبات وإقراره هذا التعارض 


وطلبه الترجیح بشيء آخر. 


وهو این صدقت أبو موسی التاضي الحنفى . كان من أصحاب الحدیث 
محمد بن سماعة , PE‏ تلميذه أبو حازم على سخائه كما انی العلحاوي 
على سْموّه في الفقه وفي القضاء في زمنه . وفعلا تولى قضاء العسکر ثم قضاء 
البصرة وتفقه عليه أبو خازم القاضي. وذهب هلال بن أميّة إلى أنه ليس في 
الإسلام قاض أفقه منه. وله کتاب الحجخ و خبر الواحد و إثبات القياس 
و اجتهاد الرأي. مات بالبصرة سنة 836/221. 


انظر شرح الكوكب (ج ۰3 ص ۰376 ب 1) الذي يحيل إلى الفوائد 
Tel‏ و تهذيب الأسماء و الجواهر الحُضِيّة و أخبار أبي حنيفة وأصحابه 
و تاريخ بغداد وغيرها. 


ونضيف إلى القائمة ميزان الاعتدال للذهبي (ج 2ء ر 2466( الذي 
يُؤكد أنه ما علم أحداً ضعَفه ولا وتقه. وكذلك ثحیل على ف. سرْكينْ فى 
تاريخ الٹراٹ العربي (ج ۰2 ص 275 ر 9) وفيه تدقيق مُدة القضاء على 
البصرة وهي الأحد عشر عاماً الأخيرة من حياته وذكر nl‏ الصغيرة من آثاره 
وهو مخطوط وصل إلينا وإحالة على كتاب الأصول للسرّخسي حیث تُوجد 
اقتباسات من كُتبه الخمسة الأخرى التي عرض لها ابن النديم في الفهرست . 
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ے القاشاني ابو بكر ]: 

هو من المُعتزلةء كما يُؤكد اللامشي في هذا النص (ف 338) وقد 
ذكره حذو التظام ونسب إليهما قولا في أن «الإجماع ليس Lu‏ قطعاً» وإنّما 
اهو Ge ie‏ وجوب العمل». وكذلك أحال عليه كمُعتزلي الباجي في 
pes‏ (ص ۰334 ف 304). ویدعی أیضاً بالقاساني» كما ورد في كثير 

ن کتب الاصول. ویری مُؤلف فصل دائرة المعارف الإسلاميّة,» ط . 2 - ٤.1.‏ 

(2) ج. کلماه Calmard‏ .ل (كلمة کاشان (Käshân‏ آن: کاشان و : قاشان» 
و : قاسان» کلمات ثلاث لمدلول واحد وهي مديلة في «الجبال» على الطریق 
الرئيسيّة القديمة التي تشق إيران الؤسطى من الشمال إلى الجنوب؛ وهي 
مر كز شهرستان من المقاطعة الؤسعلى (أستاني GS‏ 

وهو محمد بن إسحاق . كان داودياً في أوّل أمره ثم خالف داود في 
مسائل كثيرة من الفروع والأصول فانتقل إلى مذهب الشافعي وصار من 
أعلامه والمتقدمين فيه عند أهل النظر . وله كتاب في الرد على داود في إبطال 
القياس ثم کتاب إثبات القیاس ثم كتاب الفتيا الكبير ٹم كتاب أصول الثُتیا. 

انظر المحصول (ج ۰2 ق 2ء ص ۰32 ب 1) وفيه إحالة المُحقق على 
الفهرست (قاشاني) وعلی طبقات الفقهاء للشيرازي (قاساني). ويذكر 
الشيرازي (ن.م. بتحقيق إ. عبّاس» بيروت 1981/1401 ص 176) رذا 
على القاساني كتبه أبو الحسن بن المُغلٰس وسماه القامع للمُتحامل الطامع . 
۔۔ القفال الشاشي : 

ذکره اللامشي ذ فى النص (ف 91) ضمن أصحاب الحدیث من آمثال 
القلانسي والإشفراييني والحليمي ونسّب الیهم جميعاً قولا مُفاده أن صور 
العبادات ومقادیرها وهیثاتها وما یمیل إليه الطبع لدعوة الشرع إيانا إليه حسّن 
شرعاً لا Se‏ وطبعا. 


وهو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال. ولد في 
شاش سنة 904/291. والمذكور في مُعجّم البكري (ج 13 ص 775 
و 776) أنه من بلاد الثرك ثم إضافة عن محمد بن سهل الأحول: ١يجمع‏ 
كُوَراً من کور MOULE‏ وعلى JS‏ فقد رحل الشاشي Ne‏ بين نواحي 
خراسان ثم تحوّل إلى الشام والعراق في طلب العلم. وكان Last‏ في الفقه 
والحدیث والأدب واللّغة. ويذكره اللامشي في هذا النصّ (ف 91) على أنه 
من صحاب الحديث» كما مر بنا. وقد تتلمذ على الطبري» صاحب التفسیر 
والتاریخ. وفي العقيدة قد يكون في JS‏ أمره مُعتزليَاً ثم انضمّ إلى الأشعرية . 
seuls‏ أنه يُعتبّر مُؤسّس الطريقة الشافعية الخُراسانيّة» حسّب عبارة ج. 
مقدسي في ابن عقيل (ص ۰197 ب 4). والمعلوم أن مذهب أبي حنيفة كان 
السائد هناك حتی ذلك العصر. وعاش في نیسابور وبخاری. وممّن تتلمذ 
عليه الحاكم النيسابوري وأبو عبد الله بن منده وأبو عبد الرحمان AE‏ 
ويرى ف. سرْكينْ في تاریخ الثّراث العربي (ج ۰2 ص 187 إلى 189) أنْ قد 
ساعد على شهرنه قصيد هجاء رد به على هجاء pes al‏ بیزٌلطةء نیکیفورسن 
فوكاسل» بتوجيهه إلى الخليفة المطيع لله. وئوفي القفال في شاش في 
976/365. 

انظر ف. سزکین في المصدر المذكور أعلاه حيث یقدّم نبذة عن حياة 
الشاشي ومجموعة صالحة من کتب المصادر والمراجم وإفادات عن آثاره 
الثلائة وعن المخطوطات التي وصلت فيها إلينا. 
- القلانسي (آبو العبّاس): 

ذکره اللامشي (ف 91) على أنه من أصحاب الحدیث. وقد مر بنا منذ 
قلیل في بیان : القفال الشاشي» كما مر بنا من قبل في بيانّي: الاسفراييني 
و: الحليمي» ما یُسّب إليهم جمیعاً من قول حول التحسین الشرعي والعقلي 
والطبعي. ولم نقف على ترجمة في ما بين أيدينا من كتب التراجم والطبقات 
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والسّير. وفي دائرة المعارف الاسلامیّة» فصل ابن كلاب Kulläb‏ ه16 من 
الطبعة الثانية (2) .۲.1 ذكر ج. فان اس Van Ess‏ ۰ أحمد بن عبد الرحمان 
القلانسي من الرّيّ ضمن من أحيى آراء ابن كلاب بعد أن ُسیت وشاركه في 
عمليّة الإحياء معاصره أبو الحسن الأشعري. 
۔۔ كتاب المنتقی : 

ذکره اللاهشي في النص (ف 191( کمصدر روی منه قول لابی حنیفة 
يُفيد أن لا عذر للانسان في جهله بالله وذلك لما يُشاهد من خلق السماوات 
والارض. 


وفي كشاف الظنون لحاجي خليفة (ج ۰2 ص 1851 و 1852) ide‏ 
pu LES‏ المُنتفى. وأقربها احتمالاً هو المُنتقى في فروع الحنفيّة للحاکم 
الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيداً سنة 
4 ويُؤكٌد حابّي خليفة أن فيه نوادر من المذهب وأنْ الکتاب 
مفقود في هذه الأعصار» نقلاً عن بعض العُلماء. وينقّل عن الحاكمء 
صاحب الكتاب» قوله: «نظرت في ثلاثماية جزء (مولف) [ص 1852] مثل 
الأمالي والنوادر حتّی انتقیت كتاب المُنتقى». 


ب الکرامية: 

ذكرهم اللامشي في النص (ف 108( لمخالفتهم إياه في التفريق بين 
إرادة الله ومشيئته إذ يعتبرون الأولى صفة أزليّة له والثانية صفة حادثة في ذاته 
القدیم . 

وقد ازدهرت هذه الفرقة الكلاميّة فى الجهات الوسطی والشرقية من 
العالم الاسلامي وخاصّة في النواحي الإيرانية» وذلك من القرن الثالث 
الهجري حتى الغزوات المغوليّة. 


ولد مُوسسهاء أبو عبد الله محمد بن كرّامء حوالي 806/190 في 
سیشتان ومنها انتقل إلى خراسان في طلب العلم وتنقل لذلك بين نيسابور 
وبلخ 3535 وهراة وروی الحدیث عن غير ثقاة فائهم بوضعه فصل الترغیب 
والترهیب . وبعد أن جاور في مكة خمس سنوات رجَم إلى نیسابور بعد أن 
عزج على ll‏ ثم تحوّل إلى سیستان حيث تقشف وتزهد وأخذ ینشر 
طريقته التي عرّضها في کتابه عذاب القبر فطرده والي سیستان لإثارته عامّة 
الناس وشجن في نيسابور إلى سنة 865/251 ثم غادرها إلى ol‏ حيث 
توفي في 255/ 869 . 

واتهمه أعداؤه بالتجسيم والتشبيه. وكان له قول في عدل الله مُعتدل إذ 
لا يُببح قتل الأولاد ولا الكفار لجواز إسلامهم عند بلوخ سن الوُشد أو في أيّ 
سن من حياتهم . وكان fa‏ علا ومُعاویة کامامین وفي وقت واحد» تجب 
طاعة JS‏ واحد منهما على أنصاره» وان کان الأوّل إماماً حسّب EU‏ والثاني 
مُستحوذاً على الإمامة BAL‏ 

انظر التفاصيل عن الكراميّة مع الاحالات على العديد من کتب المصادر 
والمراجع في دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (2) .8.1 فصل Karrâmiyya‏ 


بقلم س . أَبوسْوُورثٌ .C.E. Bosworth‏ 


AS -‏ (أبو الحسن): 

ذكره اللامشي في Gall‏ سبع مرّات وفي بعضها ضمن أصحاب 
الحديث أو مشايخ العراق؛ الأولى (ف 127) لاختياره أن المُشترك لیس 
بعامٌ» والثانية (ف 195( في موجب الأمر المُطلّق عن الوقت dl‏ على الفورء 
وفي الثالثة (ف 238( في وُجوب العمل والاعتقاد بالمُموم في حقّ كَل فردء 
وفي الرابعة والخامسة (ف 244 و 247( في العام إذا حص منه البعض يبقى 
مجازا في الباقي ولا يبقى حجف في السادسة (ف 306( في قول الصحابي : 
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إذا أمرنا بكذا. . » لا يكون 222 لاحتمال أن يكون الامر من الؤُلاة والائمت 
وفي السابعة (ف 403( في اختلاف الخبریٔن في النفي والإثبات واعتبار المُثبت 
أؤلى. | 

وهو عُبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الحنفي» أديب وفقيه واسع 
العلم والٌوایةء مُحدّثء انتهت إليه رئاسة الحنفيّة وتفقه عليه أبو بكر الرازي 
وأبو عبد الله الدامّغاني وأبو علي الشاشي وأبو القاسم علي بن محمد 
التنوخي. له مُصتفات في قُروع الفقه الحنفي. وقد توفي في بغداد سنة 
0 انظر عنه تاج التراجم ص 39ء ر ۰115 وكذلك مُعجم LES‏ 
ج 6 ص 239. 

وفي شرح اللمع 8 2 ص 1172( ذکرہ الشيرازي ست عشرة مرة 
وفي غالب الأحيان على آنه من أصحاب أبي حنیفةء كما ذكره الباجي في 
الإحكام Le‏ مرّات؛ وكلا الذكريْن يُؤكد قيمة الكرخي في أصول الفقه كما 
يُؤكٌدها ذگر اللامشي له في هذا النصض سبع مرّات. 

وفي شرح الكوكب (ج 1ء ص ۰50 ب 2) وصف للکزخي بالژهد 
والورع والصبر على العسر وبيان وُصوله إلى طبقة المُجتهدين. وفيه أيضاً 
تذكير بت أي المُختصّر ثم شرح الجامع الكبير ثم شرح الجامع الصغير ثم 
رسالة في الأصول . وفيه كذلك إحالات على الفوائد البهيّةثئم شذرات الذهب 
ثم الفتح المبين» بالإضافة إلى تاج التراجم السابق الذكر . 

وفي الجواهر المضيّة (ج 2 ص 433 و 434 ر 894) مثل ما سبق 
مع إضافة إصابة الكرْخي بالفالح في اخر حياته ورغبة سیف الدولة الحمداني 
في صلته وموت الشيخ قبل وُصول الصّلة. 

- المائريدي (أبو منصور) : 
ذكره اللامشي في النص عشر مرات وفي مواضيع عِدّة ناقلاً عنه أقوالاً 
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دقيقة ومُفصلة ويصعب الإلمام بها في هذا الہبان القصیر؛ مما دك على أن 
مُوسّس العقيدة المنسوبة إليه هو شيخ في أصول الفقه أيضاً. وقد نعته 
برئيس مشايخ سمرقند (ف 157 و 239) وبأكبرهم (ف 261) وبرئيس عامة 
مشايخ الحنفیّة (ف 322) وإمام الهدى (ف 190). 


وهو محمد بن محمد بن محمود السمّرقَنْدي» مُتكلّم فقيه ومُفسٌّر حنفي 
ومؤسّس المدرسة الكلاميّة التي تدعی باسمه وهي إحدى المدرستین DA‏ 
في علم الكلام. یتسب إلى ماثريذ ‏ أو ماثریث - وهي ناحية من نواحي 
سمّرقئْد. وتتلمذ خاصّة على أبي نصر أحمد بن العبّاس العياضي, المقتول 
بين 261 و 874/279 و 892. والمُفترّض de‏ أن تكون ولادة الماتريدي 
Li‏ على هذین التاريخيْن بحيث يجعلها مُوْلّف فصل Al-Mäturidi‏ 
بدائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (2) .8.1 و. مادولّف W. Madelung‏ 
قبل 260, خاصّة أن أستاذه كان يدر علمه فلا يدل في جدل علمي الا 
بحضرته. هذا ويرى ف. خلیف في تقديمه لتحقيقه كتاب التوحيد للماتريدي 
(ص [م 2]) مع الإحالة على أ. عليّ ‏ أن المُرجّح أن الولادة كانت حوالي 
عام 852/238 SN‏ أحد آساتذته» محمد بن مُقاتل الرازي» توفي في عام 
8 وبهذا يكون الماثريدي قد عاش ما يُقارب القرن: إذ الاتفاق 
قائم على تأريخ وفاته بسنة 944/333 اللَّهُمّ إلا إذا استثنينا منه أبا المُعين 
النسّفي (- 1114/508) الذي كان يجهل هذا التاريخ كما يذكر بذلك و. 
sb‏ 


وكان يعيش حياة Lx‏ تقشف وصلاح» بل وتسّب إ إليه كرامات . وأثر في 
عصرہ فكان له تلامیل منهم أبو أحمد العیاضی» ابن شیخه أبى نصر 
معاصريه إلى من أتى بعدھم إذ ذ لب عدة ب منها كتاب التوحيد الذي اهر 
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منذ قليل إلى نشره على Ge‏ ف. خليف مع مُقدّمة مُفيدة خصّصها لحياة 
المائّريدي وأعماله (ص [م 1] إلى ص [م 7]) ثم لمُقارنة بين الماتريدي 
والأشعري (ص [م 7] إلى ص [م 26]) يتبعها تحليل مُحتوى كتاب التوحيد 
(ص pl‏ 26] إلى ص 1م 51]) شم مراجع البحث (ص [م 52] إلى 
ص [م 56]) وأخيراً حديث مقتضب عن : تحقيق النص. ولا يَشّك و. 
مادولئف في صحة نسبة الكتاب | إلى صاحبه المذكور: وإن كان الظاهر أن 
للكتاب روايات مُختلفة إذ لا نعثر في النص المطبوع على بعض تقول النسّفي 
عنه في التبصرة. 


وللماتريدي تأويل للقرآن وهو مطبوع وهو المخطوط الذي يذكره ف. 
خلیف بعنوان تأويلات أهل UN‏ ضمن قائمة مراجع البحث برقم 8. وله 
أيضاً ثلاثة نصوص صغيرة ومطبوعة وهي رسالة في العقائد و كتاب التوحيدء 
والظاهر أنه غير الحُؤلّ السابق الذکر و شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة. 
ويُلاحظ و. ادف ان AE‏ لا یذگر هذه النصوص الثلاثة وبُخئن أنها 
cui‏ بعد الماثريدي وعلى مذهبه. ويضيف أن النسّفي یشب إليه ile‏ كتب 
منها كتاب في أصول الفقه و كتاب مأخذ الشرائع - وهو الذي يُحيل عليه 
اللامشي في نصّنا هذا (ف 379)- و کتاب الجدل و كتاب أوائل الأدلة 
وغيرها من الکتب التي یرد فيها على المُعتزلة أو على الشيعة الإمامية 
والإسماعيليّة. ویلاحظ أنْ الظاهر أنّها ضاعت کلھا. 

وهذا يعني ان للماتريدي - بالاضافة إلى ترويجه آراء أبي حنيفة - نشاطاً 
ملحوظاً في مُقاومة مقالات المُعتزلة وخاضة رئيسّهم في شرق العالم 
الإسلامي» آبا القاسم خی وكذلك عقائد الكرّاميّة والحشويّة والشيعة 
وایضاً آراء النصاری والیهود وغیر هولاء وأولئك من أصحاب الملل . 


آما عن آراء الماثريدي فثحیل على الدّراستيْن الساہقتیٔن ونكتفي بعرض 
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سريع لها نستمده من مقال داثرة المعارف الإسلاميّة : فکان الماتريدي يقول 
OÙ‏ للإنسان وعلیه کذلك أن یعرف الله وأن يشكره لذلك. وکان يقول في 
قضيّة الصّفات بتأويل الآيات التي قد تحمل على القول بالتجسيم. وإن بدا 
هنا قریباً من المُعتزلة الا أن قوله «بلا كيف؟ یر به من أهل EAN‏ كما یقرّبه 
منهم أيضاً قوله بن علم الله ودرته من الصّفات القائمة بالذات . . آمّا في قضية 
القدّر فكان له موقف بين الاعتزال والأشعريّة؛ فأعمال الإنسان قد خلقها اللہ 
وأخمضعها لمشیئته؛ فهي من هذه الجهة أعمال الله ؛ إلا ها من جهة أخرى 
أعمال الإنسان وبحسّب اختياره حقیقةً لا مجازا؛ ثم à]‏ الله لا بُضل إلا من 
یعلم آنهم اختاروا طریق الضلال كما لا هدې | الا من يعلّم آتهم اختاروا طريق 
الهُدى. وبُعرٗف الماثريدي الایمان بأنّه خاصّة تصدیق بالقلب و[قرار باللسان 
بحیث أنَّ الأعمال لا دحل لها في الایمان الذي لا يزيد ولا ينقص» وان كان 
يزيد بالتجٌد والثّکرار. وكان يدحّض القول بالاستثنای أي القول: أنا مُؤمن 
إن شاء الله! وكان يرى أن الله Di‏ المُؤمن العاصي ولكن يُدخله الجنّة في 
النهاية . وكان یدحَض قول الأشعري OÙ‏ الإيمان غير مخلوق . 


انظر بالإضافة إلى ما ذکر - ف. سکن في تاريخ الثراث العربي 
(ج 2, ص 378 إلى 380) أي حديئاً Ua‏ عن مخطوطات الکتب التي وصلت 
إليناء أي تأويلات القرآن و كتاب التوحيد و العقيدة ثم وصايا ومناجاة أو 
فوائد AL)‏ الفارسيّة) ثم رسالة فيما لا يجوز عليه الوقف في القرآن. 


_ مأخذ الشرائع [کتاب]: 

ذكر اللامشي هذا الكتاب للماثريدي مرّة واحدة (ف 379) عند اختلاف 
الأصولتين في وُجوب العمل باستصحاب الحال وفي كونه حُجْةٌ في الأحكام 
الشرعيّة فنقل عنه قوله: «إلّه RE‏ على الخصم) مُضيفاً أن قد أخذ به جماعة 
من مشايخ الحنفیة . 
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وعن هذا الکتاب ء انظر البيان السابق . 
س مالك بن أنس: 

ذكره اللامشي مرّة واحدة (ف 338) بخصوص قوله: «إجماع أهل 
المدينة وحده كاف وإجماع سائر الأمصار بدونهم لا يكفي». وفي البيان 3 
من الفقرة ذاتها أبدينا رأينا فی هذا الإيجاز المُخْل بالتعبير عن موقف مالك 
الحقيقى . 

وهو إمام دار الهجرة ومُؤسّس المذهب الذي یسب إليه. له المُوطاً 
وقد وصل إلينا بروايات مُتعدّدة حاول أكثر من فقيه إحصاءها. وأشهر التي 
وردت علینا بمخطوطاتها المحفوظة في المكتبات هي رواية يحيى بن يحيى 
الليئي ثم محمد بن الحسن الشيّباني ثم ابن زياد ثم يحيى بن بکیر ثم 
سويد بن سعيد الحدّثاني ثم عبد الله EN‏ ثم أبي مُصعب الزژهري ثم 
عبد الله بن وهب ثم عبد الرحمان بن القاسم. وما زال الكثير منها يننظر 
التحقيق النقدي. وئوفي مالك في 795/179. والحقيقة آنه أشهر من أن 
يعرف به و بالمُوطا رواياته وشروحه ومسندانه والمخطوطات المُتعدّدة التى 
وصلتنا منها. 

ونكتفي بالاحالة على القاضي عياض الذي خصه في ترتيب المدارك 
(ج 1ء ص 102 إلى 279 من ط أ. بكير محمود) بأؤفى ترجمة» ثم على 
مقال ي. شخت Schacht‏ .۲ بعنوان Anas‏ .تا 1843111 من دائرة المعارف 
الإسلاميّة» ط. 2 (2) .8.1 ثم على تاريخ الثراث العربي ل ف. سزکین 
)€ 2 ص 120 إلى 2 ر 1(. 


س ابن مسعود (عبد الله) : 
ذكره اللامشى مرّة واحدة (ف 363) بخصوص بعث النبي يله إيّاه 
قاضياً وتوصيته له بان يقضي برأيه مُجتهداً إن لم يجد الحُكم في الكتاب 
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وهو ابن غافل بن حبیب» أبو عبد الرحمانء أحد السابقين إلى الإسلام 
والمُھاجرین إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وقد شهد مع النبي - ية - المشاهد 
کلها. ٿوي في 652/32. وهو آشهر من أن يُعرّف به. وكان معروفاً حاصة 
بحسن قراءته القْرآَنَ اخضاً US‏ لَه وكان بالكوفة يُعرّف بحفظه المُصحف 
عن ظهر قلب. وژوی أنه حين أمر عُثمان في المصاحف بأن gas‏ في واحد 
احتجٌ عليه تقديمه زیڈ بن ثابت لذلك وذكر له أخذه من فم النبي سبعين سورة 
اوزید بن تابت لذو وب یلع به PH ET‏ وقد كان النبي آحی بيئه وبين 
الزبیر بن العوّام . 

انظر شرح الکوکب المنير (ج 1ء ص ۰151 ب 1) وفيه إحالات على 
الإصابة و الاستيعاب و تهذيب الأسماء واللغات» وكذلك الفصل الطويل 
والعفید الذي كتبه في دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (2) .85.1 ج. ك. 
فادي Vadet‏ .1.0 وعنوانه ۸1۵5۴۵4 ‘Abdallah b.‏ . 


- معاذ بن جبل: 

ابن عَمرو بن أوٴسء أبو عبد الرحمان الصحابي الأنصاري الخزرجي . 
كان أبو ox‏ يعتبره «إمام الفقهاء وكنز العُلماء» وكان A‏ أفضل شباب 
الأنصار حلماً وحياء وسخاء وكان جمیلا وسیما؛ ويروى dl‏ عُمر بن الخطاب 
قال فيه: اعَجِرَ ALAN‏ أن يَلِدْن مِثل مُعَاذا وَلولاً مُعَاذْ لك ee‏ آترہ 
النبي گلا - على جد باليمن RE‏ الناس في الدين ويقضي بينهم . وفي نصّنا 
ُذكر اللامشي بهذه البعثة مرّتيْنَء الأولى (ف 304) للاستشهاد على أن خبر 
الواحد مقبول» والثانية (ف 363) لوجوب العمل بالرأي عند فقدان الأصوص 
من القرآن EMI,‏ وذلك مُستتّج ممّا دار بين النبيّ ‏ بلا ۔ ومُعاذ من حديث 
بدايئه : اہم تقضي؟»؛ وهو حديث جد مشهور RÉ‏ به كتب الأصول في باب 
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لقیاس» كما في نضنا. وقد قم من اليمن في خلافة أبي بكر ولجق بالجیش 
الإسلامي لفتح بلاد الشام وتوفي بها بطاعون عَمَواس سنة 639/18 أو قبيلهاء 
ولم يُعمّر طویلا إذ مات وستّه دون الأربعين. 

انظر في شرح الكوكب المُئير (ج ۰1 ص ۰516 ب 4) الإحالات على 
الإصابة و صفوة الصفوة و تهذيب الأسماء و شذرات الذهب. ویضاف إليها 
الاستيعاب (ج 3ء ص 1402 إلى ۰1407 ر 2416). 


- التضير (بنو): 

ذکر اللامشي في نصنا (ف 267( هله القبيلة اليهوديّة على سبيل 
المثال : فجَاءَني بنُو النُضير» للدّلالة على أن المُراد هو البعض أو الأكثر لا 
الكل منهم. وكان يُمكنه أن يذكر بني قوم آخرین. وعلى JS‏ فهي إحدى 
القبائل اليهوديّة الرئيسيّة الثلاث مع بني قیقع وبني فریْظة والتي كانت فيم 
في المديئة في آراض لها من الجنوب الشرقي من الواحة. ولا يُعلم إن كان 
أصلهم من اليهود المُھاجرین أو العرب المُتهرّدين. وكانوا مُتمسّكين بدينهم 
تمشکاً شدیدا وإن كانوا قد تخلّقوا بالكثير من العوائد العربيّة وعقّدوا زيجات 
مع العرب. وقد استطاعوا بفضل فلاحتهم الأرض (النخیل والحبوب) أن 
يطغوا على العرب سیاسیّآء الا هم فقدوا سيادتهم عليهم مع قدوم الاؤس 
D‏ وقد نصر بنو AN‏ وبنو قُريْظة الاوس في غزوة بُعاث . 

انظر في دائرة المعارف الإسلامیةء ط. 2 )2( .۴.1 فصل Kurayza‏ 
بقلم و. مونتفوميري Montgomery Watt bly‏ ۰۷۰ 
5 النظام : 

إبراهيم بن سیّار» أبو إسحاقء من المُعتزلة بل من کبارهم وقد ذكر 
اللامشي في نصنا (ف 290 - 338) انتماءه إلى هذه الفرقة الكلامية عندما 
عرض قوله في الخبر المُتواتر وفي أنه الا يوجب العلم قطعا» ثم في الإجماع 
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وفي أنه اليس بحْجة قطعاء بل هو حُبَة في Ge‏ وُجوب العلم». وهو أستاذ 
الجاحظ وشيخ النظاميّة من فرق المُعتزلة. ثوفي في ما بین 220 
و 835/230 و 844. 

انظر عنه في داثرة المعارف الاسلاميّة» ط . 1-(1) 2.1 فصل 
All al-Nazzâm‏ وقد کتبه ه. س. نيبف Nyberg‏ .۰11.5 وكذلك تاريخ 
الٹراث العربي ل ف. سرْكينْ (ج ۰2 ص 400 إلى 402« ر 8). والمُستفاد 
من هذیّن المرجعین الھاتیٔن هو أنه أنبه تلاميذ أ بي الهذیل العّلاف وقد تربّى 
بالبصرة ثم رحل إلى بغداد وانفصل عن أستاذه بعد ذلك بفترة وجيزة فأسّس 
مدرسة مُستقلة لمُحاربة فلسفة الدهريّين» كما حارب في بغداد المُرجئة 
والجبريّة والمحدئین والفقهاء. وكان بحثه في الكلام يستهدف غرضيّن : 
لداع عن التوحید ثم EG‏ عن القران على آساس أنه المصدر الوحید 
لدراساته الكلاميّة. وكان شاعراً وفقيهاً وأصولباً وجدلياً وفیلسوفاً وعالماً 
Lab‏ وله اراء في القیاس والإجماع تعرّض لها الباجي ثماني مرّات في 
كتابه إحكام الفصول للرد عليها (انظر فهرس الأعلام لهذا الکتاب) . 

وقد قم ف. سرْكينْ في تاريخ الثراث عديد الاحالات على المصادر 
والمراجع لترجمته ودراسة آرائه وأفاد عن المُؤلَّات التي ألفها المُعتزلة خاصّة 
ونقلوا فيها عن النظام . ومن المفید أن تحیل على ما كتبه المُستشرق الألماني 
ج. فان اس 95 van‏ .[ سواء في مجلة الدراسات الإسلاميّة Revue des‏ 


Etudes Islamiques‏ الصادرة في باریس من ص 191 إلى 216 من العدد 
2/46 _ 1978 ففيها دراسة قيّمة عن آراء النظام» أو في دائرة المعارف 
الإسلاميّة. ط. 2 - )2( E.1.‏ فی فصل .AI-Nazzâm‏ 


— الواقفية: 
ذكرهم اللامشي في هذا النص ست مرّات (ف 147: هل للامر صيغة 
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مخصوصة أم هي مُشتركة؟ ‏ ف149: عن هذه الصيغة: هل هي آمر آم UNS‏ 
علیه؟ - ف 152: مسألة حكم مُطلّق الأمر ممّن هو مُفترّض الطاعة ف 232 
وف 234: الکلام في صيغة العامٌ وحکمه_-ف 312: مسألة: [في ن أفعال 
النبي ‏ إا - على قسميْن]. وباستثناء هذه المرّة الأخيرة التي يتوقّفون فیها حم 
عن BUT‏ موقف ماء فهو في JS‏ مرّة یشب إليهم قولاً في القضيّة واضحاً 
دقيقاً Et‏ أو نافياً. فهي إذاً فرقة من الأصوليّين ولکنا لم نقف لها على ذكر 
بين من خاض في أصول الفقه. وکان من المُتوقّم أن يُورد لها اللامشي 
مواقف توف GE‏ حتى تستحق تسميتها. وفعلا فهذه الفرقة موجودة بهذا 
المعنی ولكن في علم أصول الدين وقد تحدّث عنها آبو مُطيع مكحول النسَفي 
الحنفي الماتريدي المُتوفى في 930/318 صاحب کتاب SJ‏ على أهل 
البدع والأهواء الضالة المْضلة وهم اثنتان وسبعون فرقة» وهو نص تشر في 
0 بالقاهرة. وقد ذكرها ضمن الجهمية في المرتبة العاشرة من تصنيف 
أقسامها ويقول عنها: «زعمت الواقفيّة أن لا نقول: القران مخلوق ولا غير 
مخلوق» لاه لا يأتينا فيه انه [والصواب: اية] ناطقة ولا أثر صحيح. 
فاختاروا من ذلك الوقف فأكفرا الصنفين جمیعا». ویرڈ النسّفي بأن الجماعت 
أي أهل الشْنّة والجماعةء أثبتت أن الوقف على القرآن بدعة» لأنّه من الله 
وکل شيء من الله فهو مخلوق. ويُقدّم حُججہ بعد ذلك» وهي مُفيدة ولعلّها 
طريفة (ص 111 و 112). 
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PA‏ الله اليح وحم ارب 
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أن ایغ ki‏ 

oi à‏ مَازْكُمْ غَوْراً» 


ANNE‏ .ےم 
إن الإِنْسَانَ لفي € 
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السورة والابة نص الآاية 
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السورة والاية نص الايسة الفقرة 
آل عمران/ 110 کم خر أمة» 335 
النور/ 63 TS‏ تَجْعَلُوا دعَاء الرسُول 4 155 
المائدة/ 48 لكل UE‏ شِرْعَة des‏ 321 
الحشر/ 8 My‏ المُهاجرين» 48 
الفتح/ 29 SR <١‏ رسو اللہ 286 
التوبة/ 36 iQ} ١‏ خرم ذلك rai LA‏ 

لا توا CR Les‏ 287 
الاعراف/ 53 هَل يَنْظَرُونَ إلا تأويلة» 125 


یونس/ ١67‏ لهو الذي جَعَل CS ES‏ فيه HN‏ مبصرا ‏ 227 
الأنعام/ 141 راتوا pas‏ حصّاده» 120 
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البقرة/ 282 «رآشهدو ا إذَا تایه 158 
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الإسراء/ 23 ول تقل SL‏ ولا تَنْهَدْهُمَا4 52-0 
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السورة والاية نص الاية الفقرة 
الشّماء/ 22 - ول تنکخواما کح آباژک 4 128 
۔ رگ + د ہے 7 ۰ 
المؤمنين/ 5 - 6 5h‏ هم لفرُوجھم خافظون. 
کے گم A‏ لسك هاور م 
الا على ازوّاجهم او مَا مَلكث gel‏ 236 
النور/ 4 - 5 طوَالَّدِينَ يَرْمُونَ المُخْصَّنَاتِ (. . .) فا ال 6225545 253 


الثاء/ 82 رلو كان من عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرً» ۰ 374 


232 À ER شیء‎ JS Up 62 العنکبوت/‎ 
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291 édit 157 الشاء/‎ 
227 باستات»‎ Hp 10/3 


شور مختلفة يا ی اللي 215 
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الحديث أو الأثر الفقرة 
«الاثتان LG‏ فوقهما UE‏ 210 
وا عَنْ کل #2 حر LE‏ عبد (مُسْلِم!)؛ 279 
TEE PAL‏ 276 
«اقْتَدُوا ot‏ من بَعْدِي» أبِي 15285 376 


«إفْضٍ پکتاب di‏ تعالی! - ثم بسن سول di‏ - نم ریت 


(غُمر في کتابه إلى ابن شریح) 315 
«اقض بالکتاب واه إا وَجَدْتَهُمَا! قن لم تجد الحُكُمَ فيهمًا فَاجْمَهِد برك !» 

(النبي - یل - لاہن مسعود حين بعثه قاضياً) 363 
Ch‏ انا لاضحايي A EURE‏ 317 
إن الله تعالى! - فَرَضٌ عَلَيكُمْ Gas‏ صَلَواتِ في کلم وله 166 
نم ڪي RE‏ تاه ام اف ای 316 
«بع تقضي؟ قَالَ: بکتاب اللّها (. ASC.‏ لله الذي وَقَنَ 0425 4,25 

لني - شمان حين بعلہ إلى اليمن قاضياً) 363 
(النْطةُ الْحنْطَة مل بمثل» 7 236 
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الحديث أو الأثر الفقرة 


7 £ 7 جم سر 7 € 8 رم 
روي أن SN‏ اة - رجم يهوديين بخکم القَوْرَاۃ: وقال: 

عد ۴ے 2 ريع SE‏ 1 
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و ر۴ “ 6 “te be‏ ےم 6 Pr ne‏ 
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4 2-4 ۴ سس ET‏ لام 
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PR 0 ۹ PL]‏ ہم ENT out‏ 7 ےھ بره ت 
روا صِبْبَائَكُمْ بالسّلاة إذَا لوا Les‏ وَاضْرِبُوَهُمْ عَلَيْهَا دا بَلّعْوا عَشْراً!» 76 


سے اص 4 مات سنہ ائ اص سے ہے 8 La‏ ۰ 33 
“a ۰ 2‏ 2 > بی“ Og‏ وه ب CN‏ 9د بو (adr 8 ٠‏ 
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اس # اس € At, 42 jf Tree‏ 
امن سن EL‏ حسئة فلة آجرها وَأجر مَنْ عمل بها 67 


324 شد شد في الثّار)‎ La 
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البحر الفقرة 


الوافر 27 
الكامل 73 


الست 


LEO 5‏ > ض 5 1 رَعیتاه وان کانواغضابا 
انلهعن cg‏ ملا ais‏ إِنْقَعَلْتَ -عَظیم! 
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فهرس الأعلام الواردة في نص اللامشي 


العلم الفقرة 

أصحاب الخصو ص (أي أصحاب 
الخصوص والعموم): 234. 

أصحاب الشافعی : 140 163 - 178 - 
3 - 240 - 259 - 260 - 277 ۔ 
8 _ 285 - 313 - 348 - 388 . 

أصحاب الظواهر : 296 _ 330 - 338 - 
361-349 - 362. 

أصحاب العموم (أي أصحاب الخصوص 
والعموم): 235 238 . 

أعرابي : 276 - 370. 

ابن الأعرابي [محمد بن زياد]: 97. 

مّة وأمّتى (الحديث للنبى CRE.‏ 
الم : 317 - 412-335. 

الأنبياء: 288. 

Jai‏ الاجتهاد أو أهل الاجتهاد والفتوی: 
323 _ 324 - 331. 

.324 - 323 الإجماع:‎ Jai 

آمل الأصول (اي آصول الفقه): 26- 
7 29 225 - 347. 
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العلم الفقرة 
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أبو إسحاق الإشفراييني: الظر: 
الوسفراييني. 

الإشفرابيني (أبو إسحاق): 91. 

الأشعري [الإمام]: 191. 

- 240 - 232 -58 -7 :2 5, 
.412 

أصحاب الحديث: 62 91-76- 
2 104 127 - 161 - 174 - 
6 190 ۔ إلى 193 ۔ 195 - 
7 - 202 - 244 - 312.245 - 
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أصحاب أبى حنیفة: 64 - 157 - 169 - 
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العلم 

أبو حنیفة: 191 - 413. 

الخّلفاء الراشدون: 313. 

الخوارج : 360. 

الدّبوسى pl)‏ زید): 52 - 225 - 238 - 
261 271 - 405. 

الدهري : 415. 

الرشتخفني (آبو الحسن): 413. 

الراوي _ الرُواة: 399 - 400 - 402 إلى 
404. 

الروافض (الإمامية): 360. 

أبو زيد (القاضي الإمام): انظر: 


الدّبوسي . 

سوريئلة): 19. 

الشافعي [الإمام]: 47 - 253-196 _ 
1 271- 300 301 - 
8- 33232 350_ 351 - 
 402-389-369--1‏ 406. 

شریٔح: 315. 

[الشیبانی] محمد [بن الحسن]: 196 _ 
409-8. 


الصحايي - الصحابة: 235 236 
301 305 إلى 307 - 312 إلى 
7 324- 326 - 327 - 
338-0 - 364 

العامة (عامّة الفقهاء أو التکلمین أو عائة 
الصنفین معا): 7 37- 38- 
153-148 - 189 _ 225 - 235 
249 إلى 251 255 - 281 _ 
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العلم الفقرة 

.225 - 192 43 التحقیق:‎ Jai 

أهل التفسير: 43. 

أهل الحق : 145. 

أهل الذمّة: 247 248 . 

أهل السِّنّة أو أهل EAN‏ والجماعة: 57 - 
176 _ 189 _ 412-332-323- 
416. 

أهل اللّئة أو أرباب اللّخة أو أهل اللسان: 
4- 39_ 119 170 225 - 
226 _ 235. 

أهل المدينة: 338. 

أهل المنطق: 224. 

أهل النحو: 19 - 225. 

البصريّون من المُعتزلة: 145. 

أبو بكر [الص٘دیق]: 316 . 

خی (محمد بن شجاع): 197- 
244 

التابعي: 312 إلى 315 - 317. 

. انظر: البلخي‎ : ji 

الثنوي : 415. 

.350 [أبو علي]:‎ A 

الجبائي (أبو هاشم): 332 - 350 . 

الجَصَاص [أبو بكر الرازی]: 238. 

أہنتو الحسن RUE‏ انظر: 

أبو الحسن العَثبري: انظر: العثبري. 

آبو الحسن الكَرْخي : انظر: الکرخي. 

الحليمي : 91 . 


العلم الفقرة 

الكافر - الگفًار - الكَمرة: 116 - 192. 

كتاب المُنتقى : 191. 

الكرّاميّة : 108. 

الکرخی (أبو الحسن): 127 195 - 
238 244 - 247 - 306 - 403. 

اللامشي LA]‏ الکتاب]: 1. 

المائريدي (أبو منصور): 157 ۔ 177 - 
0 - 239 - 261 - 322 - 350 _ 
379 - 384 - 413. 

مأخذ الشرائع [کتاب]: 379. 

مالك [بن أنس]: 338. 

المُتكلّمون: 43 147- 152 - 162 - 
2 - 173 - 326 - 362. 

مُثبتو القیاس : 361. 

الشجتهد المُجتهدون ‏ المجتهدات: 
7 إلى 414 418 420. 

المُجسّمة: 415. 

محمد [بن الحسن الشيباني]: انظر 
[الشيباني]. 

محمد بن شجاع البلخي: انظر: البلخي . 

محمود بن زيد اللامشي: انظر: 
اللامشي . 

الثرجثة: 232. 

ابن مسعود [عبد الله]: 363. 

مشايخ الحنفيّة: 46 174- 175- 
182 - 190 - 196 - 202 - 212 ۔ 
3 - 278 - 294 - 309-306 - 


الملم الفقرة 
282 _ 293 _ 302 - 316 - 324 - 


9 - 338 - 360 - 362. 
ابن عباس [عبد اش]: 236 333 - 


.337 

أبو العبّاس القلانسي: انظر القلانسي 
عبريلة): 19. 

العرییُ(ة) - العرب: 52-38 399. 
العلماء : 292. 


عليّ [بن آبي طالب]: 236. 
عُمر [بن الخطاب]: 315- 316 - 
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العُمران [عُمر بن الخطاب وغمر بن عبد 
العزیز]: 67 - 307. 

العَئبري (أبو الحسن): 412 - 414. 

العوامٌ: 409, 


عیسی [النبي]: 290 - 291 . 

عیسی بن آبان: 294 - 403 . 

فرعون [المذکور في القرآن]: 146. 
۔ الفقهاء: 37- 43 - 52 - 54 
58. 62_ 98 ۰-127 147 - 
0 - 152 - 162 172 - 173 - 
281 _ 295 _ 326 - 362 - 378 - 


410 - 409 399387 _ 5 


القاشاني (من المعتزلة): 338 . 
القاضى: 60 363. 

القفال الشاشي: 91. 
القلانسی (أبو العبّاس): 91. 


العلم الفقرة 
2-8 341 - 349 - 350 -362_ 
414-2 إلى 416. 

الملاحدة: 360 . 

أبو منصور [الماتريدي]: انظر: 
الماتريدي . 

المهاچرون: 48. 

موسی [النبي]: 320 . 

النصاری : 415. 

بنو التّضير: 267 . 

النظام [إبراهيم بن سيّار]: 290 - 338. 

.330 القياس:‎ alé 

أبو هاشم [الجْبّائي]: انظر : الجبائي . 

الواقفية [فرقة من المُتكلّمين]: 147- 
9 152 - 232 - 234 - 312. 

الرلاة: 306. 

. 363 - 304 : Si 

الیهود: 290 341-291 - 415. 
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العلم الفقرة 
72ھ 329 - 361 - 402-379 
403. 


مشايخ سمَرْقئْد (من الحنفيّة) أو: مشايخ 
ديارنا أو: مشايخ ما وراء النهر: 
7 - 158 - 192 - 238 - 239 - 
261-9 - 271 - 312 - 369 - 


413. 
مشايخ العراق (من الحنفيّة): 157 - 


- 238 216 215 -192 
272 270 261 9 
.369 _ 350 _ 1 


.415 360 : it 

مُعاذ [بن جبّل]: 304 - 363. 

المُعترلة أو آهل الاعتزال: 21- 43 - 
8 144- 145- 172 - 178 - 
192 202-193 - 212 - 238 - 
261-98 _ 290 _ 296 - 332 - 


VI 


قائمة المصادر والمراجع 
باللغة العربيّة وباللغات الأوربية 


إحكام الفصول: انظر: الباجي . 

الاستيعاب: انظر : ابن عبد البر. 

الإصابة : انظر: ابن حجر. 

أصول الفقه: انظر : الجضاص. 

الاعلام : انظر : الزركلي . 

الالباني (محمد ناصر الدین): سلسلة الاحادیث الصحيحة وشيء من 
فقهها وفوائدهاء المجلدان 1 و ۰2 بیروت - دمشق 1985/1405 
(ط . رابعة). 

الالباني (محمد ناصر الدین): سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيء في الأمّة (تخریج الالباني) بیروت - دمشق 1985/1405 
(ط . رابعة من م 1) ثم 1399 ه (ط. 1 من م 2). 

الالباني (محمد ناصر الدین): صحیح الجامع الصغیر وزیادانه» (الفتح 
الکبیر)ء مجلدان (ط . 2) بیروت - دمشق 1406/ 1986 . 

الباجي (آبو الولید سلیمان بن خلف) ( 1081/474): إحكام الفصول 
في [حکام الأصول» تحقیق عبد المجید تركي» بیروت 1986/1407. 


— البخاري (آبو عبد الله محمد بن |سماعیل) )_ 869/256): الصحیح في 9 
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أجزاء وفي 3 مجلّدات؛ القاهرت مطابع الشعب» د.ت. 

ou —‏ انظر: الجويني. 

- ابن برهان (شرف الاسلام آبو الفتح آحمد بن علي البخدادي) 
( 1124/518): الوصول إلى الاصول. تحقیق عبد الحمید علي 
أبو زنیدء الریاض 1983/1403 (ج 1) - 1984/1404 (ج 2). 

— بر وکلمان (كازل) )_ 1956( Brockelmann (Carl)‏ : تاريخ الأدب العربي 
«Geschiste der Arabischen Litteratur‏ تعریب Le‏ الحلیم النجار 
في 6 أجزاء فقط ولحدّ علمناء القاهرة 1961 إلى 1977. وقد صدر 
المُلحق الثاني الذي أحلنا عليه في طبعته الألمانية ‏ إذ لم يُعرّب حسّب 
علمنا - في ليدن في 1938 . 

- البردوي (أبو الیسر) (- 1089/482): أصول الدين» بتحقيق ھ. ب . لس 
H.P. Linss‏ القاهرة 1383/ 1963 . 

— البكري (أبو عُبيد الله عبد الله بن عبد العزيز) (- 1094/487): معجم ' 
ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع» 4 أجزاء في مجلدین؛ ط. 
القاهرة 1364/ 1945 و 1949/1368. 

: Sauvaget (Jean) وسوفاجي (جان)‎ Blachère (Régis) بلاشير (ريجيس)‎ — 
Règles pour éditions et لتحقيق النصوص العربيّة وترجمتها:‎ Lol 
. 1953 باریس‎ ctraductions de textes arabes 

- البلخي (القاضي أبو القاسم) )-931/319( Les‏ الجبّار (القاضي) 
(- 1024/415) والحاکم الجْشمي ( 1100/494): فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلةء اکتشفها وحققها فواد سیّد» تونس 1974/1393 . 

Le الوسط البصّري وتکوین الجاحظ:‎ :Pellat (Charles) بلا (شازل)‎ - 
, 1953 باریس‎ «Milieu basrien et la formation de Jâhiz 

تاريخ الأدب العربي : انظر : بروکلمان. 
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تاريخ التراث العربي : انظر: سزكين . 

تبصرة الأدلة : انظر: النسفي (أبو المُعين). 

تذكرة BAS‏ : انظر : الذهبي . 

الٹرمذي (آبو عیسی محمد بن عیسی بن سؤرة) (- 909/297): السنن أو 
الجامع الصحيح» تحقیق آحمد محمود شاکر في 5 آجزاء» بیروت 
6 إلى 1408/ 1987 . 

تقریب التهذیپ : انظر: ابن حجر. 

الجَصاص (أحمد بن علي الرازي) (- 980/370): أصول الفقه المسمی 
الفصول في الاصول. تحقیق عجیل جاسم النشمي؛ صدر من الطبعة 
لحد الان 3 أجزاء فقط » الکویت 1405/ 1985. 

الجواهر المُضِيّة : انظر : القرشي . 

الجويني (آبو المعالي إمام الحرمین عبد الملك بن عبد الله) 
( 1085/478): البُرهان في أصول الفقه» تحقیق عبد العظیم الدیب» 
الدوحة (قطر) في جزءين» 1399 ه. 

الجويني (أبو المعالي إمام الحرمین عبد الملك بن عبد الله) 
(- 478/ 1085): الكافية في الحدل. تحقيق فوقيّة حسين محمود» 
القاهرة 1399/ 1979. 

AL‏ خليفة (مصطفى بن عبد الله الشهير Abe‏ خليفة وكاتب جلبي) 
(د 1656/1067): كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون في 
جزأين» القسطنطينيّة» 1941/1360 و 1943/1362 . 

ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (- 1448/852): 
الإصابة في تمييز الصحابف طبع في القاهرة 1328 ه على هامش 
الاستيعاب لابن عبد البرٌ. 
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_ ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (- 1448/852): 
تقريب التهذيب في جزءین؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» القاهرة 
1380. 
ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (- 1448/852): 
لسان المیزانء ط . Le‏ آباد الأّكَنْء 1329 - 1331 ه في 7 أجزاء . 
— ابن حزم (أبو محمد علي الأندلسي الظاهري) (- 456/ 1063): الفصل 
في الملل والأهواء والتحل وبهامشه كتاب الملل للشهرستاني» 5 أجزاء 
في مجلّدینء تصوير المشتى ببغداد؛ د. ت. » لطبعة القاهرة 1321 ه. 
ابن حنبل (أحمد) (- 855/241): المُسنّد القاهرة 1313 ه. وقد حققه 


أحمد محمود شاكر فى القاهرة أبتداء من 1949/1368 وما زال يصدر 
LU‏ وقد وصلنا منه 20 جزء لحد الان . 

- دائرة المعارف الإسلاميّة» تُحیل على الطبعتین الأولى والثانية ‏ وهي قد 
تجاوزت الان مُنتصفها ‏ فى لغتهما الفرنسيّة: et 2۳۳۴ édition‏ 16۴ 
de l'Islam (ED‏ ۰1۳000010۴60 ومن نافلة القول التنبيه على له 
الطبعتيّن بملاحقهما من مقال عن اللامشي . 

الدارمي (آبو محمد عبد الله بن بهرام) ‏ 255/ 868): الشنن في 
مجلدين » بيروت د.ت. 

— أبو داود (سُلیمان بن الاشعث السجستاني) (- 888/275): السّنن» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید القاهرة 1950/1369. 

— الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبد الله) ( 1347/748): تذكرة 
«blu‏ ط. حیدّر آباد الّكنْ 1957/1376 4 أجزاء في مجلدین 
ومجلّد ثالث للذیل . 

- الرازي (فخر الدين محمد بن عمر بن الحسین) (- 600/ 1203): 
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المحصول في علم أصول الفقه. تحقيق طه جابر فيّاض العُلوانيی: 
الرياض 1979/1399 (ج 1ء ق 1- 2-  )3‏ 1980/1400 (ج 2 
ق 2-1)- 1981/1401 (ج 2ء ق 3). 
- الرّركلي (خير الدین): الأعلام في 10 أجزاءء القاهرة 1373 
1954/1378 _ 1959 . 
- السرخسي (محمد بن أحمد) ( 1090/483): أصول السرخسي: ط. 
ابي الوفاء الافياني الرپاض في جزءيّن د.ت. 
— سزکین (فؤاد): تاريخ الثراث العربي» جزآن فقط أحلنا عليهما وقد نقلهما 
إلى العربيّة محمود فهمي حجازي وفهمي أبو الفضلء القاهرة 1977 
(ج 1) ثم 1778 (ج 2). وقد صدر الجزان لأوّل مرّة بالألمانية في 
لیدن في 1967 باسم .Geschiste.dl us Sezgin (Fuat)‏ 
شرح الک و کب المنیر : انظر : ابن النجار. 
شرح اللمع : انظر : الشيرازي. 
- الشليي (محمد حسن مصطفی): انظر: اللامشي. 
EE —‏ (عبد الكريم آبو الفتح) (- 1153/548): کتاب الملل 
والتّحل» طبع على هامش الفصل لابن حزمء 5 آجزاء في coule‏ 
تصوير المشتى ببغداد» د.ت . » عن ط .القاهرة في 1321 ه. وقد أحلنا 
كذلك على الترجمة الفرنسيّة للكتاب (قسم الإسلام) Shahrastani, Livre‏ 
des Religions et des Sectes‏ وهي ل (دانيال) جيمّري (Daniel)‏ 


3 
eGimaret‏ شرت بلوفان Louvain‏ فى 1986 


— الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) ( 1083/476): شرح اللّمع في 
مجلَّدیْن تحقيق عبد المجید تركي» بيروت 1408/ 1988. 


— الصّيْمري (الحسين بن علي) (- 1045/436): كتاب مسائل الخلاف في 
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أصول الفقهء تمهيد ودراسة وتحقيق لعبد الواحد الجَهداني أطروحة 
دكتوراه» باريس الثالثة من جامعة الصربون» سنة 1991/1990» 
والنص مرقون في 374 ص . والدراسة بالفرنسیّة مرقونة في 213 ص . 

- عبد الباقي (محمد فژاد): المعجم المُفهرّس لألفاظ القرآن الکریم 
القاهرة» مطابع الشعب؛ 1378 ه. 

— ابن عبد البرّ (أبو عمر يوسف النمري "القرطبي) (- 1070/463): 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» القاهرة 1328 ه. بهامش الاصاب 
ثم القاهرة أيضاً وعلى حدة في 4 أجزاءء 1960/1380 وهي المُحال 
عليها. 

— ابن عبد المحسن (أبو الحسن» أبو عذبة): الروضة البهيّة فيما بين 
الأشعارة والماثريديّة» ط . دائرة المعارف النظاميّة» حیدّر اباد SSI‏ 
2 ه. 

— عیاض (أبو الفضل بن موسى) (- 544/ 1149): ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقيق أحمد بكير محمود في 
4 أجزاء ومُجلَدیْن مع ثالث للفهارس؛ بيروت 1967/1387 

- الغزالي (أبو حامد) ( 1111/505): المستصفی» ج ۰1 ط. بولاق 
2 ه. 

- الفاسي (محمد العابد): فهرس مخطوطات خزانة القرويّين» الجزء الأوّل 
(1979/1399) إلى الجزء الرابع والأخير (1989/1409) بالدار 
البیضای والمُحال عليه هو الثانی» 1980/1400 وكلّ الأجزاء من 
الطبعة الأولى. | 

bai —‏ الاعتزال: انظر: البلخي. 

فلسنك (أ.ي.): انظر: ونسنك. 

— فهرس مخطوطات خزانة القرويين: انظر: الفاسي . 
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فهرس المخطوطات الشرقيّة الموجودة بالمتحف البريطانى: British‏ 
Museum Catalog‏ المطبوع بلندن في 1846 . | 
وكذلك المُلحّق لفهرس المخطوطات العربيّة الموجودة في المتحف 
البر يطاني Supplement‏ تأليف ريو (شازلس) Rieu (Charles)‏ و المطبوع 
بلندن فی 1894 . 

القرّشي (ابن أبي الوفاء الحنفي» مُحيي الدين أبو محمد عبد القادر بن 
محمد بن محمد بن نصر الله) (- 1373/775): الجواهر المضيّة في 
طبقات الحنفيّة في 3 آجزای تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة 
1978/1398 )2-17( ثم 1979/1399 (ج 3). وقد ظهرت 
الطبعة الأولى من الكتاب في حیدّر آباد os‏ في جزءين في 
.n 1332‏ | ۱ ۱ 

قواعد لتحقيق النصوص العربيّة وترجمتها: انظر: بلاشير. 

الکافیة : انظر : الجويني . 

كخالة (عمر رضا): معجم المُؤْلّمِين في 5 أجزاءء دمشق 1376 
1 1957 - 1961 . 

کشف الظنون : انظر: حاجي خلیفة . 

الكَلّوذاني (محفوظ بن آحمد بن الحسین؛ آبو الخطاب الحنبلي) 
(- 510/ 1116): التمهيد في أصول الفقه» تحقيق مفيد محمد أبو 
عمشة (ج 1- 2) ومحمد بن علي بن إبراهيم (ج 3 - 4) والأجزاء 
الأربعة صدرت بمكة المُكرّمة في 1406/ 1985 . 

اللامشي (أبو المحامد بدر الدين محمود بن زيد الحنفي): بيان كشف 
الألفاظء تحقيق محمد حسن مصطفی الشلبي» نُشر بمجلة البحث 
العلمي والتراث الاسلامي عن كَلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة بمكة 
المُكرّمة؛ عدد 1ء عام ۰1398 ص 245 إلى 267. 

لسان العرب: انظر: ابن منظور. 
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_ لسان الميزان: انظر: أبن حجر. 

_ لووشت (هثري) :Laoust (Henri)‏ الفرق في الإسلام» مقدمة لدراسة عن 
الديانة الإسلامية : «Les Schismes dans l'Islam‏ باریس 1965 . 

— الماتريدي (محمد بن محمد بن محمود السمرقلدي» أبو منصور) 
(- 944/333): تأويلات AN Jai‏ تحقيق إبراهيم عوضين والسيد 
عوضين» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّةء القاهرة 1971. وقد 
ظهرت من الکتاب طبعة ثانية ببغداد عن وزارة الأوقاف العراقيّة. 

الماتريدي (محمد بن محمد بن محمود السمرقلدي» pi‏ منصور) 
( 944/333(: كتاب التوحید حققه وقدّم له فتح الله خلیف» بيروت 
1970. 
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culturel de la partie centrale du monde de l'Islam et surtout d'Iraq, 
avec ses trois grandes métropoles, du reste patrie du fondateur de 
l'école, Abû Hanîfa, et de ses principaux disciples immédiats dont 
Chaybäni, ou plus tardifs dont al-Jassâs. 


La publication, il y a une décennie, d'une partie très importante en 
trois volumes de l'ouvrage de ce dernier précisément, Usûl al-fiqh 
al-musammäâ al-Fusûl ff al-usûl et celui de Saymari, Kitâb ۸ 
al-Khilâf fi usûl al-figh, à paraître prochainement, permettront une 
meilleure connaissance de la méthodologie juridique hanafite. En tout 
cas, ni l'une, ni l'autre, n'enlèvent rien à l'intérêt de l'ouvrage que nous 
éditons, tant il est vrai que chacun de ces trois auteurs ۵ sa manière 
propre et certainement valable, de choisir ses matériaux auxquels il 
ajoutera son opinion personnelle, d'en faire une construction solide et 
une présentation aussi claire et précise que possible. 


Nous sommes certains de l'authenticité de l'attribution de cette 
oeuvre à LAMICHI et pourtant très peu de biographes en parlent, ce qui 
nous surprend passablement. 


A la fin de cette préface, nous devons des remerciements à tous 
ceux qui nous ont aidés dans notre entreprise.Mohamed Allal SIN ACEUR 
ministre de la culture au Maroc, du temps où il était Directeur de la 
Division de la Philosophie et des Sciences humaines à L'UNESCO 
s'était intéressé à notre projet d'édition des textes juridiques de l'Islam 
médiéval. Baptisé CORPUS JURIS ISLAMICI, ce projet bénéficie du 
patronage de l'Union Académique Internationale. Ce texte est donc le 
deuxième à paraître sous ce label, le premier ayant été l'édition critique 
du Muwatta' de Mâlik dans la recension de Hadathäni. 


Nous remercions également les responsables du Départment des 
Manuscrits orientaux du British Museum de Londres pour leur aide, 
ainsi que notre savant ami, Mohamed BEN CHARIFA et ses 
collaborateurs de la Bibliothèque Générale de Rabat, pour nous avoir 
procuré un microfilm de la Bibliothèque de Qarawiyyîn de Fès. 


Enfin, nos remerciements à l'ami de toujours, Habib ELLAMSI, 
pour avoir,encore une fois,accepté d'éditer un autre texte du patrimoine 
culturel arabo-isiamique. 


Paris et Korba (TUNISIE), été 1994 
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PREFACE 


C'est le deuxième ouvrage de LÂMICHI, auteur hanafite 
maturidite, que nous éditons. Après le Kitâb al-Tamhîd fî qawâ‘id 
al-tawhid, oeuvre de théologie (usûl al-dîn) ou plus précisément de 
théodicée (tawhîd), voici le Kitâb fî usûl al-fiqh, livre de 
méthodologie juridique. Les deux ouvrages sont censés se compléter 
dans la mesure où un théologien-juriste peut être simultanément 
hanafite dans les fondements du droit, maturidite dans ceux de son 
crédo, tout comme tel autre peut être respectivement chafiite acharite, 
ou hanbalite salafite, 


Comme sa soeur jumelle, cette oeuvre intéresse aussi bien 
l'étudiant débutant que le spécialiste en fin de parcours; le premier y 
appréciera la solidité de la documentation, alliée à la rigueur de la 
construction et à la clarté de la composition; le second prendra plaisir à 
cette manière toute scolastique d'approfondir l'examen et la discussion 
des notions litigieuses et de multiplier jusqu'à l'extrême limite les 
différents cas d'école envisagés. 

Malgré la valeur et l'importance de ses deux ouvrages, LÂMICHI 
n'offre à notre curiosité, bien légitime, que peu d'éléments de 
connaissance sur sa vie, son époque et son milieu culturel. Mais une 
étude poussée des maigres données puisées dans les ouvrages 
bio-bibliographiques, ainsi qu'un examen attentif des deux oeuvres de 
l'auteur, nous ont permis d'identifier son nom complet, en le 
distinguant d'un homonyme, de reconnaître tel des ses maîtres 
supposés, donc de localiser une tranche importante de sa vie dans les 
premières décennies du VIè s.h. et de repérer les différents éléments de 
sa culture juridico-théologique, puisés dans le vivier hanafite 
maturidite de Transoxiane. 

Mais on sait que notre auteur ne néglige pas pour autant l'apport 
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